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  بكرامتــنا
 
 

  ربنا وتقبل دعائنا                                             

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

مصباحا أنار لي دروب الحیاة، ورضائھا عني  إلى من كان دعاؤھا
  قوة زادتـني 

  .عزیمة إلى الوالدة الكریمة حفظھا الله
  .إلى من كان سببا في وجودي والدي الكریم

إلى من شد أزري وقوى ساعدي وعوضني فقر الدنیا بمالھ وفقر 
  الآخرة بنصائحھ

  .أخي لزھر جزاه الله عني أفضل الجزاء 
ى جانبي وترقبوا بشغف وشوق كبیرین إتمام ھذا إلى الذین وقفوا إل

  العمـــل 
  .ووصولي إلى أعلى المراتب، أخواتي حفظھن الله

  .وفقھم الله في مشاویرھم...إلى أزواجھن وبناتھن وأبنائھن 
إلى حرم أخي حفظھا الله، وإلى صغیریھما الكتكوتان یونس و أكرم 

  أنبتھما الله      
  .نباتا حسنا

  .الكبیرةإلى العائلة 
  .إلى أساتذتي الكرام من الابتدائي إلى ما بعد التدرج

إلى كل الأصحاب والأحباب والخلان سدد الله خطاھم وعوضھم الله  
  عنــا

  .بأفضل من ذلك 
  ...إلى كل رافعا للواء العلم ساطعا أمام ظلمات الجھل

                           
  أهدي هذا العمل                                               

  
  مولحسان آیات الله                                                        



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  »ولئن شكرتم لأزيدنكم  « 

أرفع شكري وعظیم امتناني لربي وحده نصرني وأیدني والصلاة 
  والسلام على 

  . محمد عبده ورسولھ
  محمد  أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور خزار

إذا وصلت إلیكم " قرأت عن الإمام علي كرم الله وجھھ قولھ 
وإذا أسدیت إلیك ید ...أطراف النعم فلا تنفروا أقصاھا بقلة الشكر

فكافئھا بما یربي علیھا، والفضل مع ذلك للبادئ، العلم وراثة 
  ".كریمة والآداب حلل مجددة والفكر مرآة صافیة

تنانا فمن فیض علمك نھلت وإن أستاذي تحیة واحتراما وشكرا وام
فاتني بتقصیري الكثیر وبعظیم أدبك وجمیل خشیتك من ربك 
تأسیت بید أن الأمر لیس بالیسیر وبوضاءة فكرك وصفاء ذھنك 

... اھتدیت إلى علم ما یمدح منھ فھو لك وما یأخذ علیھ فھو مني 
  .فوالله ما ضننت علي بشيء

ظلمات الحیاة، ووقوفك  أستاذي لقد كانت نصائحك نورا ساطعا في
إلى جنبي قدرا واحتراما ودفعا إلى الأمام بالرغم من انشغالاتك 

  .الكثیرة
أستاذي إن كان في ھذا شيء من مكافئة فلك مع أكثر من ذلك من 

  .بعد الله الفضل
                                                                    

 مولحسان آیات الله                                                        
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  1996/2000المحلي الإجمالي خلال الفترة  
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 ة
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ادیة  7 اطق الاقتص ب المن ر حس واردات الجزائ ي ل ل الجغراف ع الھیك توزی

 88  2001خلال سنة 

ادیة  8 اطق الاقتص ب المن ر حس ي لصادرات الجزائ ل الجغراف ع الھیك توزی
 90  2001خلال سنة 

 
 
 
 
 



  :المقدمة 
  

  إشكالیة البحث:  
عقب الحرب العالمیة الثانیة ظھرت الحاجة إلى تحریر التجارة الدولیة ومنع تكرار الكساد 
الاقتصادي الذي لحق بالعالم في أوائل ثلاثینات القرن العشرین، فكان التفكیر في إنشاء منظمة 

لنزعة الحمائیة، وعلى الرغم من أن عالمیة تكون مھمتھا الرئیسیة تنظیم التجارة الدولیة وتجنب ا
ھذه المنظمة المقترحة لم تحظى بتأیید بعض الدول الأوروبیة، وكذلك لم یصادق علیھا الكونجرس 
الأمریكي، إلا أن الجھود استمرت من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة ودول أوروبا الغربیة لإیجاد 

الاتفاقیة  1947سد الفراغ بتوقیع في جنیف عام إطار للمفاوضات التجاریة بین دول العالم، وتم 
وقد أصبحت ھذه الاتفاقیة ساریة المفعول في أوائل ) الجات(العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة 

  .وأخذت مدینة جنیف في سویسرا مقرا لھا 1948
ادت إلا أن ما تجدر الإشارة إلیھ أنھ وفي الوقت الذي مارست فیھ اتفاقیة الجات أعمالھا س

العلاقات التجاریة الدولیة سیاسات حمائیة مختلفة أدت إلى حدوث انكماش اقتصادي في أغلب بقاع 
نوع من  200العالم ھدد بحدوث كارثة اقتصادیة دولیة، وقد ترتب على ھذه السیاسات أكثر من 
ان الثقة والحذر القیود والعوائق التجاریة مما خلق مناخا سلبا أمام التبادل التجاري یشوبھ الشك وفقد

  .مما جعل أسواق الدول الصناعیة معزولة عن قوى السوق العالمیة
وأمام ھذا الوضع غیر المناسب للاقتصاد العالمي في فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة 
كان لا بد من بذل الجھود في سبیل إزالة الحواجز التي تكدست أمام حریة التبادل التجاري، لھذا 

الدولیة بلغ عددھا  ت بعقد عدد من الجولات التفاوضیة بھدف تصفیة الأجواء التجاریةقامت الجا
 1986وآخرھا في بونتادلیست بالأورجواي عام  1947ثماني جولات كانت أولھا في جنیف عام 

التي أعلن فیھا عن قیام منظمة التجارة ، وبقیام  15/04/1994وانتھت رسمیا بإعلان مراكش في 
أسدل الستار على ما كان یعرف في قاموس  1995ودخولھا حیز التنفیذ مع بدایة عام  ھذه المنظمة

، بعد أن سادت ھذه "الجات"النظام الاقتصادي الدولي بالاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة 
ل الاتفاقیة طیلة نصف قرن تقریبا، وحققت نتائج معتبرة كان لھا أثرھا الإیجابي على بعض الدو

والسلبي على دول أخرى، وذلك عبر جولاتھا المختلفة التي كانت عبارة عن عملیة مد وجزر تتكیف 
  .والظروف الاقتصادیة المتقلبة التي عرفھا العالم طیلة ھذه المدة

إن ما یمكن قولھ في الحقیقة أن آثار النظام الجدید للتجارة العالمیة الذي أرست قواعده 
مقصورا على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة بل ستتأثر بھا اتفاقیة مراكش لن یكون 

جمیع دول العالم في جانبیھا السلبي والإیجابي بطریقة أو بأخرى، فعلى سبیل المثال الارتفاع 
المتوقع في الأسعار العالمیة للمنتجات الزراعیة سوف یؤثر على جمیع الدول المستوردة للغذاء 

  .ا تتمتع بعضویة منظمة التجارة العالمیة أو لا تتمتع بھابغض النظر على أنھ
أما فیما یتعلق بوضع الجمھوریة الجزائریة فإنھ وانطلاقا من أھداف برنامج الإصلاح 
الاقتصادي الذي ینفذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ورغم العقبات لم تمنع 

ل العربیة والنامیة لأن تبدي استعدادھا للانضمام للمنظمة الجزائر كدولة تنتمي إلى مجموعة الدو
والذي  1995سبتمبر  25العالمیة للتجارة من خلال الطلب الذي تقدمت بھ الحكومة الجزائریة یوم 

كان متبوعا بتقدیم تقریر مفصل عن واقع وآفاق تطورات المبادلات التجاریة الجزائریة على المدى 
ذا التقریر جاء كنتیجة لإجراء سابق یتمثل في التزام الجزائر بتطبیق القصیر، وفي واقع الأمر ھ

  .برنامج التعدیل الھیكلي
وبالرغم من أن الجزائر لم تنضم بعد إلى المنظمة العالمیة للتجارة وإنما تعتبر كعضو 

ور مراقب فقط، إلا أنھ من المتوقع على ضوء الإعلان الأخیر الصادر من قبل وزیر التجارة السید ن
الدین بوكروح، والذي یقر فیھ بأن الجزائر على وشك الانضمام إلى المنظمة خاصة وأنھا قد بدأت 
مفاوضات مكثفة في الفترة الأخیرة مع البلدان الأعضاء من أجل الانضمام، وإن ما یعتمل في 

تحریر الجزائر من إجراءات في الفترة الأخیرة وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، المتمثلة في 



التجارة الخارجیة، تنمیة الصادرات، وتشجیع الاستثمارات الخاصة، وتحقیق معدلات نمو عالیة، 
والتغلب على اختلال میزان المدفوعات وتحویل المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص، ھذه 

  .الإجراءات في واقع الأمر تنسجم تماما مع أھداف منظمة التجارة العالمیة
رئیسیا في تحویل الاقتصادیات المحلیة المغلقة على ذاتھا  اتمارس دور ةموبالتالي فالمنظ

إلى اقتصادیات مفتوحة مدمجة فعلیا في الاقتصاد العالمي، كما أنھا تدیر العلاقات التجاریة 
والمعاملات الدولیة في السلع والخدمات والأموال، وھنا أحسن أنھ من المناسب الحدیث عن الآثار 

مة التجارة العالمیة على التجارة الخارجیة الجزائریة، بعد حصول الجزائر على المحتملة لمنظ
  .العضویة في المنظمة والتي تعتبر موضوع الدراسة

ضمن ھذا الإطار یتبن أن البلدان النامیة عموما والجزائر خصوصا في ظل التطورات 
یة، وجدت نفسھا أمام خیارین إما الجدیدة التي شھدھا الاقتصاد العالمي من أجل تحریر التجارة الدول

الانضمام إلى ھذه المنظمة ومحاولة الاستفادة من ھذا الانضمام أو عدم الانضمام وتحمل النتائج التي 
  : تنجر عن ذلك، من كل ما سبق تبرز ملامح إشكالیة البحث التي یمكن صیاغتھا كالآتي 

عالمیة للتجارة على قطاع التجارة ما ھي الآثار المحتملة لانضمام الجزائر إلى المنظمة ال
الخارجیة في ظل ما تشھده البلاد والساحة الدولیة من تحریر للتجارة والانفتاح على العالم 

  الخارجي؟
  
  
  



  فرضیات البحث:  
لمعالجة إشكالیة البحث ولأجل بلوغ الأھداف المسطرة في ھذه الدراسة، تم اعتماد 

  : الفرضیات التالیة 
، تشبھ "الجات" التي أدت إلى بروز الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة إن العوامل -1    

  .إلى حد بعید الظروف التي أدت إلى إسدال الستار عنھا وبروز المنظمة العالمیة للتجارة
  .یعتبر احتكار التجارة الخارجیة الجزائریة ضرورة أملتھا ظروف اقتصادیة بحتة-2    
امج الإصلاح الاقتصادي في الجزائر لیس كفیلا بإخراج قطاع التجارة الخارجیة إن تطبیق بر-3    

  .من بوتقتھ
إن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة یتطلب التخلص من القیود التي تعرقل سیر المبادلات -4    

  .التجاریة الدولیة
.  

  أھداف الدراسة :  
  : ف من أھمھا ترمي ھذه الدراسة إلى تحقیق مجموعة من الأھدا

كشف الغطاء على أھم الخلفیات التي كانت وراء زوال اتفاقیة الجات وبروز المنظمة العالمیة -1    
  .للتجارة 

محاولة معرفة أھم المراحل التي مرت بھا التجارة الخارجیة للجزائر، وكذا أھم الإجراءات -2    
  .المتخذة خلال كل مرحلة من ھذه المراحل

عرفة أھم الخطوات الإجرائیة المتخذة من قبل السلطات الجزائریة قصد الانضمام محاولة م-3    
  .للمنظمة العالمیة للتجارة، وإلى أي مدى وصلت ھذه المفاوضات مع أعضاء ھذه المنظمة

إبراز الآثار المحتملة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة على التجارة الخارجیة، -4    
تجارة السلع، تجارة (لال إظھار ھذه الانعكاسات أو الآثار في المجالات المختلفةوذلك من خ

قصد التعرف على الفوائد التي ستجنیھا ) الخدمات، حقوق الملكیة الفكریة المرتبطة بالتجارة
  .والإیجابیات التي ستحدثھا المنظمة، وكذا السلبیات التي قد تلحق بالجزائر من جراء ھذا الانضمام

.  
 میة الدراسة أھ:  

تحتل ھذه الدراسة أھمیة بالغة في الوقت الحالي نظرا للتغیرات العمیقة التي ظھرت 
كعولمة الاقتصاد ، وتكمن أھمیة ھذه الدراسة في إیجاد موقع للجزائر في النظام الاقتصادي الدولي 

ة التي تحتم وخاصة بعد إعلان منظمة التجارة العالمیة كمؤسسة متخصصة في الإشراف على التجار
  .مستویات عالیة من التنافسیة وتتطلب الإنتاج الكبیر

وتتزاید أھمیة ھذه الدراسة أكثر من منطلق أن الاقتصاد الجزائري وعلى غرار العدید من 
على حسب حالة أوضاع قطاع التجارة الخارجیة من خلال ما  - تقریبا–الدول النامیة تتحدد حالتھ 

في الأساس الأول، أو ما یوفره من تموین سواء للآلة الإنتاجیة أو  یدره من عوائد مالیة، نفطیة
للجموع الھائلة من السكان، خاصة في ظل ظروف التحرر والتحول نحو اقتصاد السوق الذي یشھده 

  .الاقتصاد الجزائري
.  

  أسباب اختيار الموضوع:  
تبارات موضوعية وذاتية، حيث لم يكن اختيارنا لهذا الموضوع بمحض الصدفة وإنما كان نتيجة عدة اع  

  :تتمثل الاعتبارات الموضوعية في الآتي 
  .حداثة هذا الموضوع خاصة وأنه يستقطب اهتمام كافة الناس المختصين منهم والعامة-1
  .أهمية الموضوع واقترانه بالإصلاحات الاقتصادية الراهنة خاصة المتعلق منها بتحرير التجارة الخارجية-2



سة قطاع التجارة الخارجية نظرا لمكانته في الاقتصاد الجزائري، ومعرفة مدى تأثره الحرص على درا-3
  .خصوصا مع الانضمام المرتقب للجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة

السلع، الخدمات، (اقتران عملية تأثير المنظمة العالمية للتجارة على التجارة الخارجية بعدة مجالات -4
  .عكس ما يعتقده البعض باقتصارها على تجارة السلع فقط) ة المرتبطة بالتجارةحقوق الملكية الفكري

  .إثراء المكتبة العربية بموضوع جديد-5
  :أما عن المبررات الذاتية فهي كمايلي   

  .الميل الشخصي للمواضيع ذات الصلة بالتجارة وإبراز خصوبة البحث فيها-1
  .المستجدةمحاولة المعرفة والخوض في غمار المواضيع -2
  .إمكانية مواصلة البحث في هذا الموضوع-3

  
  منھج الدراسة:  

بغیة الإلمام والإحاطة بمختلف جوانب البحث وتحلیل أبعاده والإجابة على الإشكالیة 
المطروحة، اعتمد الباحث في ھذه الدراسة على الأسلوب الوصفي والتحلیلي في اعتماده على 

وتتضمن ھذه المصادر الكتب . فة باللغتین العربیة والفرنسةالبیانات المستقاة من مصادر مختل
والدوریات والبحوث العلمیة المتخصصة ذات الصلة الوثیقة بموضوع الدراسة، بالإضافة إلى 
القوانین والأوامر والنصوص التشریعیة المنظمة لقطاع التجارة الخارجیة، وكذا الاحصاءات 

  .الوطنیة والدولیة والتقاریر الصادرة عن الھیئات الرسمیة



  صعوبات البحث :  
بالإضافة إلى الظروف الخاصة، فقد واجهتنا صعوبات جمة شكلت حجرة عثرة أمامنا للوصول إلى 

  :أفضل التحاليل والنتائج، نورد بعضها فيمايلي 
التضارب الكبير في الإحصاءات باختلاف مصادرها، الشيء الذي أخذ من وقتنا الكثير واستدعى -1
  .لدقة والتحرز قصد انتقاء أفضل لما نراه أقرب من الصحة ولا يناقض الواقعمنا ا

الإجراءات البيروقراطية التي استخدمها بعض المسؤولين كسلاح في وجهنا بما لم يسمح بالحصول على -2
  .بعض الإحصاءات والتقارير والتفسيرات لقضايا نراها هامة

نظمة العالمية للتجارة، ودراسة الآثار المحتملة الوقوع من جراء أمام حداثة موضوع انضمام الجزائر إلى الم-3
  .انضمامها على التجارة الخارجية، اصطدمنا بالنقص الكبير في المؤلفات والمراجع التي تعالج هذا الموضوع

الممارسات والإجراءات الإداریة التي تعطل من فعالیة البحث العلمي في الجزائر والذي - 4
  .عمل عادي یتعامل معھ كأي

  

  خطة وهيكل البحث:  
للإجابة على إشكالية البحث واختبار الفرضيات، وللوصول إلى تحقيق أهداف الدراسة وإيضاح   

أهميتها، اقتضت الضرورة تناول الموضوع في ثلاثة فصول، سبقتهم مقدمة عامة وتلتهم خاتمة عامة تتضمن 
ل إليها التي استلهمنا من خلالها توصيات ومقترحات ملخصا عاما عن الموضوع متبوعا بأهم النتائج المتوص
  .لتنتهي بعد ذلك إلى تحديد الآفاق المستقبلية للبحث 

و قد تناول الفصل الأول المعنون بالجات والطريق إلى المنظمة العالمية للتجارة المراحل والتطورات التي   
ا الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة حتى ت صل إلى ما هي عملية الآن وذلك من خلال مرت 

تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، خصص الأول منه لدراسة الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و 
ا ومكانتها من التجمعات و التكتلات الاقتصادية في القرن العشرين، في حين  التجارة من حيث نشأ

اوضات التي عقدت تحت مظلة الجات انطلاقا من جولة جنيف و خصص المبحث الثاني للتطرق إلى أهم المف
ا عرفت ) كيندي، طوكيو الأورجواي(انتهاء بجولة الأورجواي مركزين على الجولات الثلاثة الأخيرة  لكو

ا زامنت أحداثا اقتصادية دولية برزت فيها النزعة الحمائية و الخلاف  مشاركة كبيرة للدول المتخلفة، كما أ
بين الدول المتقدمة من جهة و الدول المتخلفة من جهة أخرى التي تسعى لإثبات وجودها في السوق الحاد 

الدولية، وقد تم التركيز أكثر على الجولة الأخيرة التي عرفت باسم جولة الأورجواي لما لها من أثر بالغ في 
ث الأخير من هذا الفصل فقد تم التوصل إلى استكمال النظام التجاري العالمي الجديد، أما في معرض المبح

تخصيصه لعرض أهم الأجهزة التي تكون هذه المنظمة، وكذا استعراض أهم الإنجازات التي حققتها المنظمة 
  .ومستقبلها في ظل التحديات التي تواجهها 

أما في الفصل الثاني والمعنون بمراحل تطور قطاع التجارة الخارجیة ومكانتھ في 
قد تم تقسیمھ ھو الآخر إلى ثلاثة مباحث، خصص الأول منھ لدراسة مرحلة الاقتصاد الجزائري ف



رقابة الدولة للتجارة الخارجیة ومكانتھا في الاقتصاد الجزائري، في حین خصص المبحث الثاني 
لدراسة مرحلة احتكار الدولة للتجارة الخارجیة مبرزا مكانة التجارة الخارجیة خلال ھذه المرحلة، 

ي المبحث الأخیر إلى مرحلة التحریر مستعرضین أھم الإجراءات المتخذة من أجل لیتم التطرق ف
في ظل الانفتاح - التجارة الخارجیة–تحریر التجارة الخارجیة ومبرزین مكانة ھذه الأخیرة 

  .الاقتصادي
ویعالج الفصل الثالث والأخیر ترتیبات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة 

حتملة على قطاع التجارة الخارجیة، وذلك من خلال تقسیمھ إلى مبحثین، خصص الأول وآثارھا الم
منھما لدراسة مراحل وترتیبات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة وذلك من خلال 
التطرق لأھم الخطوات الإجرائیة المتخذة من قبل السلطات الجزائریة، وكذا عرض أھم الالتزامات 

تھا المنظمة على الدول النامیة والجزائر واحدة منھا، في حین خصص المبحث الثاني منھما التي أقر
المتوقعة من انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمیة على -الإیجابیة والسلبیة-إلى استقراء أھم الآثار

شكلھ قیام ھذه تجارتھا الخارجیة، وبالتبعیة على وضعھا الاقتصادي والتنموي بوجھ عام، نظرا لما ی
  .المنظمة واتفاقاتھا الجدیدة من تحدیات أمام الاقتصاد والتجارة الخارجیة في مختلف فروعھا

وفي الأخیر نرجو أن نكون قد وفقنا في اختیار الموضوع ودراستھ وأن یستفید القارئ منھ 
سبنا أننا حاولنا ولو بالشيء القلیل، عسانا أن نفوز بأجري الاجتھاد والإصابة، وإن لم یكن ذلك فح

  .والله من وراء القصد
  
  



  :مقدمة الفصل
السياسية - شهد العقد الأخير من القرن العشرين أحداثا هامة ومتلاحقة على جميع الأصعدة         

وبدأ بعصر العولمة أو ما يسمى بالنظام العالمي الجديد،متزامنا مع تأسيس المنظمة العالمية -والاقتصادية والعلمية
  .1994رة في منتصف شهر أفريل عام للتجا

أسدل الستار  ،1995وبقيام هذه المنظمة العالمية للتجارة الجديدة ودخولها حيز التنفيذ مع بداية عام         
على ما كان يعرف في قاموس النظام الاقتصادي الدولي بالاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة 

لاتفاقية طيلة نصف قرن تقريبا وحققت نتائج معتبرة كان لها أثرها الإيجابي ، بعد أن سادت هذه ا"الجات"
ا المختلفة التي كانت عبارة عن عملية مد  على بعض الدول والسلبي على دول أخرى، وذلك عبر جولا

ء المنظمة ومن ثمة فإن إقرار إنشا. وجزر تتكيف والظروف الاقتصادية المتقلبة التي عرفها العالم طيلة هذه المدة
ال صندوق النقد الدولي  العالمية للتجارة يعد تكملة للثلاثية المفقودة الحلقة، ونقصد بالثلاثية في هذا ا
والبنك الدولي، والمنظمة العلمية للتجارة التي بإنشائها يكون العالم قد استكمل أجهزته المسيرة والمؤطرة 

  .لسيرورة وميكانيزمات نشاطه
الضوء أكثر على المنظمة العالمية للتجارة، سعى الباحث من خلال هذا الفصل إلى كشف ولتسليط          

ا الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة حتى تصل إلى ما  الستار على المراحل والتطورات التي مرت 
راسة الاتفاقية هي عليه الآن، وذلك من خلال تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، خصص الأول منه لد

ا ومكانتها من التجمعات والتكتلات الاقتصادية في القرن  العامة للتعريفات الجمركية والتجارة من حيث نشأ
العشرين، ليعرج من خلال المبحث الثاني للتطرق إلى أهم المفاوضات التي عقدت تحت مظلة الجات انطلاقا 

) كيندي، طوكيو، الأورجواي(ى الجولات الثلاثة الأخيرة من جولة جنيف وانتهاءا بجولة الأورجواي مركزا عل
ا زامنت أحداثا اقتصادية دولية برزت فيها النزعة الحمائية  ا عرفت مشكلة كبيرة للدول المتخلفة، كما أ لكو
والخلاف الحاد بين الدول المتقدمة من جهة والدول المتخلفة من جهة أخرى، والتي تسعى إلى إثبات وجودها 

أما في المبحث الثالث والأخير فقد خصصه الباحث لعرض أهم الأجهزة التي تكون هذه . لسوق الدوليةفي ا
  . المنظمة، وكذا عرض أهم الإنجازات التي حققتها المنظمة ومستقبلها في ظل التحديات التي تواجهها



من  نشأة الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة ومكانتھا: المبحث الأول 
  عات والتكتلات الاقتصادیةالتجم

 
ب الأوضاع         ة، ظھرت ضرورة ملحة لإعادة ترتی مع انتھاء الحرب العالمیة الثانی

ز  ى حی ة والتجارة إل ات الجمركی ة للتعریف الاقتصادیة العالمیة المتردیة، فخرجت الاتفاقی
ى رأس رى، وعل ناعیة الكب دول الص ا ال ت بھ ة قام ن عملی زء م ود كج ات الوج ھا الولای

ك  دولي والبن د ال ندوق النق اء ص ى إنش ة عل ذه العملی تملت ھ د اش ة، وق دة الأمریكی المتح
رر 1944سنة *الدولي للإنشاء والتعمیر بمقتضى اتفاقیات بریتون وودز  ان من المق ، وك

إقامة منظمة للتجارة الدولیة، غیر أن الولایات المتحدة الأمریكیة عارضت ذلك بقوة على 
ار اص  اعتب ن اختص و م ا ھ ي أمریك ة ف ارة الخارجی أن التج رارات بش اذ الق أن اتخ

ى  ذه الصورة إل ذه الاختصاصات، الإالكونجرس وقد یؤدي قیام منظمة بھ اص من ھ نتق
ل ولذلك فقد عملت الولایات المتحدة  ى الحل الوسط والمتمث كبدیل لھذا المقترح للجوء إل

.یفات الجمركیة والتجارة كمعاھدة دولیةفي الموافقة على الاتفاقیة العامة للتعر  
ي           ابھ ف ارة تتش ة والتج ات الجمركی ة للتعریف ة العام ن أن الاتفاقی رغم م ى  ال وعل

ي  ة الأخرى ف ل المؤسسات المالی ع ك ام ألا أالخط العام لتوجیھاتھا م الخط الع د ب ا تتقی نھ
ك ي ذل ف ف ا تختل ات  وھو تحریر النظام العالمي تجاریا، إلا انھ ؤتمرات والمنظم عن الم

.المنبثقة عن الأمم المتحدة والتي تھدف إلى تنظیم بعض القضایا الفرعیة فقط  
ھ اوبناءا على ما تقدم            ي جزئ ذا المبحث وف رتأى الباحث أن یتطرق من خلال ھ

ا موالتجارة الأول إلى مراحل إعداد الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة  ك انطلاق ن وذل
ھ ا ي جزئ رج ف ا، لیع اق ھافان انيمیث ات  لث ن التجمع ة م ذه الاتفاقی ة ھ ة مكان ى دراس إل

.والتكتلات الاقتصادیة في القرن العشرین  
 

  اقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارةفنشأة الات: المطلب الأول 
اق خلا بینما كان العمل یجري لتحضیر میثاق منظمة التجارة الدولیة من            ل میث

ا، دبوا  ھافان ھ من ت نفس ي الوق ق ف ة  23اتف ین * *دول ناعیة ودولت ر دول ص ا عش ن بینھ م
ن عربیتین وثلاث دول ی م س دول من آس ا وخم ان من إفریقی ة ودولت ا اللاتینی  ویةأمریك

ة  یض التعریف تھدف تخف ات تس ي مفاوض دخول ف ى ال رقیة، عل ا الش ن أورب ة م ودول
وھي من الأھداف التي وضعت لمنظمة - لتجارة في ما بینھاالجمركیة ورفع القیود على ا

-التجارة الدولیة ین  المفاوضات وقد دارت دة، وب ى ح في البدایة على أساس كل سلعة عل
ا  من اتفاق د یتض ب واح ي قال عت ف ة ووض ات الثنائی ذه الاتفاقی ت ھ م عمم ین، ث ل دولت ك

ة والتجارة الاتفاقیة العام" موحدا،متعددالأطراف ، أطلق علیھ إسم  ات الجمركی ة للتعریف
ى ا"  بة إل ات، نس مى بالج ا یس ة لأأو م ة باللغ ذه الاتفاقی میة ھ ن تس ى م رف الأول ح

ة " الإنجلیزی Genera Agreement on Tariffs and Trade ي   ." وبر  30وف م  1947أكت ت

                                                
ذا   دولة، وقد سميت  44و شاركت فيها  1944جويلية من سنة  22اتفاقيات بريتون وودز بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك من الأول إلى  انعقدت *

ا سمالإ   .نسبة إلى المدينة التي عقدت 
ندا ، لكسمبورغ ، النرويج ، سوريا، لبنان ، تشيكوسلوفاكيا ، البرازيل ، أمريكا ، بريطانيا، استراليا ، نيوزلندا ، كندا ، فرنسا ، بلجيكا ، هول: الدول هي  * *

  .سيا ، جنوب إفريقيا ، الهند ، باكستان ، الصين ، سيلان ، بورماديالشيلي ، كوريا ، جنوب رو 



ة  ة العام ى الإتفاقی ع عل ات "التوقی ا" الج ن الف دءا م ول ابت ذة المفع بحت ناف ي أص تح الت
  .)1(1948جانفي 

تخصیص ھذا المطلب وفي رأى في الدراسة على ھذا الأساس وبناءا على ماتقدم،         
اق  رار میث فرعھ الأول للحدیث عن المساعي والمحاولات المختلفة التي بذلت من أجل إق
ذه  م ھ ان من أھ ة، وك ة الدولی ادلات التجاری دولي، ینظم سلوك دول العالم في مجال المب

اني  بعد ذلكالدراسة تعرض تمحاولات بالطبع میثاق ھافانا، لال رع الث ى ومن خلال الف إل
.الإطار التنظیمي للجات وكذلك الأھداف والمبادئ التي قامت علیھا ھذه الأخیرة  

 
  مؤتمر ھافانا: الفرع الأول 

ات بعد الحرب العالمیة الثانیة  سعت الدول الرأسمالیة المتقدمة وعلى رأسھا الولای
دولالمتحدة الأمریكیة إلى  ین ال دف دعت . إقامة نظام للتجارة الحرة ب ذا الھ ق ھ ولتحقی

دد الأطراف  اق متع رام اتف ي مفاوضات لإب الحكومة الأمریكیة عددا من الدول للدخول ف
ة للقصد التخفیض المتبادل  ق سكرتیر الدول " تعریفة الجمركیة، وقدمت لائحة عن طری

" "بیرنس  Byrens .)2(التشغیلو لتجارة العالمیةااقتراحات خاصة بتوسیع تحمل "   
دة لائحة الإقتصادي والإالمجلس  تبنى 1946وفیفري            م المتح جتماعي التابع للام

إلى عقد مؤتمر لصیاغة میثاق منظمة   كیة تدعوایتقدم بھا مندوب الولابات المتحدة الأمر
ارة ال رت  ال دولیة،ـالتج ھ نش ت نفس ي الوق ة وف ـثاق منظم روع می دة مش ات المتح ولای

ھ 1946یھ فقد انعقد ھذا المؤتمر بلندن في أكتوبر ـوعل التجارة  الدولـیة، ، واستكمل أعمال
ل  ي أفری ي  1947ف روع ف ة للمش یغة النھائی رار الص ى إق ات إل ت المناقش أوت  22وانتھ

ة ھ 1947نوفمبر  21، وفي 1947 دولي للتجارة بمدین ؤتمر ال ا انعقد الم ا عاصمة كوب افان
م  1948مارس  24واستمر إلى غایة  ذي عرف باس اق ال ى المیث " وتم بموجبھ التوقیع عل

.)3("میثاق التجارة الدولیة " أو"  میثاق ھافانا لتنظیم التجارة والعمالة  
ھ             ذي اشتركت فی اق ال ذا المیث ذكر أن ھ دیر بال ھ  55والج ت علی ا وقع ة بینم دول

ود  ات دول 53وف رز اتجاھ د أب ذاك، ق وفیاتي وقت اد الس ره الاتح م یحض ذي ل ط وال ة فق
السیاسات التجاریة للدول الأعضاء والمساواة في المعاملة الجمركیة، والاھتمام بتخفیض 

اوض ق التف ن طری نویا ع تویاتھا س اطق ، مس ة ومن ادات الجمركی اء الاتح از إنش ا أج كم
رة ارة الح اق الإ. للتج ذا المیث ون ھ ب وأن یك ارة بجان ي بالتج ث المعن المي الثال ار الع ط

.صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمیر     
یثاق ھافانا منذ ذلك الحین قد استثنت مواده بعض الدول الأعضاء من من أكما و           

ف  ي مختل تخفیض القیود الجمركیة في حالات ثلاث، أصبحت بعد ذلك حالات متواترة ف
  :)1(وھذه الحالات تتعلق بما یلي. تفاقات التي عقدت على الصعید العالميالا

.السلع الخاصة بالمنتجات الزراعیة -            

                                                
للتجارة مع دراسة حالة الجزائر، الملتقى الدولي حول  سليمان ناصر، التكتلات الاقتصادية الإقليمية كاستراتيجية لمواجهة تحديات الإنضمام للمنظمة العالمية )1(

  .278.ص، 2002أفريل  30 – 29الجزائر والنظام العالمي الجديد للتجارة ، عنابة 
)2( Jouanneau. Daniel , Le Gatt, Puf, que sais – je ? 2ème édition, paris,1987, p.11. 

  .13.ص، 1999مطبعة رمضان  وأولاد ه ،  ،الإسكندر ية ،"تقويمية للجات واستراتيجية المواجهة  دراسة" عاطف السيد، الجات والعالم الثالث   (3)
  324 –322ص ص ،1999الجامعة الجديدة للنشر، ر، الاسكندرية، دا"نظرة عامة على بعض القضايا "حسين عوض االله ، الاقتصاد الدولي  نبزي  (1)



.یدةدإنشاء صناعات ج -            
.عجز میزان المدفوعات -            

اكل            ت للمش ك الوق ي ذل دولي ف ع ال رة المجتم ى نظ تثناءات إل ذه الاس ع ھ وترج
د أعط ة، وق دول النامی ا ال ي تواجھھ ات  ىالاقتصادیة الت ة لقطاع ة ھام اق عنای ذا المیث ھ

ا الإ ذه القطاعات، كم ة لھ دول الغنی دمھا ال ي تق ات الت نح والإعان ادة الم نتاج من خلال زی
ق فرض رسم تعویضي إذ ذا  اسمح للدول الأعضاء بمكافحة الإغراق عن طری لحق ھ

.ر على صناعة نائشةالإغراق بصناعة محلیة أو أث  
ق  *وھكذا فقد قدم میثاق ھافانا            ة عن طری نموذجا طموحا في صالح الدول النامی

الم ع دول الع ود أإلا . انتھاج الدول الغنیة لسیاسات تجاریة تخدم مصالح جمی ذه الجھ ن ھ
ھ أح ا جاء ب ق م ة عن تطبی دول الغنی ا النجاح بسبب تراجع ال ام التي بذلت لم یكتب لھ ك

حب میثاق ھافاناو ذاك قامت بس ة وقت ، وما تجدر الإشارة إلیھ ھنا ھو أن الإدارة الأمریكی
دیق  ي للتص ونجرس الأمریك ى الك ھ عل د عرض اق وتجمی ى المیث ة عل ا المبدئی موافقتھ
ف  ذا الموق تمر ھ د اس اق، ولق ذا المیث د ھ ي عق ادرة ف احبة المب ا ص ن كونھ الرغم م ب

اه الم امض اتج ي الغ ام الأمریك ى ع ة حت ارة الدولی د للتج اق الجدی ت  1950یث ن رفض أی
الإدارة الأمریكیة رسمیا التصدیق على الوثیقة، وخاصة في الجزء الخاص بانشاء منظمة 
ا  ى تجارتھ ة عل ة من السیادة الأمریكی ذه المنظم نقص ھ للتجارة الدولیة وذلك خشیة أن ت

  .          الخارجیة 
ھ كان  ھافاناأن میثاق یرى البعض  وفي ضوء ما تقدم ن یكون مكملا أالمقصود ب

  :)2(عتبارینلإلاتفاقیة بریتون وودز وذلك 
ار الأول -     وازین :  الاعتب تلالات م حیح اخ ى تص دف إل دولي یھ د ال ندوق النق أن ص

ة دفوعات الدولی ات رؤوس  ،الم ى حرك ارجي وعل رف الخ ى الص ة عل اء الرقاب وإلغ
دفع وال، وإنشاء نظام لل دد الأطراف الأم ذه الأتولا یمكن أن . متع ق ھ داف إلا إذا تحق ھ

.تحررت التجارة الدولیة من القیود المفروضة علیھا، وھو ما یرمي إلیھ مثاق ھافانا  
ي  :الاعتبار الثاني-     إن البنك الدولي یقدم قروضھ لتمویل مشاریع التنمیة الاقتصادیة ف

ات ة المجتمع در لا ،المتخلف ذا المص دلات إلا أن ھ ة بالمع ل التنمی ده لتموی ي وح  یكف
ة دول . المطلوب ھ ال ا تقدم ل فیم ل یتمث ر للتموی در آخ ك بمص رن ذل د أن یقت ا لا ب ن ھن وم

.المتقدمة من معونات اقتصادیة إلى الدول النامیة، وھو ما یرمي إلیھ میثاق ھافانا أیضا  
ة اقتص     ا لتنمی اق ھافان ة میث وح وأھمی ن وض رغم م ى ال ع إذا فعل ادیات المجتم

ومعھ ) سابقا ( الدولي، إلى أنھ مع ذلك قد تعرض للنقد الشدید، إذ رأى الاتحاد السوفیاتي 
مجموعة الدول الحلیفة لھ أن ھذا المیثاق ما ھو إلا أداة في ید الولایات المتحدة الأمریكیة 

ع الأوضاع الس اق لا یتماشى م ذا المیث ي للسیطرة على العالم، ورأى آخرون أن ھ ائدة ف
ي . العالم الحدیث دفوعات ف زان الم وازن می ة، وھي ت م یتجاھل مسألة ھام لأنھ في رأیھ

دولي  ى المستوى ال ل تنظیم اقتصادي عل ام لك مختلف الدول مع أنھ شرط ضروري وھ

                                                
أغلبية الدول  أي دولة، 27مادة وقد نص على أن يبدأ أسريانه بعد أن يتم التصديق عليه من قبل  106ضمن يتكون ميثاق هافانا من تسعة أبواب، ويت  *
  .ةوقعالم

  .10 .ص،1997حسين عمر، الجات والخصخصة، القاهرة، دار الكتاب الحديث،   (2)



وبذلك لم یكتب لمیثاق ھافانا الحیاة، ولم تظھر منظمة التجارة الدولیة التي جاءت في  .)1(
  .على الرغم من اتفاق جمیع الدول المجتمعة في ھافانا على تأسیسھا،ظلھ إلى الوجود 

 
  التعریف بالاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة: الفرع الثاني 

ى          ى نظام أتعرف اتفاقیة الجات عل نص عل ددة الأطراف، ت ة متع دة دولی ا معاھ نھ
ار م التج ي تحك ات الت وق والالتزام ن الحق المي م دول ع ا ال ا طوع ي تقبلھ ة والت ة الدولی

ي بھدف تحریر ال ،الأعضاء ة الت ر جمركی ة والغی ق الجمركی ة العوائ تجارة الدولیة وإزال
ة ارة الدولی ة التج ق حرك دول وتعی ین ال لع ب یاب الس ن انس د م ذه  . )2(تح ت ھ د أبرم ولق

ذ  1947أكتوبر  30 المعاھدة في بعضویة  1948ول جانفي أوأصبحت ساریة المفعول من
ذه )سویسرا (دولة فقط، ومقرھا الرئیسي بجنیف  23 ھ أن ھ ، إلى أن ما تجدر الإشارة إلی

ة ) الجات(الاتفاقیة  اق التجارة الدولی قد تم ابرامھا قبل البدء في المفاوضات الخاصة بمیث
  )3( 24/03/1948انتھت في و 21/11/1947التي بدأت فعلیا في 

ام الأول تت قد اتخذت لنفسھا منھاجا واضحا یرن الجاأوعلى الرغم من        ي المق كز ف
الرغم من  ا ب ا، إلا أنھ ي تعوق حركتھ ود الت ن القی ة السلعیة م على تحریر التجارة الدولی

ارت لنفسھا مجموعة من الأ د اخت ددت النصوص ذلك ق ا ح ادئ، كم ة والمب داف العام ھ
.جھزتھا وآلیة عملھاأالأساسیة و  

  الجات أھداف ومبادئ: أولا 
والمبادئ یمكن تلخیصھا فیما یلي  الأھدافلقد قامت اتفاقیة الجات على مجموعة من      

: 
:أھداف الجات  -1  

ا  ،ھدافنھا شأن أي منظمة قامت على مجموعة من الأأالجات ش         یمكن إجمالھا فیم
  :)1(یلي

ة وغیر تحریر التجارة الدولیة، أي إزالة جمیع الحواجز التجاریة الجمركی
.الجمركیة التي تضعھا الدول أمام تحركات السلع عبر الحدود الدولیة  

                                                
الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ، الطبعة جمعة سعيد سرير ، النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية ، الجماهير العربية  (1)

  .145.ص ،2002الأولى ، 
السنوية الرابعة حميد الجميلي، البعد الأيديولوجي لتحرير المبادلات التجارية في ضوء مرجعيات منظمة التجارة العالمية ، ملخصات بحوث الندوة العلمية   (2)

 - 1 .ص ص، 19/03/2002نظمة التجارة العالمية ومستثبل الاقتصاد العربي، مركز دراسات وبحوث الوطن العربي ، الجامعة المستنصرية، بغداد م:الموسومة 
2.  

دوب ، الجات ومصر والبلدان العربية من هافانا إلى مراكش ، القاهرة ، الدار المصرية اللبنانية ، الطبعة الثالثة ،   (3)   .38–37 .ص ص،  2002أسامة ا
  .99 – 98 .، ص ص 1999عمرو حامد ، إدارة الأعمال الدولية ، القاهرة ، المكتبة الإكاديمية ،   (1)

  .8.، ص1996عبد الفتاح مراد، شرح اتفاقيات الجات، دار الكتب والوثائق  اامصرية،  -
الدولي، الإسكندرية، دار الجامعة عادل أحمد حشيش، أسامة محمد الفولي، مجدي محمود  شهاب، أساسيات الاقتصاد  -

  .256- 255.،              ص ص 1998الجديدة للنشر، 



  .عضاءرفع مستوى المعيشة للدول الأ
  .رفع مستوى الدخل القومي الحقيقي

  .الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية العالمية والعمل على تطويرها
  .تنشیط الطلب الفعال

.للدول المتعاقدة املالسعي نحو تحقیق مستویات التوظیف الك  
.انتھاج المفاوضات كوسیلة لحل المشكلات المتعلقة بالتجارة الدولیة  
.تشجیع حركة الانتاج ورؤوس الأموال والاستثمارات  
.خفض الحواجز الكمیة والجمركیة لزیادة حجم التجارة الدولیة  

 
:المبادئ العامة للجات  -2  

وقد تمثلت المبادئ العامة  ،ان من الضروري تحديد المبادئكما هو الحال بالنسبة للأهداف ك           
  :للجات فيما يلي 

  

  : مبدأ الدولة الأولى بالرعاية  -1.2
لقد نصت المادة الأولى من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية      

رير التجارة الدولية في كيزة الأساسية التي تقوم عليها فلسفة تحر والتجارة على هذا المبدأ العام والذي يعتبر ال
ذا المبدأ هو حصول كل دولة عضو في الجات علىكافة المزايا التي يتم الاتفاق عليها  إطار الجات، والمقصود 
بين باقي الأعضاء على المستوى الثنائي، ويستثني من ذلك المزايا التي تمنحها دولتين لبعضهما في إطار أي 

ثل الاتحاد الجمركي،في هذه الحالة فقط لا تنتقل هذه المزايا إلى باقي شكل من أشكال التكامل الاقتصادي م
  2(أعضاء الجات

  

  :الشفافية  أمبد -  2.2
على  ،ويقصد بالشفافية في هذا السياق أن تقتصر حماية الصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية

  .)1(كحظر الاستيراد أو تقييد كمياته  استخدام الرسوم الجمركية فقط دون اللجوء إلى الاجراءات غير الجمركية
وتشمل الإعفاء  ،وفي هذا الاطار أيضا تنص الاتفاقية على تبادل التنازلات الجمركية بين الدول الأعضاء

  .و تثبيت هذه الشرائح عند حد أقصى لا يجوز تجاوزهأالجمركي الكامل أو خفض شرائح التعريفة الجمركية 
  

  : مبدأ المعاملة الوطنية -3.2

                                                
  .398 – 397.ص ص  ،1999اقتصاديات دولية ، القاهرة ، المكتبة الأكاديمية ،  ،محمود يونس  (2)

(1) Emmmanuel Combe, L’organisation Mondiale du Commerce, France, Armand Colin, l999, p.27. 

(.  



من اتفاقية الجات، والذي يقتضي بعدم اللجوء إلى القيود غير  ورد هذا المبدأ في المادة الثالثة          
و القرارات والإجراءات التنظيمية الأخرى كوسيلة لحماية المنتوج المحلي، أالتعريفة، مثل الضرائب أو الرسوم 

و السلعة الأجنبية أزام كافة الدول الأعضاء بمنح المنتج ، بمعنى آخر الت)2(يز ضد المنتوج المستورديومن ثم التم
  .المستوردة نفس المعاملة الممنوحة للسلع المنتجة محليا، دون تميز ضد سلع دون دولة أخرى

  

  :مبدأ التفاوض في إطار الجات  -4.2
طرأ من نزاعات تدعو الجات إلى ضرورة عودة الدول الأعضاء إلى التشاور والتفاوض لحل ما قد ي           

ا لا تملك سلطة الإجبار في   ،)3(وخلافات حول سياستها التجارية ويرجع اقرار هذا المبدأ إلى أن الجات ذا
ذه الاتفاقية، على الرغم من أالتنفيذ    .ن الاتفاقية ملزمة لأعضائهاأو الالتزام وعدم الإخلال 

  

  : مبدأ عدم الإغراق -5.2
لمادة السادسة من اتفاقية الجات على بيع السلع في سوق التصدير بسعر يقل يقصد بالإغراق حسب ا       

ي تباع به في بلد انتاجها، وكثيرا ما يتبع هذا الأسلوب للتغلب على المنافسة في السوق الدولية ذعن السعر ال
الفة هذا وقد نصت الاتفاقية على تحريم هذه الممارسات وذلك لتحقيق المنافسات المتكافئة، وفي حالة مخ

غراق تعادل الفرق بين السعر الذي لإالحظر تعطي الاتفاقية الحق للبلد المتضرر في فرض ضريبة خاصة ضد ا
و السعرالدي تباع به في مواطن انتاحها، مع اضافة التكاليف الأخرى المرافقة تباع به السلع في سوق التصدير 

 . )4(غيرهاو من رسوم ونقل وتأمين  لعملية التصدير
رأى الباحث أنه من  ،بعد ما تم التطرق إلى الأهداف والمبادئ التي قامت عليها اتفاقية الجات       

وهو  هذه الإتفاقية،الضروري التطرق إلى النصوص الأساسية والإطار التنظيمي الذي تتكون منه 
  .ظهاره من خلال العنصر المواليإإلى  الباحثماسعى
  التنظيمي للجات النصوص الأساسية والإطار : ثانيا 

  :)الاطار العام للجات ( النصوص الأساسية  -1
 مادة موزعة على ثلاثة 35من  ،1947تضمنت الاتفاقية الأصلية للجات والتي أبرمت في عام          

مام تبادل السلع الصناعية بين البلدان الأعضاء، وقد أفصول لتنظيم عمليات تحرير التجارة وإزالة العوائق 
حول تحرير تجارة السلع الزراعية والتنمية ومنح تسهيلات للدول النامية،  1965ل رابع في عام أضيف فص

                                                
فاق والتحديات التي تواجه دول المغرب العربي في ظل النظام الجديد للتجارة العالمية ، رسالة ما جيستر غير الآ: المنظمة العالمية للتجارة   ،حجير جهاد (2)

  .44 .، ص 1999 / 1998منشورة ، جامعة الجزائر ، معهد العلوم الاقتصادية ، فرع النقود والمالية ، 
  .114.ص  ،2000، دار المسيرة للنشر ، الطبعة الأولى ، ) الأردن ( صار وآخرون ، التجارة الخارجية ، عمان رشاد الع (3)
  .20 .ص، 2000فضل علي مثنى ، الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على الدول النامية ، القاهرة ، مكتبة مدبولي ، الطبعة الأولى ،  (4)



مادة وعدد من  38ذلك أصبحت اتفاقية الجات تشمل على بو . ويتألف هذا الفصل من ثلاث مواد طويلة
  .)1(الملاحق وجداول التعريفات الجمركية

الأولى منه على أحكام تطبيق المبدأ الأساسي للاتفاقية وهو ويتألف من مادتين، تنص المادة  :الباب الأول 
كما تنص المادة الثانية على أحكام تطبيق مبدأ عدم التمييز والتي تنص على أن . مبدأ الدولة الأكثر رعاية

  .تجارة أية دولة سوف تلقى معاملة لا تقل إمتياز عن تلك التي تلقاها تجارة أي دولة متعاقدة أخرى
، ویتناول تأكید 23إلى  3مادة أخرى من المادة  21ویشتمل ھذا الباب على :  انيباب الثلا

دول  ى تعرض المنتجات المستوردة لأي الأالتزام ال ة ویحظر عل ام الاتفاقی عضاء بأحك
و رسوم داخلیة من أي نوع أو غیر مباشر لضرائب أدولة عضو في الجات بشكل مباشر 

ادل كما تنص ھذه المواد على إلغا. كان ل التب ء جمیع الاجراءات التي من شأنھا ان تعرق
د ممارسة أ. الدولي  ى وضع إجراءات ض ت، بالإضافة إل و تعیق حریة تجارة الترانزی

كما تنظم مواد ھذا الباب الاستثناءات الممنوحة للدول لاعتبارات . غراقلإسیاسة الدعم وا
.)2(ناءات الأمنیةثتتعلق بموازین المدفوعات والاست  

ثال اب الثال ن  : ب اب م ذا الب ألف ھ ادة  21یت ى  24( م تثناءات ) 35إل ى اس نص عل ، وی
نح أفضلیات أات جمركیة حادالدول التي تكون فیما بینھا ات و تكتلا اقتصادیا تجاریا من م

ى  دول الأول ق منظور شرط ال ومیزات للدول الأعضاء خارج ذللك الاتحاد أو التكتل وف
الباب أسلوب عمل الجات وطریقة اكتساب العضویة، وأسلوب  ھذال كما تناو. بالرعایة 

.تعدیل أحكام الاتفاقیة والانسحاب منھا  
ول  :الباب الرابع  ب  1965وھو الباب الذي تمت اضافتھ بموجب بروتوك ى طل اءا عل بن

  .)3(مواد   3ویدعى ھذا الباب بالجزء الزراعي ویتألف من  ،الدول النامیة الأعضاء
ة : 36المادة  ى الاتفاقی ذا الجزء إل ا أضیف ھ  ،وتتناول المبادئ والأھداف التي من أجلھ

ة الاقتصادیة وتحسین  ق التنمی وتنص على ضرورة مساعدة الدول النامیة من أجل تحقی
ى ل عل عوبھا، والعم ة لش روط المعیش وفیر  ش ة ، وت لع الأولی واد والس ارة الم ییر تج تس

.لاج مشكلة نقص حصیلة الصادراتالمساندة الدولیة لھذه الدول من أجل ع  
  :وتضع نوعين من الالتزامات على الأطراف المتعاقدة : 37المادة 

ة، كإعطاء  دول النامی ة مصالح ال ام لخدم دة أحك ة بع التزام الدول المتقدم
ة  الأولویة في التنازلات الجمركیة للسلع ذات الأھمیة التصدیریة للدول النامی

اع عن سواء كانت سلع مصنعة أو في  صورتھا الأولى، بالإضافة إلى الامتن
منتجات الدول النامیة .فرض رسوم جدیدة عل  

                                                
  .23 .ص سابق،مرجع ثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على الدول النامية ، الأفضل على مثنى  ،  )1(
  .42 .ص ،أسامة مجدوب ، الجات ومصر  والبلدان العربية من هافانا إلى مراكش ، مرجع سابق  )2(
  :راجع في هذا الخصوص )3(

   .28 – 25 .مرجع سابق ، ص صنامية ، الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على الدول المثنى ،  عليفضل  -
دوب ، الجات ومصر والبلدان العربية من هافانا إلى مراكش ، مرجع سابق -   .44 – 42 .ص ص ،أسامة ا



ع  اب الراب ي الب ا ف وص علیھ راءات المنص ق الاج زام بتطبی ى ،الالت عل
ة  دعمالدول النامیة الأخرى غیر الأعضاء في الاتفاقیة من اجل  ود التنمی جھ

.المستقبلیة فیھا  
ھداف لألى أن تتعاون الأطراف المتعاقدة من أجل تحقیق اوتنص ھذه المادة ع :38المادة 

ة ادولیة تحسن من  اتفاقیات، عن طریق التوصل إل36المادة  علیھا في المنصوص مكانی
.تسویق السلع الأولیة للدول النامیة  

 
 : الاطار التنظیمي للجات – 2

 : أجھزة الجات وآلیة عملھا – 1.2
س عام وسكرتاریة ولجان  تتألف أجھزة الجات من مؤتمر      دة ومجل الأطراف المتعاق

ا  را دائم وعدد من الموظفین والمستشارین، وقد اختیرت مدینة جنیف بسویسرا لتكون مق
:وھذه الاجھزة ھي  ، للجات  

 
:مؤتمر الأطراف المتعاقدة -1.1.2  

ى ھذا المؤتمر من یتألف  ل أعل ة وھو یمث ى الاتفاقی ع الأعضاء المنضمین إل جمی
ى مستوى وزاري،  ،في اتفاقیة الجات جھاز د عل ا تنعق ا م ھ سنویا وغالب وتنعقد اجتماعات

ارس  اع، وتم اب الاجتم ى نص ول عل ة للحص ة المطلق ور الأكثری ب حض ث یتطل حی
لطة  دة س راف المتعاق دار الأط ارة إص وع التج ة بموض یات المتعلق رارات والتوص الق

فق الأراء بالأغلبیة البسیطة، كما تنظر الدولیة، وتتخذ ھذه القرارات عادة عن طریق توا
.)1(وتضع الحلول المناسبة لھا  ،ھذه الأطراف في المنازعات التجاریة بین الدول  

ي  ة ثلث ب موافق ذا یتطل ة فھ ي نصوص الاتفاقی دیلات ف ص التع ا یخ ) 2/3(أما فیم
ھ  ھ أو وزن ض النظر عن حجم د بغ الأعضاء، مع الملاحظة أن لكل عضو صوت واح

بي ام  النس دیر الع ل الم ن قب ؤتمر م ذا الم ال ھ دول أعم رح ج ة، ویقت ارة الدوالی ي التج ف
دول  ي ج روریا ف راه ض ذي ی وع ال د إدراج الموض رف متعاق ل ط ن لك ات، ویمك للج

.الأعمال  
  : مجلس الممثلین -2.1.2

ي  ل الأطراف ف رار من قب س بق ذا المجل ة  ،)1( 1960جوان  4أنشئ ھ و بمثاب وھ
ة  تسعحوالي  عمجلس تنفیذي یجتم مرات في السنة وھو مكلف بالفصل في قضایا العاجل

ات الإنضمام ، والروتینیة ة ودراسة طلب كما انھ جھاز مختص في حل النزاعات التجاری
  .الجدید ، والتنازلات وغیرھا من المسائل المختلفة

 

  :المدير العام والسكرتارية -3.1.2
ات بجنی            كرتاریة الج ي س ل ف ة یعم ى قم دولیین، وعل وظفین ال ن الم ة م ف نخب

یطلق علیھ السكرتیر التنفیذي، ثم صدر قرار عن الأطراف المتعاقدة السكرتاریة شخص 
دیر عام یقضي  1965مارس  23في  ى م ة إل ذه الوظیف یتعدیل إسم ھ Direteur General 

                                                
  .152 – 151 .ص ص ،مرجع سابقالنظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية ، جمعة سعيد سرير ،  )1(

(1)  Michel Rainelli, L’organisation mondiale du commerce, Alger, Casbah editions, 1999, p.20. 



ام وی دیر الع ة من الموظفین الم ذه النخب ال ھ د اعم ي ویشرف على تعیین وتحدی ساعده ف
ة أأعطیت لوظیفة المدیر العام  1956ذلك ثلاثة خبراء بدرجة مفوض عام، ومنذ عام  ھمی

ى حل  ة عل متزایدة، حیث أصبح یقوم بدور حقیقي في الوساطة، ویساعد الھیئات القانونی
ل الأعضاء  75ولقد بلغت میزانیة الجات . المنازعات دم من قب ملیون فرنك سویسري تق

ما یتناسب مع حصتھ في التجارة الدولیة بموظف كل  400حوالي  الذین بلغ عددھم (2). 
 

  :اللجان الفنیة والإداریة -4.1.2
ام مجموعات استشاریة      دیر الع ا یشكل الم ذه اللجان حسب الحاجة كم تشكل ھ

مؤقتة لمعالجة قضایا معینة تتعلق بتطبیق أحكام الاتفاقیة خاصة في حالة طلب الإنضمام 
ر ث الش اب صلبح تكمالھا لاكتس ة اس ى الدول ب عل ي یج ذه فوط الت م ھ ویة، وأھ ة العض

ى الإ ود عل ة القی ي لجن ان ھ ارة اللج ة التج ة، ولجن ات التجاری ة المفاوض تیراد، ولجن س
.والتنمیة  

 
:تطور عضویة الجات - 2.2  

GAATلقد تم الاتفاق على إقامة الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة    في  
ام ا ف ع اع جنی اركة  1947جتم ة، إن ظھور 23بمش ادول دبیر  ھ اس بت ي الأس ان ف ك

الرغم من  ة ب دول النامی م یكن لل أمین مصالحھا، ول وتخطیط الدول الصناعیة من أجل ت
ذه  ة ھ ات لوضع أسس وأنظم ي المناقشات والمباحث ال ف ق أي دور فع أكثریتھا من تحقی

.شأن كبیر في العلاقات الدولیة فیما بعد المؤسسة التي قدر لھا أن تنمو ویكون لھا  
ددھا  د ع د ان تظای ى بع ة الجات إل ي اتفاقی ذكر ف ة شان ی دول النامی م یصبح لل ول

دة  م المتح ؤتمر الأم ي م بعین ف بع والس ة الس ار مجموع ي إط ت ف وظ وتكتل كل ملح بش
" للتجارة والتنمیة  UNCTAD ة من وفي المنظمات والمجتمعات المختلفة للأمم المتحد ،"

ي بجل إثبات وجودھا ورفع صوتھا للمطالبة أ ة ف نظام اقتصادي عالمي جدید یحقق العدال
دول المنضمة "الجنوب" وبلدان"الشمال " التعامل الدولي بین بلدان  دد ال د تطور ع ، وق

ى  1947دولة في عام  23إلى اتفاقیة الجات من  ة عام  117إل ا أن1994دول  % 80 ، علم
دول الن منھا م من ال دول رق ي الج ین ف ا ھو مب ة كم ذه 1امی أن لھ ي ب ذا لا یعن ر أن ھ ، غی

وذ الاقتصادي  ك النف ة، لأن من یمل دیل الاتفاقی ق وتع ي أمور تطبی الدول القول الفصل ف
دم أغراضھ ا جرى . والقوة الدولیة یسیطر على المفاوضات ویصیغ القرارات بما یخ كم

.دت  تحت مظلة الجاتفي جمیع جولات المفاوضات الثمانیة التي عق  
) 1994 – 1947(تطور العضویة في  اتفاقیات الجات :  1جدول رقم   

امـــالع  1947 1967 1979 1992 1993 1994 
عدد 

  اءـالأعض
23 48 99 105 108 117 

:بناءا على معطیات منمن إعداد الباحث :  المصدر   
ى،  ي مثن ل عل ارةفض ة للتج ة العالمی ة للمنظم ار المحتمل ة،  الآث دول النامی ى ال ع عل مرج

.32 .ص ،سابق  

                                                
  .30 .ص ،مرجع سابقالآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجية للدول النامية، فضل علي مثني ،   (2)



دد ا.س ة، الع ل والتنمی ة التموی ة، مجل ة العالمی نجاریا، جولة جدیدة من المفاوضات التجاری
.4.ص ،1996، جوان 23  

م  ،بعد الحدیث عن نشأة الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة ودراسة أھ
ذه الا ا ھ ي قامت علیھ داف الت ادئ والأھ ةالمب زة المكون ذا دراسة الأجھ ة ، وك ا تفاقی  .لھ

ات : تبادر إلى أذھاننا التساؤل التالي  ة من التجمع ذه الاتفاقی ا ھ ي تحتلھ ة الت اھي المكان م
 والتكتلات الاقتصادیة ؟ 

.المطلب الثاني للإجابة على ھذا التساؤل  نتطرق إلى   
 

قتصادیة في القرن مكانة الجات من التجمعات والتكتلات الا: المطلب الثاني 
  العشرین

إن المتتبع للتطورات الاقتصادیة التي شھدھا القرن العشرین، یلاحظ قیام العدید 
والمؤتمرات الاقتصادیة الأخرى التابعة للأمم المتحدة من المؤسسات المالیة الدولیة 

إلى أن ما تجدر  .ھداف الخاصة بكل منھاوالتي تختلف في الأسس والمبادئ والأ
كیانا أو إطارا مؤقتا تحول مع رة إلیھ أنھ بالرغم من كون اتفاقیة الجات ھي بمثابة الإشا

وھو ما سنتطرق لھ من خلال المبحث  –للتجارة العالمیة إلى منظمة  1995مطلع عام 
مكانتھا بین المؤسسات والمنظمات العالمیة إلا أنھا قد احتلت -الثالث من ھذا الفصل

مع كل المؤسسات توجھاتھا في ناسق تتمم المتحدة، لأتابعة لوأصبحت إحدى الاتفاقات ال
نھا تتقید أفي  ،للانشاء والتعمیر الدولي المالیة الأخرى وھي صندوق النقد الدولي والبنك

بالرغم من كون ھذه المؤسسات المالیة لا -بالخط العام ألا وھو تحریر النظام العالمي
عن ) توجھاتھا(نھا تختلف في ذلك أإلا  -ةتعتبر من التكتلات الاقتصادیة والإقلیمی

المؤتمرات والمنظمات المنبثقة عن الأمم المتحدة والتي تھدف إلى تنظیم بعض القضایا 
  .الفرعیة فقط

ذا الوف تتطرق الدراسة على ھذا الأساس س     رع الأول من ھ ي الف بمف ى  طل إل
ي م المتحدة، مكانة الجات من المؤسسات والمؤتمرات التابعة للأماستعراض  رع أما ف الف

  .الدولیة دراسة ھذه المكانة على مستوى التكلات الاقتصادیةفسیتم الثاني 
  

  المؤسسات والمؤتمرات التابعة للأمم المتحدة : الفرع الأول 
ؤتمرات     سیتم من خلال ھذا الفرع التطرق إلى مكانة الجات من خلال المؤسسات والم

: التالیة  
 

قد الدولي والبنك الدولي صندوق الن: أولا   
ون             ة بریت لقد تم إنشاء كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بموجب اتفاقی

(          وودز  Bretton Woods ي  ) ة ف دة الأمریكی ات المتح ا مشیر بالولای ة نیوھ بولای
ام  ة ع و 1944نھای ا ممثل ي أقرھ ا 44، والت م القض وا لمناقشة أھ ة اجتمع اكل دول یا والمش

رب  ا الح ي دمرتھ ادیات الت ادة الاقتص و إع ل نح ة، والعم ن ناحی ة م ادیة الدولی الاقتص
  .)1(العالمیة الثانیة من ناحیة أخرى 

                                                
  .286 .ص، 1999الأولى ،  ، دار مجدلاوي للنشر ، الطبعة) الأردن ( عرفان تقي الحسني ، التمويل الدولي ، عمان   )1(



أن      أنھ ش ر ش اء والتعمی دولي للإنش ك ال ي للبن میم الأساس ع التص ام بوض د ق وق
ة ھ دة وبخاص ات المتح ة الولای وا حكوم دولي، وموظف د ال ندوق النق تر ص اري دیكس

الم الاقتصادي  ن الع دودة م ة مح و، بمعاون ري مورجنت ھوایت، مساعد وزیر الخزانة ھن
نشطة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أورغم تكامل  ،)2(البریطاني لورد كینز 

ددأإلا  ذا الص ي ھ بقا ف ندوق دورا مس و دور ، ن للص ندوق ھ ي للص دور الرئیس فال
ة استراتیجي یتعلق بال ة التجارة الخارجی ي حرك ؤثر ف سیاسات المالیة والنقدیة والتي قد ت

ن الأ ة م ھ مجموع ت إلی د أو كل دیرا، فق تیرادا وتص ا اس ائدا بأنھ اد س ان الاعتق داف، ك ھ
:)1(ستحقق الاستقرار في النظام النقدي الدولي ویمكن اختصارھا في النقاط التالیة  

ة أسعار تحقیق الاستقرار النقدي الدولي انطلاقا  من عملیات ضبط ومراقب
.الصرف  

دول الأعضاء من  تقدیم المساعدة الإئتمانیة وتوفیر حد أدنى من السیولة لل
زان أجل تخفیض م شكلات الدفع الخارجي للدول التي تعاني من عجز في می

.مدفوعاتھا  
ق تطور  رفع القیود وإزالة الحواجز والتخلص من أسالیب الرقابة التي تعی

دوليالتبادل ال  
دولي   د ال أما بالنسبة للبنك الدولي للإنشاء والتعمیر فإن مقره یقع مع صندوق النق

ى إصلاح المسار الاقتصادي  بواشنطن، ویعد ثاني اھم المؤسسات المالیة التي تعمل عل
دول المت ك ،رةعثوإعادة ھیكلة اقتصادیات ال راض والنشاط الرئیسي للبن دف  ھو الإق یھ

زان تشجیع الدول على إنش اء المشروعات، وإصلاح السیاسات الاقتصادیة، ومعالجة می
.المدفوعات  

ھ  ذي أرست دعائم دولي ال ھ أن النظام الاقتصادي ال در الإشارة إلی إلى أن ما تج
:اتفاقیة بریتون رودز ظل طیلة الحقبة الماضیة معتمدا على دعامتین رئیسیتین ھما   

لى الدولار الأمریكي كقاعدة عامة، أو عملة نظام سعر الصرف الثابت الذي یعتمد ع-أ    
.أساسییة  

ي -ب     ة ف راءات تمییزی ى سیاسات أو إج ة دون اللجوء إل دفق التجارة الدولی ضمان ت
ات  ة للتعریف ة العام ار الإتفاقی ي إط تم ف راءات ی ذه الإج یم ھ ة، وتنظ ارة الخارجی التج

".الجات"الجمركیة والتجارة   
ي مؤسسات ومن البدییھي أن تساھم ات  ة ف نقص القائم فاقیة الجات في سد أوجھ ال

د  ة بالنق ابكة الخاص ائل المتش ة للمس ل النظرة المتكامل ا یكف دولي بم ادي ال النظام الاقتص
ھ  ان أوج ة بی طور التالی ي الس نتناول ف یاق س ذا الس ي ھ ة، وف ارة والتنمی ل والتج والتموی

ون رودز من  ة ومؤسسات بریت ین الجات من جھ ذه العلاقة ب ة أخرى، وتنحصر ھ جھ
:) 1(العلاقة في المسائل التالیة   

: تحدید الاختصاصات -1  

                                                
  .28 .ص، 1994ترجمة أحمد فؤاد بليغ ، مصر ، سينا للنشر ، الطبعة الأولى ، ، شيريل بييار ، البنك الدولي دراسة نقدية  )2(

ص ،  1999لسداسي الأول ، صالح صالحي ، ماذا تعرف عن صندوق النقد الدولي ، مجلة دراسات اقتصادية ، الجزائر ، دار الخلدونية ، العدد الأول ، ا  (1)
  .92 – 91 .ص

  .382-378.جمعة سعيد سرير، النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية ، مرجع سابق، ص ص)  1(



ة  ون وودز ھي مسألة قانونی إن تحدید الاختصاصات بین الجات ومؤسسات بریت
ع الاختصاصات  م توزی ذي من الممكن أن یحك بحتة، ویمكن الإفصاح عن المبدأ العام ال

:بالطریقة التالیة   
دولي القضایا والمسائل - د ال الي تخضع لاختصاص صندوق النق التي لھا طابع نقدي وم

.والبنك الدولي  
ادلات –المسائل ذات الطابع التجاري والجمركي - ة بالمب وبصفة خاصة المسائل المتعلق

.تخضع لاختصاص الجات -التجاریة البحتة  
: نظام اتفاقیات النقد الخاصة -2  

رام اتفاقیات نقدخاصة، بھدف فرض ھي لیست أعضاء بصندوق النقد الدولي بإب
التزامات مشابھة للالتزامات المترتبة على لوائح صندوق النقد الدولي، وذلك في 
المسائل الخاصة بالرقابة على النقد واستقرار العملات، مع العلم أن قیام بعض الدول 

قیات المتعاقدة في الجات وغیر الأعضاء في صندوق النقد الدولي لابرام  ھذه الاتفا
النقدیة الخاصة، قد أعطى للجات في ذلك الوقت فرصة لتحل محل صندوق النقد الدولي 

  .من أجل سد الثغرات التي یمكن أن تحدث في النظام الذي یراعاه صندوق النقد الدولي
إن الممارسة العملیة في مجال النقد والتجارة الدولیة تعتبر في رأیي تقنیات قابلة   

بشكل عریض للوصول إلى نفس النتائج، كما وأن التحلیل القانوني  للتداول فیما بینھا
لممارسات صندوق النقد الدولي، وفحص القواعد التجاریة لاتفاقیة الجات والممارسة 
العملیة في المجالین السابق ذكرھما ، تؤدي دون شك إلى تداخل الاختصاصات بین 

فاوضات للتشاور ووضع حدود الطرفین، الأمر الذي یؤدي بالطبع إلى الدخول في م
  . معینة لترسیم حدود الاختصاصات

  :نظام التشاور -3
من أھم العلاقات الایجابیة المبرمة بین الجات والؤسسات المالیة المتمثلة في   

بین الجات  1948صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ھو ذلك الاتفاق المبرم عام 
حسین نظاام التشاور وكذا تبادل المعلومات وصندوق النقد الدولي، لغرض تطویر وت

المشتركة بین ھاتین المؤسستین الدولیتین، وقد حدد الاتفاق العام مبدأ التشاور مع 
صندوق النقد الدولي حول الإجراءات التجاریة ذات التأثیر النقدي وخاصة حول 

  .المسائل المتعلقة بالاحتیاطات النقدیة ومیزان المدفوعات
 

  "اد تالأونك" مر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة مؤت: ثانیا 
بجمھوریة مصر العربیة "اد تالأونك" ترتبط نشأة الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة     

دة من  رة الممت اھرة خلال الفت ي الق  18 إلى 9التي دعت لاجتماع خاص بالدول النامیة ف
ة  میت 1962جویلی ة س اع وثیق ذا الاجتم ن ھ در ع اھرة إع" ، وص ى " لان الق وأوص

م  ،المؤتمر بالدعوة إلى عقد مؤتمر عالمي للتجارة والتنمیة ة للأم ة العام وقد تبنت الجمعی
ف عام   1964المتحدة ھذه التوصیة، وانعقد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة في جنی

ذاتھا في شكل استغناء یلزم الدول الأعضاء  15لقد تم إقرار نظام مستند على المادة 
 بالجات، والتي  



اني لیو .)1( دولي الث د عد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة المؤتمر ال ذي عق لتجارة ال
.)2(في رحاب الأمم المتحدة بعد مؤتمر ھافانا   

ة توكان أبرز ھدف لمؤتمر الأونك     ى أسس مختلف ة عل اد ھو تنظیم التجارة الدولی
ذلك فالأونك ة الجات، ل ا اتفاقی وم علیھ ي تق دول تتماما عن الأسس الت ب ال اد تعكس مطال

ام نظام  ،یةالنامیة والفقیرة تجاه الدول المتقدمة والغن ى ضرورة قی ومن ثم فھي تسعى إل
دأ  ض مب ا خاصة مع رف ا، مزای ة دون غیرھ دول النامی نح لل تجاري دولي على أسس تم
التبادلیة في المفاوضات متعددة الأطراف، وإعطاء ھذه المجموعة من الدول حق الحمایة 

ی ى تض افة إل راق، بالإض ن الإغ اع ع ة والامتن میالجمركی ین الش وة ب دم ق الفج ال المتق
ذ إنشاء. والجنوب المتخلف ؤتمر من راود الم ذي ظل ی م ال م یتوفه إلا ان ھذا الحل ي  قل ف

.الوصول إلى تحقیقھ  
دم   ة الجات لع من ھنا یتضح أن منظمة الأونكتاد تسعى إلى إعادة النظر في اتفاقی

ذة نظرتھا للتجارة الدولیة على أنھا أداة فعالة لبلوغ أھداف التنمیة الاقتصادی دول الآخ ة لل
ي عضویتھا دول  م تكن تضم ف ب ل ت قری ي وق ى ف في النمو، علاوة على أن الجات حت
أوربا الاشتراكیة، إضافة إلى أنھا لم تتضمن اتفاقیات دولیة تضع ترتیبات خاصة للتجارة 

.)1(الدولیة في السلع الأساسیة  
  

  "الویبو " المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة : ثالثا 
ة نظر  1967شئت ھذه المنظمة عام أن    ي وجھ ى تبن اد عل ب الأونتك ل بجان لتعم

ر االدول النامیة والدفاع عن مصالحھا ولكن في مجال الملكیة الفكریة والتكنولوجی ، وتعتب
تم لإھذه المنظمة الجھة ا ي تھ ات الت د من الاتفاقی ة المسؤولة عن إدارة العدی داریة الدولی

ف وحمای ة الصناعیة، وبحمایة حقوق المؤل د ة الملكی اد ق ل الأونتك ا مث و مثلھ ت الویب لاق
ي  ة ف دول المتقدم ت سببا رئیسیا لل ة، وكان دول الصناعیة المتقدم دیدة من ال معارضة ش

.ھابالتركیز على اتفاقیات الجات لتحقیق مطال  
 

  " 77مجموعة " مؤتمر الجزائر للدول النامیة : رابعا 
ذا تلعل من أبرز أعمال الأونك     اد، ھو مولد وحدة الدول النامیة من بین أعضاء ھ

ر  77ولقد عقدت ھذه الدول المكونة من  ،المؤتمر ي الجزائ ا ف اع لھ ة أول اجتم ة نامی دول
، وذلك بقصد التحضیر لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 1967خلال شھر أكتوبر عام 

ودلھي عام  ي نی ا سمی1968والتنمیة الثاني ف د بمجموعة ، ومن ھن ا بع دول فیم ذه ال ت ھ
ؤتمر . في المؤتمرات اللاحقة ھاالسبعة والسبعین، حتى بعد أن ازداد عدد ذا الم ام ھ كما ق

ي  د ب، 1972بتحضیر أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة الذي عقد بسنتیاجو ف ع
ـ 1971مؤتمر لیافي عام  ال مجموعة ال م ان اعم م تخرج م 77، ومن المھ ن المضمون ل

.الدولي العام الخاص بتحسین شروط التبادل التجاري  

                                                
  .24.، ص  1997الاسكندرية ، مكتبة الاشعاع للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ،  ،94سمير محمد عبد العزيز ، التجارة العالمية وجات   )1(
  .35 .ص ،مرجع سابقالآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على الدول النامية،  ،فضل علي مثنى )2(

  .36 .ص ،مرجع سابقالآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على الدول النامية،  ،فضل علي مثنى  (1)



دة من        م المتح ة للأم ؤتمرات التابع بعد استعراض مكانة الجات من المؤسسات والم
ى أخلال الفرع الأول، ر ى الباحث أن یتطرق في الفرع الثاني إلى دراسة ھذه المكانة عل

  .مستوى التكتلات الاقتصادیة الدولیة
  

  التكتلات الاقتصادية الدولية : رع الثاني الف
سیتم التطرق من خلال ھذا الفرع إلى دراسة مكانة الجات من التكتلات الاقتصادیة         

:الدولیة التالیة  



:الاتحاد الأوربي  : أولا   
حیث عرض  1955وان ج 2و  1لقد بدأت الفكرة الأولى لإنشاء ھذا الاتحاد ما بین         

لبنولكس اتحاد ا Benlux د ،*  ا وھولن ذكرة للمناقشة  االمكون من بلجیك ولوكسمبورغ، م
اق  م الاتف حول إمكانیة تخفیف المزید من التعاون الأوربي وكان ذلك في مدینة مسینا، وت
ة  ى مشروع إقام ب آخر عل ا من جان ا وفرنسا وإیطالی ب وألمانی دول من جان ذه ال بین ھ

ة الاقتصادیة على المدى الطویل، وقد تم التوقیع على سوق اوربیة مشتركة لتحقیق الوحد
.)1( 01/01/1958لتصبح ساریة المفعول بدایة من  25/03/1957الاتفاقیة في روما بتاریخ   

أعضاء  9وقد تزاید عدد الأعضاء في المجموعة الاقتصادیة الأوربیة، حیث بلغ  
.  1972جانفي  22لدنمارك في یرلندا واابعد انضمام كل من المملكة المتحدة و 1972سنة 

ام  ي ع ى  1982وف دد إل ع الع ان لیرتف مام الیون م إنض مام اسبانی 10ت اء، وبإنض ا ـأعض
.)2(دولة 12أصبح العدد  1986والبرتغال سنة   

ى  اء إل دد الأعض د ع ا بع ع فیم نة  15لیرتف و س دا  1995عض ما وفلن مام النس د انض بع
ي مارس والسوید، وقد وقعت الدول الأعضاء في الم دة ماستریخت ف ى معاھ جموعة عل

دة  1992 ة الموح ة الأوربی اء العمل ادي وإنش ل الاقتص دعیم التكام ى ت ت عل ي نص " والت
داءا من " الیورو  راد  01/01/1999ابت ین الأف ة ب دءا من إلتصبح متداول ، 01/01/2002بت

دان مارك لیصبح وقد رفض الدخول في نظام العملة كل من المملكة المكتحدة والسوید وال
.دولة 12 الحالي العدد  

ي      اد الأورب م الاتح ى  374ویض تحوذ عل مة ویس ون نس ارة  % 43ملی ن التج م
.)3(من إجمالي تجارة مع العالم % 73العالمیة، كما تمثل تجارتھ البینیة   

إن ما یمكن قولھ ھو أن المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة بدأت علاقتھا مع الجات  
ة  وكأنھا وحدة ات بصفة عام ذه العلاق واحدة منذ مفاوضات جولة كیندي، وقد تجسدت ھ

في المواضیع المتعلقة بمسائل التعریفة الجمركیة، وقد ساھم ھذا الإجراء في دعم تماسك 
د  دول الأخرى، وق ع الجات وال المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة في علاقاتھا التجاریة م

ة ا الطبع أن المجموع ك ب ن ذل ب ع ى ترت بحت عل ل أص دا، ب ا واح د كیان م تع ة ل لأوروبی
دا ي . المستوى التجاري شریكا واح ام ف ع أو الإتحاد دور ھ ذا التجم د أصبح لھ ھ فق وعلی

.)4(صیاغة النظام التجاري العالمي وعناصر التحول فیھ  
 

  "الأفتا " تكتل المنطقة الاقتصادیة الأوربیة : ثانیا 
بحضور وزراء  1992لاقتصادیة الأوربیة في ماي وقعت اتفاقیة إقامة المنطقة ا    

ا " خارجیة دول المجموعة الأوربیة، وتضم اتفاقیة  ي عضویتھا سبع دول ھي" الأفت  :ف
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ل  ،)1(ن، ایسلندا یاتالنمسا، فلندا، النرویج، السوید، سویسرا، لیشتنش وقد أنشىء ھذا  التكت
لال  ك من خ ي وذل اد الأوروب م وتطویر الاتح ة إزالأجل دع ة ل ة كاف ام حرك ق أم العوائ

ة ا ین دول المجموعة الأوربی ي عشر، لاالتجارة بین دول الأفتا وبینھا وب ذا ویثنت سمح ھ
ادئ ابحریة حركة  اتفاقیة الأفتا في إطار نفس مب ا ل وال وفق لسلع والخدمات ورؤوس الأم

.الحریة التي تسري على الاتحاد الأوربي  
 

  "تا فالنا" مال أمریكا اتفاقیة المنطقة الحرة لش: ثالثا 
ة    دة المریكی ات المتح ة دول ھي الولای بن ثلاث ا ی ة النافت ى اتفاقی ع عل لقد تم التوقی

وفمبر  ي ن یك ف دا والمكس انفي  1993وكن ة ج ع بدای ا م ل بھ دأ العم ى ان یب . 1994عل
ین  دمات ب ارة  السلع والخ ى تج ود المفروضة عل ة القی تم إزال ة ی ذه الاتفاقی وبمقتضى ھ

ا ال وتضم  ،)2(دول الثلاثة، كما یتم تخفیف القیود المفروضة على تدفق الاستثمارات بینھ
ى  394ھذه الدول ما یقارب  ا  % 17ملیون نسمة، وتسیطر عل ة، بینم ن التجارة العالمی م

.)3(من إجمالي تجارتھا مع العالم  % 39تمثل التجارة البینیة   
ف الغیر طبیعیة التي یمر بھا النظام ویرجع سبب ظھور ھذه الاتفاقیة إلى الظرو 

ة  عید السیاس ى ص ن الانعكاسات عل د م ھ العدی ي طیات ل ف ذي یحم المي ال الاقتصادي الع
الاقتصادیة الدولیة، وحرص الولایات المتحدة الأمریكیة على تحقیق المزید من المكاسب 

لال جو ات خ اق الج ي نط رت ف ي ج ة الت ات التجاری یاق المفاوض ي س ة ف ة التجاری ل
یلة  ي كوس اري إقلیم ل تج ان أو تكت ق كی ي خل ة ف ا المحموم ذلك رغبتھ واي، وك الأورج

. )4(ضغط من أجل إجبار الآخرین على الاستجابة لمطالبھا   
 

" تجمع بلدان جنوب شرق أسیا : رابعا  ASEAN  "  
نة            ع س ذا التجم ئ ھ ن 1967أنش ل م ین ك یوعي ب ع الش ة التوس رض مواجھ  :بغ

بروناي،  :یلندا، لكنھ توسع بعد ذلك لیضم كلا منامالیزیا، الفلبین، سنغافورة، ت ندونیسا،أ
دد الأعضاء  ذلك أصبح ع ل 1997سنة  9فیتنام، میانمار ، لاوس، وب ذا التكت دف ھ ، ویھ

ادل  ادة التب ادرات وزی جیع الص ى تش ا عل ز أساس وي یرتك ل ق اد متكام اء اقتص ى بن إل
.اتحاد جمركي، كما یھدف إلى إقامة منطقة تبادل حر  التجاري بین دول المنطقة وإقامة  

والي            ع ح ذا التجم ون  1988ویضم ھ ىملی یطر عل ارة %  25نسمة ویس ن التج م
.)1(العالم مع من إجمالي تجارتھ  % 36 *العالمیة، وتبلغ تجارتھ البینیة  
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ة والتجالا ات الجمركی ة للتعریف ة العام رة، وعرض بعد التطرق إلى نشأة الاتفاقی
ث أن  رین، رأى الباح رن العش لال الق ادیة خ تلات الاقتص ات والتك ن التجمع ا م مكانتھ
ت  دت تح ي عق ة الت ات التجاری م المفاوض ة أھ ى دراس اني إل ث الث لال المبح یتعرض خ
ا من  ك انطلاق ذه المفاوضات، وذل مضلة الجات مبرزا أھم النتائج التي تمخضت عنھا ھ

نة  ف س ة جنی د وانت 1947جول ا مول م نتائجھ ن أھ ان م ي ك واي الت ة الأورج اءا بجول ھ
.المنظمة العالمیة للتجارة   

ة  ي اتفاقی وزن خاص ف من كل ما سبق یمكن القول أن ھذه التكتلات قد حضیت ب
الجات نظرا لمكانتھا الھامة في التجارة الدولیة، فحسب نص اتفاقیة الجات یتعین على أي 

ى تكتل للتجارة الإقلیمیة أن یلغ ھ، إل ر من تجارت ب الأكب ي الحواجز الجمركیة على الجان
ا  ذا م ر، وھ ن التحری ن التجارة م ا م ل جانب ى الأق ان عل تبعد وإن ك تلات تس ذه التك أن ھ
سوف یؤدي إلى تزاید النزعة الحیمائیة بین ھذه التكتلات، وبالتالي ستكون ھذه التكتلات 

ات ھ الج عبا یواج ا ص ة ا-امتحان د المنظم ا بع ارةوفیم ة للتج دافھا -لعالمی ق أھ دم تواف لع
ي ظل النظام  ى ضمان مصالحھ ف ا إل ل منھ ل تكت ذي یسعى ك ذه التكتلات ال وأھداف ھ

.الدولي الجدید  
  
 
 
   

  
 



  اتفاقیة الجات والتطور نحو إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة: المبحث الثاني 
 

لعامة للتعريفات الجمركية والتجارة هو تحقيق قدر متزايد لما كان الغرض الأساسي من إبرام الاتفاقية ا        
ا أن تؤثر على حركة انسياب السلع  من حرية وسهولة تدفق التجارة الدولية، وإزالة كافة العوائق التي من شأ
والخدمات، فقد كان من الضروري تحقيقا لهذا الهدف، إجراء سلسة من المفاوضات في صورة جولات 

فيها الدول الأعضاء في الاتفاقية بغرض توسيع نطاق المشاركة وحجم التنازلات الجمركية بين متعاقبة، تشارك 
  .الأطراف المتعاقدة

ة، أدارت وكنتیجة لذلك فقد           ة دورات للمفاوضات التجاری الجات منذ انشائھا ثمانی
ا دورات حوالي خمسین عام ذه ال ھ ان ال. وقد استغرقت ھ در الإشارة إلی ا تج جولات وم

ارة  ر التج ى تحری التركیز عل زت ب ات تمی ة الج ت مظل دت تح ي عق ى الت س الأول الخم
ي مجال السلع الصناعیة  . )1(العالمیة من خلال تخفیض الحواجز الجمركیة خصوصا ف

فإنھا تحتل مكانا متمیزا لما ) كینیدي، طوكیو، الأورجواي ( ولات الثلاثة الأخیرة لجأما ا
من حیث تخفیض التعریفات الجمركیة والمشاركة الكبیرة للدول –ة معتبر حققتھ من نتائج

ا ضمن الجولات السابقة  تم التطرق إلیھ م ی المتخلفة، بالإضافة إلى إدراج موضوعات ل
  .إلخ...كالخدمات والزراعة 

ھ           ي جزئ ذا المبحث وف ن خلال ھ رق م دم رأى الباحث أن یتط ا تق وء م وفي ض
ف عام ظت التي عقدت تحت مرض أھم الجولاعالأول ل ة جنی ا من جول لة الجات انطلاق

، لیعرج في الجزء الثاني إلى دراسة أھم وأطول 1979بجولة طوكیو عام  اوانتھاء 1947
ذه  برزاولة الأورجواي، مججولة في تاریخ الجات وھي  ا ھ ي مرت بھ م المراحل الت أھ

.الجولة والصعوبات التي واجھتھا  
 

  "مفاوضات ما قبل الأورجواي" ریق إلى دورة الأورجواي الط: المطلب الأول 
ذ نشأتھا عام           ة  1947لقد قامت سكرتاریة الجات من ة نھای ى غای د  1961وإل  5بعق

ة  یض التعریف ة، وتخف ات التجارة الدولی جولات بین الدول الأعضاء من اجل تنظیم عملی
ذه الج ت ھ د اختلف لع، وق ادل الس ھیل تب ة وتس ي الجمركی ا الزمن ي طولھ ولات ف

ات إوالموضوعات الرئیسیة التي عالجتھا إلا  نھ بالنظر للمستجدات الاقتصادیة والخروق
ن  د م ان لاب ة ك ة العام ادئ الاتفاقی د ومب دة لقواع اء إالعدی رأعط ة أكث ات  ھمی للمفاوض

تدور  وطرح المشاكل التي ظلت عالقة ومؤجلة طوال الدورات الخمس الأولى التي كانت
و ذا ح ط، ل ة فق ة الجمركی ت ل التعریف د دع ات فق د الج ى عق ات إل ؤتمرات للمفاوض م

ار  ي إط ا ف رج لھ اد مخ اكل وإیج ذه المش ام ھ وف أم راف للوق ددة الأط ة المتع التجاری
ار ي تركت أث ة  ااتفاقیات إلزامیة وتفاھمات واضحة للأطراف المتعاقدة والت ى الإتفاقی عل

وبالفعل تم عقد جولتین ھما جولتا كیندي وطوكیو اللتان  ،العامة والتي تستمد منھا فعالیتھا
.كانتا ممھدة للدورة الكبیرة وھي دورة الأرجوي  

م فالدراسة ستتطرق وبناء على ما تقدم            ى استعراض أھ من خلال ھذا المطلب إل
ة  ى ثلاث ب إل ذا المطل یم ھ ن خلال تقس ك م وي، وذل ة الأورج ي سبقت جول الجولات الت
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روع، ات ف ى للج س الأول ولات الخم ة الج رع الأول لدراس ص الف ث خص ین ي ف ،حی ح
ث  خصص الثاني للحدیث عن دورة كیندي، لیتطرق بعدھا الباحث ومن خلال الفرع الثال
ة  ة ألا وھي جول ة التاریخی د الجول دا لعق ا ممھ إلى جولة طوكیو والتي كانت بمثابة طریق

.الأرجوي  
 

  الأولى للجاتالجولات الخمس : الفرع الأول 
رة         لال الفت ات خ ة الج ھدت اتفاقی د ش ات  ) 1961 – 1947( لق ن المفاوض لة م سلس

دفاع عن مصالحھا  5التجاریة بلغ عددھا  دة لل جولات، شاركت من خلالھا الدول المتعاق
:ولقد كانت ھذه الجولات على النحو التالي. التجاریة العالمیة  

  
  1947جولة جنیف : أولا 

ام        را ع ف بسویس ي جنی ة ف ذه الجول دت ھ ى  1947عق ت إل ي انتھ ة الت ي الجول وھ
دولة، وتم فیھا  23التوصل للإطار العام للاتفاقیة، وقد بغ عدد المشاركین في ھذه الجولة 

ارات دزلار، وتشكل  10ألف تعریفة جمركیة تشمل سلعا قیمتھا  45التنازل عن   45میلی
.)1(لمیة من مجموع قیم التجارة العا%   

 
   1949 جولة أنسي: ثانیا 

ة        ن الناحی ر م ا وتعتب ة بفرنس ذه الجول دت ھ د عق ةوق ات  العملی ة للمفاوض أول جول
التجاریة متعددة الأطراف في إطار اتفاقیة الجات، واتفق من خلالھا على تخفیض خمسة 

ناعیة لع الص ى الس ة عل ة جمركی رة دول . آلاف تعریف مت عش ا انض دة *كم ى  جدی إل
.عضو 33عضویة الجات لیصبح عدد الأعضاء   

 
) 1951 – 1950(  جولة توركاي:  ثالثا   

دة من سبتمبر         جرت مفاوضات ھذه الجولة في توركاي بإنجلترا خلال الفترة الممت
ا  ،بین الدول السابقة الأعضاء في الجات ،1951إلى أفریل عام  1950 ن ألمانی وبین كل م

یض  )2(لا والبیرو والفلیبین وتركیا والنمسا وجواتیما  7800وقد تم خلال  ھذه الجولة تخف
ا عام  % 55تعریفة جمركیة بما یعادل  ت علیھ ي كان ة الت د 1948من مستوى التعریف ، وق

ى  ددھا إل ث وصل ع دول المشاركة حی تمیزت ھذه الجولة بالإرتفاع الملحوظ في عدد ال
.لوعي والرغبة في تحریر التجارة الدولیةدولة، ویرجع ذلك إلى انتشار ا 38حوالي   

    1956 جولة جنیف: رابعا
ام          ف ع ي جنی ة ف ذه الجول دت ھ اركة  1956عق یض  26بمش ا تخف م فیھ ـة، وت دول

 التعریفة الجمركیة 
وقد جاء ت ھذه الجولة لتعید الحیاة  للإتفاقیة بتحقیق . ملیار دولار 2.5لسلع تبلغ قیمتھا 

 بعض التقـدم، 
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ة  ر اتفاقی ن عم رة م ك الفت ون لتل ات(ویلاحظ المتتبع تثناءات و) الج رة الاس راد أن كث انف
رارات اذ ق ة باتخ دول المتقدم ال -ال ة الح الحھا بطبیع ن  -لص ة ع ة الاتفاقی ى إعاق أدى إل

ى تأتحقیق  قھدافھا، وكان نتیجة لضعف سلطة الجات عدم قدرتھا عل ر من  حقی دم كبی تق
ود الكمی ض القی ث خف وم حی ى الرس ات عل ع التخفیض دث م ا ح واردات مثلم ى ال ة عل

.الذي أدى إلى عدم استفادة الدول النامیة من قرارات الاتفاقیةالأمر الجمركیة،   
 

)  1961 – 1960( جولة دیلون: خامسا   
ذ          ى  اجرت ھذه الجولة بجنیف وسمیت بھ ون"الإسم نسبة إل وھو " دوغلاس دیل

ام  ب السكرتیر الع يالأمنائ ان المحرك الأساس ذه المفاوضات وك رح ھ ذي اقت  -ریكي ال
ة بنسبة  26وشاركت في ھذه الجولة  -فیھا دولة، كما تم خلالھا تخفیض التعریفة الجمركی
اش حول مباشرة المجموعة  % 20 ة نق ذه الجول د جرى خلال ھ ك فق ، بالإضافة إلى ذل

.)1(1957 عام روما عن معاھدة الأوربیة لأعمالھا الناتجة  
ي           إن الشيء الذي یمكن قولھ أنھ من الملائم كثیرا تصنیف ھذه الجولات الخمس ف

لیة،  ة الأص وص الاتفاقی ار نص ي إط ا ف ا دارت كلھ ك لأنھ ا وذل دة أو مع ة واح مجموع
ین  ة ب ات الجمركی ي التعریف ات ف ن التخفیض د م ق المزی ي تحقی ا ف زت جمیعھ وترك

ص  ا یخ دول . )2(التجارة بالسلعالأطراف المتعاقدة فیم دد ال ة ع ك محدودی فضلا عن ذل
رعین  تم من خلال الف ذا الأساس سوف ی ى ھ المتفاوضة في ھذه الجولات الخمس، وعل
ة  اتین الجولتین من أھمی ا لھ و لم دي وطوكی ة كین القادمین التناول التفصیلي لكل من جول

عید تناولھ ى ص ة عل دفقمخاص وق ت ي تع ة الت كلات التجاری ب  ا للمش ك بجان لع وذل الس
.التنازلات الجمركیة  

 
) 1967 – 1946(  عرض وتقییم جولة كنیدي: الفرع الثاني   

ي        دة ف درت الأطراف المتعاق ى للجات أص اء الجولات الخمس الأول اي  بعد انتھ م
رار 1963 ة  اق ھا جول ى أساس ري عل ب أن تج ي یج ادئ الت س والمب ھ الأس ددت فی ح

ديالمفاوضات التجاریة م ة كینی ة بجول دة والمعروف ذه . تعددة الأطراف الجدی ولدراسة ھ
ذا سالجولة ارتأى الباحث أن ی ة، وك ذه الجول اد ھ تعرض أولا الأسباب التي أدت إلى انعق

.مضمونھا ومن ثم عرض أھم النتائج التي تمخضت عنھا  
 

  أسباب انعقاد جولة كیندي : أولا 
:عجلت بانعقاد جولة كیندي فیما یليیمكن تلخیص أھم الأسباب التي           

 
ي إطار المجموعة  -وأقصت كل القیود الكمیة في ما بینھا  .جمركیة موحدة ار  -ف ا أث مم

.احتجاج الولایات المتحدة الأمریكیة  

                                                
(1) René Sandretto, Le commerce international, paris, Armand colin , 1999, p. 42. 

  . 48 .، ص 2000لطبعة الأولى ،ا ،مكتبة مدبولي ،القاهرة،" التحديات والفرص " فوري، العولمة والجات ععبد الواحد ال  (2)

ة المشتركة والتي شكلت اتحادا جمركیا، حیث اعتمدت ھذه إنشاء المجموعة الأوربی- 1
سیاسة المجموعة على  



موجة التحرر الكبیرة الـتي عرفتھا الدول المتخلفة وبحثھا عن سوق لتصریف منتجاتھا  - 2
  .عادل جاريتالنصـف مصنعة  في ظل نظام 

ة  -3     ي التعریف وعھا الأساس ان موض ذي ك دي ال ة كین ابقة لجول ات الس المفاوض
  .ولم تھتم بالقیود غیر التعریفة، أي الحواجز الجمركیة ،الجمركیة

.الحمایة من خلال التحایل على نصوص الإتفاقیة-4      
 ،لالمثائم على مبدأ المعاملة بقیام الولایات المتحدة المریكیة بتعدیل قانون التجارة الق-5    

یض  رئیس السلطة لتخف ذي یخول لل ـعریفةلیحل محلھ قانون التجارة ال ى  الت ة عل الجمركی
  % 50اس المبادلة بالمثل بنسبة ـأس

رئیس  الي یصبح لل ذ المفعول، وبالت انون ناف من المستوى الذي تكون علیھ حینما یصبح الق
ي إمكانیة تقیید التجارة أو تحریرھا و رزت ف ي ب ات الاقتصادیة الت ع المعطی ك تماشیا م ذل

.ھذه المرحلة  
ددة سنة -6 اف المتع ة الألی إجراء قصیر  1961تمیزت الجولات السابقة بإبرام اتفاقی ك
ذه ا راكش، وھ لان م ین إع ى ح ھ إل تمر تطبیق ن اس دة، ولك نة واح دة س ق لم ل یطب لأج

دو ي ال س ف وجات والملاب ادرات المنس د ص ة تقی دول  لالاتفاقی وق ال ى أس ة إل النامی
ي  د الجات، فھ دیتین من قواع ى خرق لقاع ي تنطوي عل ة، وھ ص كمی الصناعیة بحص
ا  ة، كم ة الصناعات المحلی ي حمای ة ف ة الجمركی ن التعریف دلا م تستخدم نظام الحصص ب
دول  د ال ا ض ز ھن إن التمیی دا ف دة، وتحدی ین الأطراف المتعاق ز ب ى التمیی ا تنطوي عل أنھ

.)1(النامیة   
ذ نشأة    في ظل ھذا الجو المتأزم تمت الدعوة إلى عقد جولة جدیدة ترتب السادسة من

ذه  میت ھ دافھا، وس ث أھ ن حی اركین وم دد المش ث ع ن حی ة م ت مھم ي كان ات والت الج
ھذه الجولة ؟ ضمون أو محتوىالجولة بجولة كیندي فما ھو   

 
  محتوى جولة كیندي  :ثانیا 

د          ة كین ت جول ي انطلق میا ف راف رس ددة الأط ة متع ات التجاری اي  4ي للمفاوض م
ف 1964 ة   ،بجنی ة جویلی ى غای تمرت إل ا 1967واس اركت فیھ ث ش د  62، حی ة وق دول

رئیس الأمریكي الأسبق  دي " دعیت بھذا الإسم نسبة إلى ال ي  -" جون كین ادر ف ذي ب ال
ام  ،رسالةلھ إلى الكونجرس الأمریكي ى ضرورة القی ي نطاق یدعوه فیھ إل بمفاوضات ف

ة -اتفاقیة الجات، لإجراء المزید من التخفیضات في الرسوم الجمركیة  والحوافز التجاری
*وضح الرئیس الأمریكي الدوافع الأساسیة التي أدت بھ إلى عرض ھذه المقترحاتأوقد  .  
ددة         ة متع ات التجاری ار المفاوض ي مس ول ف ة تح ة نقط دي  بمثاب ة كین د جول وتع

ة، من الأطر اف، حیث واكبت ھذه الجولة العدید من التطورات الاقتصادیة العالمیة الھام
اء ا إنش ة ا بینھ ة ذاتلمجموع ى  الأوربی ة عل ذه الجول د أسفرت ھ دة، ولق ة الموح التعریف

                                                
)1(  Alain Samuelson, "Economie international contemporaine, aspects réels et monétaires ", Alger, OPU, 

1993, p .38. 
  :   هدفينيقول البعض بأن الدوافع الأساسية وراء طرح الرئيس الأمريكي لهذا العرض في ذلك الوقت تنحصر في *

  .لمساومة من اجل تخفيض وإزالة التعريفة الموحدة التي تطبقها السوق الأوربية المشتركةا :الأول 
  .ر التفضيلات الممنوحة من السوق الأوربية المشتركة إلى الدول الإفريقيةثإبطال أ:  الثاني



یض جمرك م خلال .)1( % 50بنسبة ي تحقیق تخف ا ت ى إجراء كم اق عل ة الإتف ذه الجول ھ
قدار التعریفة الجمركیة لسلع صناعیة تبلغ قیمتھا في م % 35تخفیض جوھري یصل إلى 

.)2(ملیار دولار، ویكون ھذا التخفیض تدریجیا على مدى خمس سنوات  40  
     

  نتائج جولة كیندي : ثالثا 
دي         ة كین ى رأسھا إنشاء  -كان للتطورات الاقتصادیة المثیرة التي واكبت جول وعل

ا زاد من  المجموعة الأوروبیة المشتركة والتي دة، وھو م ة موح انتھجت سیاسة جمركی
دة  ات المتح د عجز الولای ى تزای دة، إضافة إل ات المتح ین الولای ا وب  -حدة المنافسة بینھ

ة، و ذه الجول ائج ھ ي نت الغ ف ا الب د تأثیرھ ھ فق ى الإدارة  علی ورات عل ذه التط ت ھ أمل
ا ـتكتالأمریكیة ضرورة انتھاج سیاسة تجاریة جدیدة بھدف احتواء ال ل الاقتصادي لأورب

ا ج .الغربیة ومواجھتھ ي تمخضت عنھ دي ـویمكن تلخیص اھم النتائج الت ا    ولة كین فیم
:یلي  

ي أواخر عام   -1 ة 1967التوصل إلى اتفاق لمكافحة الإغراق ف ذه الاتفاقی دخل ھ ، لت
عتبرت أات مادة السادسة من اتفاقیة الجلن اأ، بحیث 1968جویلیة  1       حیز التنفیذ في 

م تطویر  د ت كقاعدة لإبرام ھذه الاتفاقیة ووضحت أسلوب ووسائل مكافحة الإغراق، وق
ات الأساسیة  ،جولة طوكیو خلال ھذه الاتفاقیة لاحقا ا سنرى(ثم أصبحت أحد الاتفاق  كم

.)3(التي أسفرت منھا جولة  الأورجواي) فیما بعد لكذ  
اق إلالتوصل  -2 ةیقضي ى اتف یض التعریف ى المنتجات الصناعیة  بتخف ة عل الجمركی

در % 35بنسبة  یض ت ذا التخف دى یویكون ھ ى م لسلع ) 1972 –1968( سنوات  5جیا عل
ملیار دولار، ویختلف متوسط التخفیض حسب الوزن النسبي لكل  40صناعیة تبلغ قیمتھا 

دة الأمر ات المتح ت الولای ة  طرف متعاقد في الصناعة العالمیة، وفي ھذا الإطار وافق یكی
د % 50على مجموعة من السلع الصناعیة بنسبة  ة فق ، أما المجموعة الاقتصادیة الأوربی

غ % 35وافقت على تخفیض تعریفتھا بنسبة  یض بل دل متوسط التخف إن مع ان ف ا الیاب ، أم
بة  و  ،% 30نس دا فھ بة لكن بة  ،% 24وبالنس ا بنس ت تعریفتھ دة فخفض ة المتح ا المملك    أم

الي ال % 38 ترك لوبالت ط المش یض المتوس ان لتخف ة ك ة الجمركی ا .  % 36تعریف ا فیم أم
.)4( % 20یتعلق بالمنتجات الزراعیة فقد تم تخفیض الحقوق الجمركیة علیھا بنسبة   

 
 

."ن تمنع وضع عراقیل جدیدة أمامھا أعلى منتجات الدول النامیة، و  
م، بناء على ما تقدم يتفق المحللون في شؤون التجارة الدولية    نه إذا كانت هذه أباختلاف وجها

ال الزراعي، إلا   وة ـا نجحت في تحقيق خطأالمفاوضات لم تحقق نتائج مهمة للدول النامية وخاصة في ا

                                                
دوب، العولمة والإقليمية (1)   .151.، ص2000الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الأولى،  مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية، القاهرة،: أسامة ا
  .50 .ص ،مرجع سابقالآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على الدول النامية، فضل علي مثنى ،   (2)
  .49 .ص ،مرجع سابق ،"التحديات والفرص " والجات  ، العولمةفوريععبد الواحد ال  (3)

(4) Michel Rainelli ,l’organisation mondiale du commerce ,op - cit, p .57. 

نتیجة إضافة نص في  ،لال ھذه الجولةـارتفاع عدد الأعضاء من الدول النامیة خ - 3
على الدول المتقدمة أن تولي عنایة خاصة : " التنمیة وجاء فیھ ما یلي  ارة وـفقرة التج

ةـإلى تخفیض التعریفات الجمركی  



المفاوضات  بأن"كيندي رة  معلقا على نتائج دو "انجون أدلم"في تاريخ تحرير التجارة الدولية، ويقول مهمة
  .)1("المتقدمة  عملت بشكل جيد في مصلحة الدول

دول      ر بالنسبة لل ى نجاح كبی م تلق دي ل ة كین أن جول من كل ما سبق یمكن القول ب
دول  رة بالنسبة لل النامیة وخصوصا في القطاع الزراعي، في حین أنھا حققت نتائج معتب

. المتقدمة فیما یتعلق بتحریر التجارة الدولیة  
جولة ( لتعرف اتفاقية الجات جولة جديدة على هذا النحو أتت جولة كيندي على نهايتها، 

  :و ذلك ما سنبينه من خلال الفرع التالي ) طوكيو 
  

) 1979 – 1973( عرض وتقییم جولة طوكیو : الفرع الثالث   
ى الباحث ب         ا عل ان لزام دي، ك ة كین ى عرض أعد عرض وتقییم جول ن یتطرق إل

ولات الس ول الج ا أط و باعتبارھ ة طوكی یم جول ات، بوتقی ة الج ت مظل دت تح ي عق ع الت
ة  ذه الجول ك أن ھ ى ذل ل، زد عل ا من قب والتي تناولت موضوعات لم یسبق التطرق  إلیھ

.ألا وھي دورة الأورجواي ، كانت ممھدة للدورة الكبیرة  
وعلى ھذا الأساس سوف یتطرق الباحث من خلال ھذا الفرع إلى عرض الأسباب         

ة والتي أدت إلى انعقاد ھذه  ذه الجول ى مضمون ھ ك إل د ذل ائج أالجولة، لیعرج بع م النت ھ
.التي خرجت بھا  

 

  طوكيو  جولة  أسباب انعقـاد  : أولا  
:إن أسباب وظروف انعقاد جولة طوكیو كثیرة ومتعددة یمكن حصرھا فیما یلي           

ات  -1 دفوعات الولای زان م تقرار می دم اس م بع ت تتس ة كان ع مرحل ة م زامن الجول ت
و 1971حیث لأول مرة یسجل المیزان التجاري عجزا كان سنة   ،حدة الأمریكیةالمت ، وھ

ة،  دة وبأقصى سرعة ممكن ما دفع بالإدارة الأمریكیة إلى الدعوة لإجراء مفاوضات جدی
:)2(وھذا التسارع في الدعوة لإجراء المفاوضات یمكن تفسیره أو إرجاعھ إلى نقطتین   

ذ -أ ي ال ر الھیكل ث نتیجة التغی نة، بحی رین س ذ عش المي من ي الاقتصاد الع دث ف ي ح
 6تراجع ثقل الولایات المتحدة الأمریكیة مقابل توسع المجموعة الاقتصادیة الأوربیة من 

.أعضاء، وھذا التغیر یمكن أن یؤثر على القرار الأمریكي 9إلى   
 

.جور وانخفاض الإنتاجیةوھذا بسبب ارتفاع الأ  
في ظروف اقتصادية وسياسية تختلف تماما عن الدورات السابقة، حيث و الجولة أبدأت الدورة - 2

ا تزامنت هذه الجولة مع فترة الانسحاب من تطبيق سياسة تحرير التجارة الدولية وبداية فترة قيل عنها  بداية أ
  الجديـدة ائيةـملحقد ظهرت هذه الموجة الجديدة التي عرفت باسم ا و. للحماية التجارية الجديدة 

) Neo Protectionnisme ة الأ)  ة النفطی ویر بسبب الأزم د حرب أكت دأت بع ي ب ى الت ول
1973. 
                                                

  .64.الآفاق والتحديات التي تواجه دول المغرب العربي في ظل النظام الجديد للتجارة العالمية، مرجع سابق، ص:  جهاد حجير، المنظمة العالمية للتجارة (1)
(2) Jouanneau Daniel , op – cit , pp. 53 – 54. 

تدھور القدرة التنافسیة لبعض القطاعات في الاقتصاد الأمریكي بالنسبة للدول  -ب 
الصناعیة المنافسة



ي -3 تج الأمریك ودة المن ي ج ة ف زع الثق ك  ،تزع ى ذل اف إل م أیض دي ل ة كین ن جول
ائج  ي اتتوصل إلى نت ذة ف دول الآخ ادة صادرات ال ي یمكن زی ة الت ة بالنسبة للكیفی یجابی

.)1(النمو  
ر    ذه الظ ل ھ ي ظ ات ف اریخ الج ي ت ابعة ف ة الس د الجول دعوة لعق اءت ال وف ج
.والمعروفة بجولة طوكیوا، والعنصر التالي یوضح محتوى ھذه الجولة  

 
   طوكیو محتوى جولة: ثانیا 

ة الأرجواي           ي سبقت جول ا، نظرا وتعد ھذه الجولة من أطول الجولات الت أھمھ
انوني للتجارة ، لقب م یسبق التطرق إلیھا منیع  لضاموتعرضھا لل ا الإطار الق ومن أھمھ

ة العالمیة، التقییم الجمركي، والتجارة    في المنتجات الاستوائیة،  ذه الجول د سمیت ھ ولق
ة  ي العاصمة الیابانی دایتھا ف ن ب ذي أعل وزاري ال ؤتمر ال اد الم بب انعق و بس ة طوكی بجول

ى ، ولقد اتسع نطاق مشاركة الدول فیھ1973طوكیو في سبتمبر  ة 102ا لیصل إل ، )2(دول
ة  1977إلى أن مفاوضات ھذه الجولة لم تبدأ فعلیا إلا في سنة  ي إعاق والسبب الرئیسي ف

ریح  ول  التص د قب رة بع ت مباش ي قام ة الت ة النفطی ي الأزم ات ھ لاق المفاوض انط
.)3(بمفاوضات طوكیو  

تخفیض نسبة ضرائب ن تقوم الدول الصناعیة الرئیسیة في ھذه الجولة بأتفق أوقد        
دل  تیراد بمع ن  % 33الاس ة م تثناء أي قائم ة باس ل دول ماح لك ع الس لع م ع الس ى جمی عل

 1973سنوات من سبتمبر  6السلع التي تعتبرھا حساسة، وقد استمرت ھذه الجولة لحوالي 
ة بستة 1979إلى نوفمبر  ذه الجول ، وأسفرت على إعلان طوكیو الذي حدد مجال نقاش ھ

: )4(مجالات ھي  
.تخفیض أو إلغاء الحواجز الجمركیة -  

.إزالة الحواجز غیر الجمركیة -  
.من الاتفاقیة العامة 19وضع نظام للضمان متعدد الأطراف وفقا للمادة  -  

 
.تحریر المبادلات التجاریة الدولیة بالنسبة لقطاع الزراعة -  

.المفوضات إدماج أكبر عدد ممكن من الدول وقبولھا في الجات من أجل إنجاح -  
ة للجولات السابقة      ة تكمل ذه الجول ة. وعلى ھذا الأساس تعتبر ھ د بمثاب ا تع  أول كم

ى  ة إل یك الداعی ة النیوكلاس یكیة، ومدرس ة الكلاس ر المدرس ة لفك ة تطبیقی ة عملی ترجم
ذھب التجاري  ر الم تخلص من رواسب فك تحریر التجارة من القیود غیر الجمركیة و ال

.وفرض القیود غیر التعریفة على الواردات ،لسیاسات الحمائیةالتي أسھمت في ا  

                                                
  .265-  264 .ص ص ،مرجع سابق ،دي محمود شهاب ، أساسيات الاقتصاد الدولييش ، أسامة محمد الفولي ، مجادل أحمد حشع  (1)
دوب ، الجات ومصر والبلدان العربية من هافانا إلى مراكش ، مرجع سابق (2)   .48 – 47 .ص ص ،أسامة ا

(3) Alain Samuelson, Economie international contemporaine , op- cit, p. 35. 
  :أنظر في هذا الصدد  (4)
  .190.جمعة سعيد سرير، النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية، مرجع سابق، ص -
ب الجنوب، مصر ، مركز المحروسة للبحوث والتدوين والنشر، الطبعة الثانية،  -   .30-29.، ص ص1996علاء كمال، الجات و

او( منح معاملة خاصة للمنتجات الإستوائیة -  وة، شاي، كاك خ...قھ ة )إل دان النامی ، للبل
.وذلك من خلال تخفیض القیود التي تعرقل تجارة ھذا النوع من المنتجات  

 



  

  نتائج جولة طوكیو : ثالثا 
و          ة طوكی فرت جول د أس غ علق ات بل ن الاتفاقی ة م رام مجموع ى إب ل إل ى التوص ل

:  )1(ت إضافة إلى أربعة تفاھمات تناولت المواضیع التالیةاعددھا تسعة اتفاق  
.والتعویضیة الضرائباتفاق حول الدعم المالي و  

.اتفاق حول القیود الفنیة على التجارة  
  .اتفاق حول إجراءات تراخيص الاستيراد

.اتفاق حول المشتریات الحكومیة  
.اتفاق خاص بالتقییم الجمركي  
.اتفاق خاص لمكافحة الإغراق  
.اتفاق خاص باللحوم والثروة الحیوانیة  
.اتفاق خاص بالألبان  

  .ئرات المدينةاتفاق خاص بتجارة الطا
:أما فیما یتعلق بالتفاھمات الأربعة فقد دارت حول          

ة بالم-1     ى المعامل افة إل ة، بالإض یلیة والتمییزی ة التفص املة ثالمعامل اركة الش ل والمش
.للدول النامیة  

.التصریح بالإجراءات التجاریة المتخذة لأغراض میزان المدفوعات-2      
.اض التنمیةالعمل لضمان أغر-3      

.التفاھم على الإشعار والتشاور وتسویة النزعات والرقابة-4      
د         ھ فق ة أوعلی ذه الجول ائج ھ رت نت و(عتب ة  )طوكی ار الحری را لأنص ا كبی نجاح

دول  ین ال ا ب یما م ات لا س طا للتعریف ا متوس ة تخفیض ذه الجول ت ھ ث حقق ة، حی التجاری
ادل ط یع ناعیة بمتوس ن التعر % 30الص یض م ال التخف مل مج ا، وش ول بھ ات المعم یف

.الصناعات غیر الإلكترونیة والكمیاویة ومعدات النقل ومنتجات الخشب ومشتقاتھ  
ما بالنسبة للدول النامیة، فقد منحت معاملة تفضیلیة حسب نص اتفاق طوكیو، أ

ار طاة جمركیة أفضل في یوتتمثل تلك المعاملة في إعطاء الدول المتقدمة معدلات تعریف
والسماح بعقد اتفاقیات فیما بین الدول النامیة سواء على  ،النظام العام للتفضیلات

لكن الواقع كان غیر ذلك، فبالموازاة مع اتفاق  ،المستوى الجھوي أو على الصعید العالمي
الأوربیة والیابان للعمل  من قبل السوق*طوكیو تم إصدار ما یسمى بإعلان النویا الطیبة

الغاء الحواجز الجمركیة التي تفرض على صادرات الدول  على تخفیض أو
وذلك وفقا لبیان طوكیو الذي ینص على المبادئ التي من شأنھا أن تحكم البلدان  النامیة،

.النامیة خلال ھذه المفاوضات  
ة ألكن الدول الصناعیة رأت          دول النامی ع ال ى جمی ة عل دم التبادلی دأ ع ق مب ن تطبی

ذلك عتبار لإبدون  ع الدول،ل مستوى التنمیة والقدرة على المنافسة من شأنھ أن یضر بجمی
ى أساس  اوض عل ى التف ادرة اقتصادیا عل ة التصنیع والق طلبت بتطبیقھ على الدول حدیث
                                                
(1) Michelle Rainelli, l’organisation mondiale du commerce, op – cit, pp.36-64. 

من الاتفاقية العامة  والخاص بالتجارة  38،  37، 36اعلان النوايا الطيبة كان من بين مبادئه ، مبدأ عدم التبادلية لصالح الدول النامية تطبيقا للمواد   *
  .والتنمية



رار شرط لإھذا ا مماأو ،تبادلي ي إق ل ف ختلاف في الآراء تم التوصل إلى حل وسط یتمث
ة المعاالذي و -الأھلیة ى إمكانی ة، ینص عل ن التنمی ین م وغ مستوى مع د بل ل عن ة بالمث مل

ادة  ي الم ذا الشرط ف د  -20وھو ما یسمى بمرحلة التنمیة المنجزة، وتم إضافة ھ ھ وق قبلت
.الدول النامیة بالرغم من إدانتھا لھ  

ا في ضوء         ي خرجت بھ رارات الت أن الق ول ب ن الق و من ما سبق، یمك ة طوكی جول
ا لحاجات اتفاقیات، یمكن القول با ن القرارات التي خرجت بھا على الرغم من عدم تلبیتھ

ة أخرى من  الدول النامیة وإغفالھا لبعض المجالات، إلا أنھا كانت أرضیة لإنطلاق جول
ا لی ع نطاقھ ات یتس ار غالمفاوض ي إط ا ف اوض حولھ بق التف م یس رى ل الات أخ ي مج ط

دث  ذي ح ر ال و الأم ة، وھ ارة الدولی ر التج ات تحری ة مفاوض دأت الجول دما ب ل عن بالفع
ة  ات لالثامن واي(لمفاوض ة الأورج و) جول ة طوكی ي جول ازه ف م  إنج ا ت ى م ى عل . لتبن

.ةالجات التفاوضیأفرزتھا جولات لنتائج الإجمالیة التي وفیمایلي جدول لموجز ل  



  ) 1993 – 1947( جولات المفاوضات الثمانية للجات خلال الفترة :  2جدول رقم 
 

جولة 
عدد الأطراف  السنة المفاوضات

ئج المحققةأھم النتا المشاركة  

جنیف 

)سویسرا(  
1947 23 

.من التجارة الدولیة%  50تخفیض التعریفات بـ  -  

)فرنسا( أنسي  .جدید تخفیض جمركي 5000حوالي  - 13 1949   

توركاي 

)انجلترا(  
1950-1951  38 

.منتج 55000لحوالي %  25تخفیض  -  

جنیف 

)سویسرا(  
1956 26 

.ملیار دولار 2.5بـ  رت الجمركیة تقدتخفیض التعریفا -  

( دیلون 

)جنیف  
1960-1961  26 

.منتج 6000تخفیض التعریفة الجمركیة لحوالي  -  

.إنشاء تعریفة جمركیة موحدة للاتحاد الأوربي -  

.البد في المفاوضات الزراعیة -  

( كیندي 

)جنیف  
1964-1967  62 

 على السلع الصناعیة وبـ% 35تخفیض الرسوم الجمركیة بـ -

.على المنتجات الزراعیة%  20  

.اتفاقیة حول اجراءات مكافحة الإغراق -  

( طوكیو

)الیابان   
1973-1979  102 

تسع اتفاقات خاصة بالقیود غیر التعریفة والدعم،  -

الخ…الألبان  الإغراق،  

 4.7تخفیض الرسوم الجمركیة على السلع الصناعیة إلى  -

.بالنسبة للدول الصناعیة%   

.أربع ترتیبات خاصة -  

1993-1986  الأرجواي  117 

اتفاقیة تأسیس المنظمة العالمیة للتجارة -  

 مجموعة من الاتفاقات المتعلقة بالزراعة والنسیج- 

وحقوق الملكیة الفكریة،  المرتبطة بالتجارة،ات والاستثمار

الحقوق الجمركیة  وتخفیضات وتسویة المنازعات،  

:لباحث انطلاقا من من إعداد ا:  المصدر  
ات  - ة الدراس د، مجل المي الجدی اري الع ام التج ي النظ ارة ف ة للتج ة العالمی الحي، دور المنظم الح ص ص

.98 .ص،  2000دار الخلدونیة، العدد الثاني،  ،الاقتصادي ، الجزائر  
.449.ص ،  1999محمد سید عاید ، النتجارة الدولیة ، الاسكندریة ، مطبعة الاشعاع الفنیة ،  -  

ي ظل الجات،دار النھضة  :النظم الجمركیة ،عبد الباسط وفاء - دراسة في فكر التعریفة الجمركیة ومستقبلھا ف
.264 .ص، 2000 ،العربیة  



  

  الأرجواي التاريخية ونتائجها  ةدور :  المطلب الثالث  
 

رى بإعادة  1947مثلما ظھرت الجات عام  دول الصناعیة الكب ام ال ي إطار قی ، ف
اترتیب الأ د لوضاع الاقتصادیة للع ى عق دعوة إل ة جاءت ال ة الثانی داة الحرب العالمی م غ

ي مفاوضات الجات استمرت  جولة الأرجواي ، ھذه الجولة  التي تعد الثامنة والأخیرة ف
 1986بالأرجواي في سبتمبر " بونتاد لیبت"قرابة ثمانیة سنوات متواصلة بدءا من إعلان 

ة عل ة المبدئی ى  الموافق يوحت ة ف ائج الجول ى 1993 /12 /15ى نت ائي عل ع النھ م التوقی ، ث
.بمراكش 1994الوثیقة الختامیة من قبل المجلس الوزاري في منتصف أفریل عام   

ر السلع وتوسیع         د من تحری ق المزی ة ھو تحقی ذه الجول د ھ دف من عق لقد كان الھ
ددة الأطراف، نطاق التجارة الدولیة، وتقویة دور الجات فیھا مع دعم نظا م التجارة المتع

بالإضافة إلى وضع إطار جدید لقواعد التجارة في الخدمات مثل البنوك وشركات التأمین 
ود )1(والمقاولات  ة وف ا  117، وقد شاركت في ھذه الجول ة منھ ة، ومن  88دول ة نامی دول

ا  وا 26بینھ ل نم دول الأق نفت رسمیا بال ة ص ذه ال. دول در الإشارة إلا أن ھ د وتج ة ق جول
ا  ن أھمھ ابقة م بع الس ولات الس لال الج ا خ بق تناولھ م یس دة ل وعات جدی ت موض : تناول

ة  ة وحمای ة الزراعی إدخال مجال الخدمات في التجارة الدولیة، كما تم الاتفاق على الحمای
.حقوق الملكیة الفكریة المرتبطة بالتجارة، وقضایا أخرى تتعلق بالاستثمار  

دول  لقد تم صیاغة          ذه ال ام ھ ي إطار قی ات ف ن اتفاقی ة م ما أسفرت عنھ ھذه الجول
الصناعیة بإعادة رسم الخریطة الاقتصادیة للعالم، ووضع قوانین لحركة التجارة العالمیة 

المي الجد ام الع ور النظ ن منظ دم دع ی داث تص ان أح ة إب ع عظیم وة دف ي بق ذي حظ ، ال
دو ة ال ك منظوم ابق وتفك وفیاتي الس اد الس دول الاتح دة ال ق وح تراكیة، وتحقی ل الاش

اطق  ي من ة ف ادیة الإقلیمی ات الاقتص تلات والترتیب ن التك ة م ور مجموع ة، وظھ الأوربی
.متفرقة من العالم  

ما تقدم رأى الباحث أن یتطرق من خلال ھذا المطلب إلى أھم الظروف بناءا على          
اني ، ع الأولالتي أدت إلى انعقاد جولة الأورجواي وذلك خلال الفر رع الث ي الف لیعرج ف

ر  ث والأخی رع الثال ي الف ا ف ا، أم إلى مراحل إنعقاد ھذه الجولة والصعوبات التي واجھتھ
.فقد خصصھ لعرض أھم النتائج التي تمخضت عنھا جولة الأورجواي  

  
  أسباب ظروف انعقاد جولة الأورجواي: الفرع الأول 

لمقاییس ، فھي الجولة التي تمخض عنھا ولادة تعد جولة الأورجواي تاریخیة بكل ا       
ا  ق علیھ ا یطل ارة أو كم ة للتج ة العالمی دة " المنظم ات الجدی ن " الج ا ع زا لھ ك تمیی وذل

أنھ  ، ولذلك تجد1947الجات الأصلیة   
 

ي ن ي ومن الضروري التعرض إلى أسباب وظروف انعقاد ھذه الجولة والت ا یل ا فیم جزھ
)1(:  

                                                
  .179 - 178 . ص ص، 1996نهضة العربية ، سوق الدولية ، القاهرة ، دار الرابح راتيب، الدخول إلى الأ  (1)

  :أنظر في هذا الصدد   )1(



لا -1 دة الانف د ح رق تزای ن الط د م ار المزی المي ، وابتك اري الع ام التج ي النظ ت ف
ف  ل مختل ة الجات من قب ام اتفاقی ق نصوص وأحك والأسالیب الجدیدة للتحایل على تطبی

ة وضعف . الدول  دم فعالی بالإضافة إلى تزاید الشعور في الأوساط الاقتصادیة الدولیة بع
.1947آلیة فض المنازعات التي تضمنتھا جات   

المي ح -2 ادي الع ام الاقتص ى النظ یطرتھا عل لة س ى مواص ناعیة عل دول الص رص ال
ي مجال الصراع  ا، وخصوصا ف ا بینھ ي م واء النزاعات الاقتصادیة ف ورغبتھا في احت

.على الأسواق  
وة  -3 امي الق ام تن ة أم ة الأوربی دة والمجموع ات المتح یة للولای درة التنافس ع الق تراج

ة  الاقتصادیة الآسیویة ممثلة النمور الأربع في الیابان وبلاد الحافة الآسیویة أو ما یسمى ب
نغافورة (  ایوان، س ونج، ت ونج ك ة، ھ ا الجنوبی ت ) كوری ي تعاظم نیع، والت ة التص حدیث

ة، و ناعات التقلیدی ي الص ط ف یس فق بیة ل ا النس ناعات إأھمیتھ ض الص ي بع ذلك ف ا ك نم
ة  ة الرفیع یارات والالكت -التكنولوجی ناعة الس ات ركص ات والكھربائی ي  -ونی ة وھ خاص

م السیاسات  ،تسعى إلى فتح أسواق العالم أمام صادراتھا من السلع الصناعیة م دع ومن ث
.اللیبرالیة للجات  

دول ا انتشار السیاسات الحمائیة انتشار -4 رة لل ك من جراء المنافسة الكبی ا، وذل عظیم
ي ن ھذه السیاساأإلا . الصناعیة على الأسواق الخارجیة ت تتعارض مع حریة التجارة الت

، مما حدا بھذه یددعت إلیھا اتفاقیة الجات ومع التوجیھات الجدیدة لبناء النظام العالمي الید
ا *" القیود الرمادیة"موضوع  طرح الدول على د منھ ة الأرجواي للح ي جول ، للمناقشة ف

.ومحاولة لإیقاف الحروب الجمركیة التي سادت قبیل جولة الأرجواي  
ة،  -5 ة النسبیة للتجارة الدولی ض القطاعات ذات الأھمی ر بع قصور الجات عن تحری

ا الاقتصادیة من  ي تحسین وضعھا وھیمنتھ دة ف ات المتح ة الولای امي رغب ع تن خاصة م
خلال حمایة مصالح الشركات متعددة الجنسیات التي یسیطر الأمركیون على نسبة كبیرة 

ا، ونلاحظ أن فیھا، وتوسیع نشاطھا في كل أنحاء  العالم، وإزالة العراقیل التي تقف أمامھ
:)2(ھذه الرغبة تنامت لظھور عوامل عدیدة منھا  

ة س- لع الزراعی ادرات الس م ص ة دع ة سیاس ا وخاص ي أورب ي ف دعم الزراع ات ال یاس
یب  اقص نص ى تن ة، وأدت إل ن جھ ة م دول الأوربی ى ال بء عل كلت ع ي ش ة الت الأوربی

.خرىأسواق الخارجیة للصادرات الزراعیة من جھة الولایات المتحدة في الأ  
من التجارة العالمیة، والتي  % 20تنامي تجارة الخدمات التي أصبحت تشكل أكثر من  -

تح  د ف أصبحت موضع اھتمام الولایات المتحدة وبعض الدول الصناعیة الكبرى التي تری
.ایا نسبیة ضخمةالمزید من الأسواق اعتمادا على ما تملكھ في ھذا المجال من مز  

تنامي التجارة الخارجیة في حقوق الملكیة الفكریة ، مع ضعف القوانین السائدة لحمایة  -
اك أسباب           .ھذه الحقوق ذكر، ھن إضافة إلى مجمل الأسباب والظروف السابقة ال
                                                                                                                                             

  .300 – 291 .، ص ص 2000رجية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، الخعبد الباسط وفا ، دراسات في مشكلات التجارة ا -
  .53 – 51 .ص ص ،التحديات والفرص ، مرجع سابق: عبد الواحد العفوري ، العولمة والجات  -

ا لا تتعارض مع الجات وفي نفس الوقت لا تتفق معها ، فهي تقع في منزلة بين منزلتين ،سمي * ي بالباطلة ، ففي حالة ههي بالصحيحة ولا فلات هذه القيود بالرمادية نظرا لأ
ولكنهما في نفس الوقت  ،نهما صفة البطلانع، وهذا ما يرفع و التقييد الاختياري للصادرات نجد ان هذين الإجراءين يتمان بالاتفاق بين طرفينأ التوسع الاختياري للواردات

  .يشتملان على تقييد للتجارة الدولية بطريقة  تماثل عمل القيود غير التعريفة مما يرفع عنهما صفة الصحة
(2) Mourad Ben achenhou,’inflation, devoluation,Marginalisation’ Alger,Dar Ech Rifa,1992,pp. 98-102. 



ة الأورجواي  د جول ي عق ة للإسراع ف ة قوی ي إعطاء دفع ر ف أخرى ساھمت بشكل كبی
:لأسباب فیما یليوتتمثل ھذه ا  

ة، وتفجر مشكلة  - دول الصناعیة والنامی ي معظم ال خمي ف انتشار موجة الكساد التض
، مع ظھور اختلالات شدیدة في موازین المدفوعات، الأمر 1982المدیونیة الخارجیة عام 

 .الذي أدى إلى نكسة شدیدة في النظام التجاري العالمي
ا ارتفاع الفجوة التكنولوجیة بفعل    - الثورة العلمیة والتكنولوجیة في الدول المتقدمة عنھ

أدى إلى استمراریة تقسیم العمل الدولي لصالح البلدان المتقدمة  ،في الدول النامیة  
الي ذھاب  - ار الاتحاد السوفیاتي وبالت د انھی ة الاشتراكیة خاصة بع ة الكتل دھور مكان ت

ي الح ا یعن اح، وھو م د النظام الثنائیة القطبیة أدراج الری ي قواع ى إعادة النظر ف اجة إل
.التجاري الدولي الذي وضع في ظروف الحرب البادرة  

نعش النظام التجاري           دة ت ي دورة جدی ر ف ت التفكی ا كان لكل تلك الأسباب وغیرھ
ة  ة الحرب العالمی ذ نھای ا من ام علیھ ي ق ادئ الت اب المب ذي أص ل ال ف التآك دولي، وتوق ال

.التغیرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي خلال العقود الأخیرةعكس تالثانیة، و  
 

  مراحل انعقاد جولة الأورجواي والعقبات التي واجھتھا: الفرع الثاني 
ذه       ق ھ رر أن تنطل ان من المق ث ك ة ، حی ع سنوات كامل لقد تأخرت المفاوضات أرب

نة  ة س دأ   1982الجول م تب ا ل بتفإلا أنھ ھر س ي ش ا إلا ف ام علی ة  1986مبر ع ي مدین ف
ذه  م ھ ت أھ اءات وكان ات واللق ك الاجتماع د ذل رر بع الأرجواي، لتتك ت ب بونتادلیس

ین  1988الاجتماعات اجتماع مونتریال بكندا في شھر دیسمبر  الذي حصل فیھ اختلاف ب
ن  ة م اذ مجموع دة باتخ راف المتعاق د الأط اوزه یتعھ م تج ن ت ل، ولك ات العم مجموع

راءات الھاد ي الإج الات وھ ة مج ص أربع ا یخ ة فیم ود التجاری ة القی ى إزال ة إل ف
اء بروكسل  اع لق ذا الاجتم ب ھ ة والزراعة ، لیعق المنسوجات، الملكیة الصناعیة، الوقای

نة  ا س م المفاوضات 1990ببلجیك ن أھ ر م ذي یعتب دولوال بة لل ة بالنس أتي  خاص ة، لی النامی
" ، حیث أقدم المدیر العام للجات آنذاك 1993الاجتماع الأخیر المنعقد بجنیف في دیسمبر 

.الأورجواي ةولجعلى إعداد نص كامل لاتفاقیة " نكل  د أرثر  
ھذا الأساس فسوف یتطرق الباحث من خلال ھذا الفرع وفي جزئھ الأول إلى           وعل

ى  اني إل ي الجزء الث الحدیث عن الإعلان الوزاري لبدء الجولة في بونتادلیست، لیعرج ف
العقبات التي واجھتھا جولـة أھم  

.الأورجواي  
 

  الإعلان الوزاري لبدء الجولة في بونتادلیست: أولا 
ددة           ة متع ات تجاری ة مفاوض خم جول اص بأض وزاري الخ اع ال د الاجتم م عق ت

وھي دولة الأورجواي في مدینة بونتادلیست  ،الأطراف في تاریخ الجات Punta-deleste 
دة من  في الأورجواي خلال  رة الممت ى  15الفت ي  ،)1(1986سبتمبر  20إل د شاركت ف وق

دة للمفاوضات  92أعمال ھذا الاجتماع  ة جدی دء جول دولة، وصدر عنھ إعلان وزاري بب
.التجاریة بین الأطراف المتعاقدة في الجات  
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ى          ت عل ي بونتادلیس وزراء ف ھ ال ق علی ذي واف وزاري ال لان ال من الإع د تض وق
:اف والمبادئ، وقد قسم إلى جزئین دن الأھمجموعة م  

: الجزء الأول   
ق        ي تحقی ل ف ھ تتمث ت أھداف ي البضائع، وكان یتناول ھذا الجزء مفاوضات التجارة ف

ى  درة الجات عل ادة ق ة، وزی ي التجارة الدولی ق المزید من التحرر والتوسع ف ع التواف م
ى المتغیرات الاقتصادیة الدولیة وتقویة علاقتھ ب ة الأخرى، بالإضافة إل ات الدولی المنظم

ل  ادة نظام تمثی د الجات، وزی ادئ وقواع ى أساس مب دولي عل تحسین النظام التجاري ال
.الجات في وضع خطط البیئة الاقتصادیة الدولیة  
:الجزء الثاني   

ة التجارة     ة لعملی د المنظم ادئ والقواع ن المب یھدف إلى وضع إطار متعدد الأطراف م
ي الخ دف  ،دماتف ة بھ ة المختلف ات الخدمی ددة للقطاع وابط مح ل لض ة التوص ع إمكانی م

دریجي ر الت فافیة والتحری ادئ الش ا لمب ا وفق اق ، )2(توسیع نطاق التجارة فیھ م الاتف د ت وق
دول  ة ال على تشكیل مجموعة للتفاوض حول التجارة في الخدمات مفتوحة العضویة لكاف

.المفاوضات التجاریة أیضا ةالأعضاء، وترفع تقاریرھا إلى لجن  
: )3(یمكن تلخیصھا فیما یلي أما فیما یخص المبادئ التي أشار إلیھا الاعلان         

ا اتخاذ إجراءات  -1 تم خلالھ ث لا ی اعتبار مدة المفاوضات بمثابة فترة انتقالیة ، بحی
 .مقیدة أو مشوھة للتجارة الدولیة
.تجات الزراعیةتحقیق المزید من التحرر في التجارة في المن -2  

ك -3 ي ذل ا ف توائیة بم ات الاس ي المتتج ارة ف ل للتج ر الكام رورة التحری ات ض المنتج
لمصنعة ونصف المصنعة ا  

اق -4 ي نط ي المنسوجات والملابس ف اق خاص بالتجارة ف ى اتف ضرورة الوصول إل
.اتفاقیة الجات  

.ضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن حقوق الملكیة الفكریة-5  
ددة  البدء في-6 مفاوضات حول التجارة في الخدمات كجزء من مفاوضات التجارة متع

.الأطراف  
:)1(تتمثل في وقد سیطر على ھیكل المفاوضات في جولة الأورجواي ثلاثة أجھزة           

ة - ا :  لجنة المفاوضات التجاری ى انتھائھ ة حت ى كل مراحل الجول ي أشرفت عل والت
.1993رسمیا عام   

.والتي اھتمت بكل المواضیع بإنشاء الخدمات:  بضائعمجموعة مفاوضات ال -  
والتي قامت برعایة المفاوضات الخاصة :  مجموعة المفاوضات المتعلقة بالخدمات -

.جار في قطاع الخدماتتبالإ  
 
                                                

دوب ، الجات ومصر والبلدان العربية من هافانا إلى مراكش ، مرجع سابق  (2)   .59 .ص ،أسامة ا
  :أنظر في هذا الصدد   (3)
  .36 – 34. ص ص ، مرجع سابق ، 94التجارة العالمية وجات عبد العزيز ، محمد سمير  -

-René Sandretto , le commerce international, op –cit, p. 44. 
  

  .243.ص  ،مرجع سابقالنظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية ، جمعة سعيد سرير ،  (1)



  الصعوبات التي واجھت جولة الأورجواي : ثانیا 
ى       رغم من انتمثل جولة الأورجواي دون شك نقلة ھامة في تاریخ الجات ، وعل  ،ال

ذ أھذه الجولة ھي الثامنة في إطار جولات الجات إلا  نھا كانت أكثر الجولات صعوبة من
دة، خاصة  ة الأورجواي صعوبات أخرى عدی بدایتھا، وقد واجھت المفاوضات في جول

:)2(بالنسبة للموضوعات التي طرحت لأول مرة في نطاق الجات مثل   
 

: قطاع الزراعة والدعم -1  
دول         ین ال ألة ب ذه المس أن ھ رة بش ات كبی ور خلاف ي ظھ عوبات ف ذه الص ل ھ وتتمث

خاصة بین الولایات المتحدة الأمریكیة والمجموعة الأوربیة، وقد تركزت  ،المتقدمة ذاتھا
اق  ذلك حول الاتف ا، وك ي أورب زراعیین ف م المنتجین ال ات حول مجالات دع ھذه الخلاف

.اصیل معینةعلى المساحات التي یجب زرعھا بمح  
 

التجارة في قطاع الخدمات  -2  
ل         ظھرت صعوبات في المفاوضات حول مسألة البنوك والتامین والاتصالات والنق

ي  ة الت دول المتقدم ین ال والخدمات المھنیة، حیث برز الاختلاف في وجھات النظر فیما ب
ة، وب دمات المالی ي تطالب بالتحریر الكامل والفوري لكافة قطاع الخ ة الت دول النامی ین ال

ر  رى ان التحری دمات، وت ي الخ ة ف ات الفرعی بعض القطاع ي ل التحریر الجزئ ت ب طالب
.الكامل والفوري یضر بصناعتھا الحدیثة في قطاع الخدمات  

 
    مجال الفكریة والاستثمارات الأجنبیة -3

 
ولة الملامح العامة لنتائج ج" عرض نتائج جولة الأورجواي : الفرع الثالث 

  " الأورجواي
ت          راف أجری ددة الأط ة متع ات تجاری ر مفاوض امن وآخ ي ث واي ھ ة الأورج جول

ة  ر شمولا مقارن د الأطول والأصعب والأكث ل تأكی تحت إشراف اتفاقیة الجات، وھي بك
ات  ا ھي مجموعة من الاتفاق دودة، وإنم ة مح غ  -بالجولات السابقة، فھي لیست اتفاقی بل

دد ةاتفاقی 28 ھاع د سلسلة من المفاوضات -ة تغطي معظم المجالات التجاری ددت بع تح
وقد تضمن القرار النھائي لجولة الأورجواي الموقع في مراكش . على مدى ثماني سنوات

ل  15یوم  ة واقتصاد  1994أفری ل وزراء مالی ة حوالي  117من قب ف صفحة،  22دول أل
ةفھو یتضمن  ائج النھائی ى مجموعة من  500وأما النص الأساسي للنت صفحة، إضافة إل

ونصوص ذات طابع ) قرارا  19( الملاحق و المذكرات التفسیریة والقرارات الوزاریة 
.)1(تقني تتألف من خمسین وثیقة   

ا         ي أقرھ اوض الت وما تجدر الإشارة إلیھ أن القانون النھائي غطى كافة مجالات التف
.)2( 1986یست في أورجواي عام الإعلان الوزاري الصادر في مدینة بونتادل  
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  .254 .ص ،مرجع سابققانوني لمنظمة التجارة العالمية، النظام الجمعة سعيد سرير ،   )1(
دوب ، الجات ومصر والبلدان العربية من هافانا إلى مراكش ، مرجع سابق  )2(   .60 .ص ،أسامة ا

دت الولایات المتحدة الأمریكیة، موضوع حقوق الملكیة الفكریة، وتجارة لقد حش  
رغم من   السلع المقلدة ى ال ي التجارة، عل ر ف و كذلك إجراءات الاستثمارات ذات الأث

.وبالذات البرازیل والھندالمعارضة القویة من قبل الدول النامیة   
 



الج كل موضوعات یھم الاتفاقأویمكن تلخیص          ي تع ا والت ات التي تم التوصل إلیھ
:المفاوضات بتفاصیلھا الفنیة الدقیقة في النقاط التالیة  

دولي  -إنشاء منظمة التجارة العالمیة  -1 ي أن أالتي سبق للمجتمع ال ق ف ذ إخف نشائھا من
ى  1947عام      مؤتمر ھافانا  ؤدي إنشاؤھا إل نظرا للتعنت والتخوف الأمریكي من أن ی

ات الجات -تقلیص السیادة الأمریكیة المطلقة على سیاستھا التجاریة الدولیة  دیل لاتفاقی كب
ام ون یأعاما، على  47التي نظمت التجارة الدولیة لما یقرب عن  ة مھ كل إلى ھذه المنظم

.و زراعیة أو خدمیةأء كانت صناعیة سلطة تنظیم تجارة السلع سوا  
ة  -2 وائم التجاری ى الق لعیة إل ر الس ارة غی ن التج ا م دمات ، وغیرھ ارة  الخ افة تج إض

.كخدمات النقل والتأمین والخدمات المصرفیة وغیرھا. الخاصة لاتفاقیات الجات السابقة   
یض الرسوم الجم -3 د من تخف ر التجارة من خلال المزی ز خطوات تحری ةتعزی  ،ركی

وإزالة الحواجز غیر الجمركیة علیھا وتوسیع نطاق الجات لیشمل تحریر السلع الزراعیة 
و م جوالمس رف باس اص یع اق خ ابق لاتف ي الس ع ف ت تخض ي كان س، والت " ات والملاب

."اتفاقیة الألیاف المتعدد   
ة فءرابإخضاع سوق حقوق الملكیة الفكریة ، و -4 د التجاری ي ات الاختراع إلى القواع

.نطاق الجات  
ن  -5 دول م ین ال تثمارات ب ى الاس ة عل ود المفروض ذلیل القی ة أت یط حرك ل تنش ج

.الاستثمارات على المستوى العالمي  
ام، -6    انوني للجات بوجھ ع راءات الخاصة وتقویة النظام الق ى وجھ الخصوص الإج عل

.ومكافحة الدعم والإغراق بالوقایة من الواردات  
ر         ة ولعل من أب ذه الجول ائج ھ ة–ز نت ة التجارة العالمی ام منظم ى قی ھو -إضافة إل

دول  ین ال ة ب ات التجاری ویة المنازع افا لتس رامة وإنص ر ص ل وأكث از متكام اء جھ إنش
رارات  ذه الق ا یسمح بحق استئناف ھ المشاركة، یقوم بإصدار قرارات تحكیم ملزمة، كم

زز أنھ أن یع ن ش ذي م ر ال ا، الأم ر فیھ ادة النظ دول  وإع الح ال ة مص رص حمای ن ف م
وى  ل الق ن قب فیة م یات تعس ة أو سیاس راءات انتقامی رض لإج اطر التع ن مخ عیفة م الض

.)1(الاقتصادیة الكبرى في العالم    
بعد  التطرق للمفاوضات التجاریة التي عقدت تحت مظلة الجات واستعراض أھم  

ن أ ان م ي ك ات، والت ذه المفاوض ا ھ ت عنھ ي تمخض ائج الت ة النت ور المنظم ا ظھ برزھ
د  ب مع صندوق النق ى جن ا ال ل جنب ة تعم ة دولی ز الوجودكمنظم ى حی العالمیة للتجارة إل
م  ى عرض أھ الدولي والبنك الدولي، رأى الباحث أن یتطرق من خلال المبحث الثالث إل
الأجھزة التي تكون ھذه المنظمة وطریقة عملھا، كما سعى إلى استعراض أھم الانجازات 

.ققتھا المنظمة وكذا عرض مستقبل المنظمة في ظل التحدیات التي تواجھھاالتي ح  
 

  ماھیة ومستقبل المنظمة العالمیة للتجارة: المبحث الثالث 
اري               ام التج ي النظ رة ف ورات كبی دثت تط رن ح ف ق ن نص ر م دى أكث ى م عل

الجات " مركیة والتجارة الدولي، بدأت ھذه التطورات بتوقیع الاتفاق العام للتعریفات الج
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ى  1947عام "  ر التجارة وصولا إل د من الجولات التفاوضیة حول تحری مرورا بالعدی
- 1994إنشاء منظمة التجارة العالمیة عام  ھ إلا   والتي لم یكتب لھا ان ترى النور في حین

د مضي  نة  47بع ا س ؤتمر ھافان ى خلال م رة الأول رة للم یلاد الفك ى م ا عل  - 1947عام
دولي و بظھور ھذه المنظمة إلى حیز الوجود اكتمل مثلت النظام الاقتصادي ال صندوق (

FMIالنقد الدولي  والبنك الدولي   BI OMC للتجارة  والمنظمة العالمیة  ، و في ھذا الصدد  )
دي  ارة الایرلن ة للتج ة العالمی دیر للمنظم ات وأول م ام للج دیر ع ر م ب آخ ر " كت بیت

فافیة " المنظمة نشوء  امفسر" استیرلاند  بالعبور من الغابة التجاریة نحو نظام قواعد وش
.)2("في التبادلات الدولیة   

 ،وبھدف تنظیم وتسییر الاقتصاد الدولي وتوسیع نطاق المبادلات التجاریة الدولیة         
ة إطار تنظیمي یتكون من  ددت المنظم الم، ح وزیادة حجم التدفقات السلعیة بین دول الع

ة جھزة وأ ھ الوثیق ا نصت علی ك كم ا، وذل ا ووظائفھ ھیئات تقوم من خلالھ بتنظیم ھیاكلھ
بند تتعلق بنشاط المنظمة  16الختامیة لجولة الأورجواي الموقعة بمراكش والتي تضمنت 

قصرالمدة الزمنیة التي  من  على الرغمویمكن إغفالھ أنھ  لا إلا ان الشيء الذي. وھیاكلھا
ة العا دما فيظھرت فیھا المنظم ز الوجود، استطاعت أن تحرز تق ى حی ة للتجارة إل    لمی

یر  بط مص د ارت ك فق ى ذل لاوة عل راكش، ع ة م منتھا اتفاقی ي تض الات الت ع المج جمی
دھما  دیات أح ن التح ة : ومستقبل ھذه المنظمة ارتباطا وثیقا بنوعین م ة تنظیمی ذات طبیع

ة تتصل ل المسائل محل التنظیم  تتعلق بالمنظمة ذاتھا والآخر ذات طبیعة واقعی ع ك بواق
.الدولي   

  ،وفي ضوء ما تقدم رأى الباحث أن يتطرق من خلال هذا المبحث الذي تم تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء       
إلى دراسة الإطار التنظيمي للمنظمة العالمية للتجارة من خلال الجزء الأول، لينتقل في الجزء الثاني منه إلى 

  .المنظمة في ظل التغيرات الدولية الراهنةتقديم أداء ومستقبل 
  

   الإطارالتنظيمي للمنظمة العالمية للتجارة: المطلب الأول
 47فكرة إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة بعد مضي قرابة  تجسیدتم  1944في سنة          

ك من أجل تنظیم وتسییر الاقتصاد  سنة عن ظھور ھذه ا، وذل الفكرة خلال مؤتمر ھافان
ین دول ا لدولي وتوسیع نطاق المبادلات التجاریة الدولیة، وزیادة حجم التدفقات السلعیة ب

ات  زة وھیئ العالم، لذلك حددت المنظمة العالمیة للتجارة إطار تنظیمي لھا یتكون من أجھ
تم من  تقوم من خلالھ بتنظیم ھیاكلھا ووظائفھا، كما حددت ھذه المنظمة ذي ی الأسلوب ال

م والإنسحاب منھا، بالإضافة الىخلالھ الإنظما ة   أمور ذلك فقد اختصت ھذه المنظم ب
ر التجارة  د من تحری ق المزی فض المنازعات التجاریة وتنظیم المفاوضات الدولیة لتحقی

.العالمیة  
ى كشف        وعلى ھذا الأساس سعى الباحث من خلال ھذا المطلب وفي فرعھ الأول إل

ت و ي كان ات الت الأأراء زوال الجات الستار عن الخلفی ت و ب ي عجل حرى التحولات الت
ى دراسة  اني إل رع الث ك من خلال الف د ذل ق بع ة للتجارة، لینطل ة العالمی بتأسیس المنظم
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وآلیة عملھا، أما في الفرع الأخیر من ھذا المطلب فقد خصصھ  للمنظمة الھیكل التنظیمي
.لانسحاب من ھذه المنظمةالباحث لدراسة الطریقة التي یتم من خلالھا الانضمام وا  

 
  خلفیات زوال الجات : الفرع الأول 

اع             أت الأوض ة، ھی ادیة الدولی ات الاقتص ي العلاق ة ف ولات مھم دثت تح د ح لق
یم  ى تنظ رف عل د یش ان جدی اء كی ى إنش اعدت عل ي س بة الت روط المناس رت الش ووف

ة ال ات التجاری ھ السیاس ة وتوجی ة الدولی ات التجاری رز العلاق ال أب ن إجم ة، ویمك قطری
ولات أو  ة الالتح ة العالمی ال للمنظم اح المج ات وافس اق الج ى إخف ي أدت إل ل الت عوام

:للتجارة فیما یلي   
ا -1   ھ، مم ابقا وتفكك اد السوفیاتي س دھور أوضاع الاتح كر الاشتراكي وت ار المعس انھی

.صاد العالمي وتوجیھھأفسح المجال لھیمنتھ المعسكر الرأسمالي وانفراده بإدارة الاقت  
ك -2   ا نجم عن ذل ة ، وم اقم مشكلات المدیونی فشل مسیرة التنمیة في البلدان النامیة وتف

اع  لاح الأوض ة لاص ة كمحاول ادیة اللیبرالی ات الاقتص طراري بالسیاس ول اض ن قب م
  .ومن بینھا سیاسة تحریر التجارة ،ردیةمتالاقتصادیة ال

ل تجاھل مبادئ عدم التفرقة و-3   شرط الدولة الأولى بالرعایة تماما في قاموس تعامل ك
ول  ،الأعضاء التجاریین ث سادت الحل ةحی ى یوالتم الأحادی ا أدى إل ة، مم ي المعامل ز ف ی

ات التفأتدھور النظام الجماعي للجات، ناھیك على  دد الاتفاقی ةضن تزاید ع  ،یلیة الإقلیمی
.)1(عام للجاتومناطق التجارة الحرة كانت تسیر ضد الاتجاه ال  

ة -4   ة لبعث حركی ي توسیع أسواقھا الخارجی ا ف تطور أزمات الدول الصناعیة ورغبتھ
ة اتالنشاط الاقتصادي من جھة ، وللتخلص من الأعباء المتزایدة لحمایة اقتصاد ھا  المحلی

ة  ادرات أمن جھ إن الص الم ف ي الع نیعا ف ر تص بع الأكث دول الس ة ال ي مجموع رى، فف خ
ملیون منصب شغل، وأن كل ملیار من الصادرات الإضافیة  23ن لوحدھا السلعیة تتضم

.)2( وظیفة 19000یساھم في إنشاء حوالي   
ة الدولیةفي إطار علاقات الشمال والجنوب وارتبطت التوترات -5   دول النامی ، بطلب ال

ا ھ ك دا أن ن بتحسین دخول صادراتھا إلى أسواق الدول الصناعیة، ومازاد في الأمور تعقی
المشاكل خارج إطار الجات، مما ولد احساسا متزایدا بأن الجات بدأت تبعد  هیتم بحث ھذ

.إلى حد كبیر عن الوضع الاقتصادي الدولي في العالم في ذلك الوقت  
الات -6   ث المج ن حی ات، م ار الج ي إط ت ف ي تم ة الت ات التجاری ة الاتفاق محدودی

ذي ر ال ادین  التجاریة، والصلاحیات الإداریة، الأم استدعى ضرورة توسیعھا لتشمل می
دمات،  ي الخ ل التجارة ف عدیدة في التجارة الدولیة تھم الدول المتقدمة بالدرجة الأولى مث
ارة،  ة بالتج ة المرتبط ة الفكری وق الملكی ارة، وحق رتبط بالتج ي الم تثمار الأجنب والاس

ن التجارة الع % 76فمجموعة الدول المتقدمة تسیطر على أكثر من  دمات م ي الخ ة ف المی
.)3(في الوقت الحالي  
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ا استفادت -7   بروز مجموعتین من الدول ، مجموعة كانت بمنأى عن المفاوضات لكنھ
دون  وذا وب ر نف ت أكث ة، ومجموعة أخرى كان ة بالرعای بكل المنافع في إطار شرط الدول

.تعن تدھور مصداقیة الجا ذلك وقد أسفر  ،اجماعھا لا یمكن الوصول إلى اتفاق  
د         المي جدی یم ع اد تنظ ق أو إیج ي خل ر ف ى التفكی ة أدت إل ل مجتمع ذه العوام إن ھ

دول  ین ال ا ب لع م داول الس ي ت ة ف ن الحری د م ن المزی ث ع رض البح ة بغ ارة الدولی للتج
ة دول التابع ھ الشرقي وال ار قطب د انھی الم بع ذا الع الي  الأعضاء في ھ ھ اقتصادیا، وبالت ل

ظام اقتصاد السوق الذي یعني تحریر التجارة الخارجیة واتساع حجم تحولھا إلى تطبیق ن
السوق الدولیة بشكل كبیر جدا مما زاد من أطماع الدول الصناعیة الكبرى للسیطرة على 

ة  ،ھذه السوق الدولیة الأمر الذي جعل نظام الجات لا یسایر التطورات الاقتصادیة الدولی
والاحترام الضروري في العدید من الدول وخاصة  الحالیة حیث لا یحضى بالثقة اللازمة

د ل ال ن قب انة وم س الحص انوني ونف ع الق نفس الوض ع ب اره لا یتمت ة، باعتب ل النامی
  .الدیبلوماسیة والقوة الاقتصادیة التي تتمتع بھا الھیئات الدولیة المتخصصة

وم إذا فالمنظمة العالمیة للتجارة ھي امتداد للجات ووجودھا ضرور         الم الی ي في ع
روب  ر الح ذر بخط ة وین ة والجھوی ادیة الإقلیمی تلات الاقتص ة التك و تقوی ھ نح ذي یتج ال
دة  ات المتح ین الولای اري ب راع التج ي الص وح ف ك بوض ى ذل ث یتجل ة، حی التجاری

.الأمریكیة، الیابان والاتحاد الأوربي  
ت وراء زوال الجات وب        ي كان ة بعد عرض لأھم الخلفیات الت ة العالمی روز المنظم

ة  ل التنظیمي للمنظم ى استعراض الھیك اني إل رع الث للتجارة،سعى الباحث من خلال الف
.وآلیة عملھا  

 
  عملھا الھیكل التنظیمي للمنظمة وآلیة: الفرع الثاني 

ن یتطرق من خلال ھذا الفرع إلى عرض الھیكل التنظیمي للمنظمة أرأى الباحث          
:ة و آلیة عملھا على النحو التالي العالمیة للتجار  

 
  الھیكل التنظیمي للمنظمة: أولا 

ل تنظیمي           ق ھیك ا وف تسییر المنظمة العالمیة للتجارة في تنفیذ المھام المنوطة وبھ
: حددتھ المادة الرابعة من الاتفاقیة ویتألف ھذا الھیكل من المكونات الرئیسیة التالیة  

 
:الأجھزة العامة-1  

  :وھي تلك الأجھزة المنصوص علیھا في اتفاقیة مراكش وتشمل كلا من     
 

:المؤتمر الوزاري-1.1  
ر             ة، ویعتب ارة العالمی ة التج اء بمنظم دول الأعض ارة لل ن وزراء التج ألف م ویت

ل  ى الأق امین عل ل ع رة ك وزاري م ؤتمر ال ع الم ث یجتم ة، حی ي المنظم لطة ف رأس الس
 .)1(الوزاري في الأھمیة سالتي یقوم بھا المجلس العام الذي یلیھ المجلللنظر في الأعمال 

ي و ع المسائل الت ي جمی رارات ف یقوم ھذا المؤتمر بمھام المنظمة ولھ صلاحیة اتخاذ الق
.تنص علیھا الاتفاقات التجاریة المختلفة  
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رة  وقد انعقد المؤتمر الوزاري الأول بعد انشاء المنظمة في سنغافورة           خلال الفت
ن  دة م ى  9الممت مبر  13إل دول  1996دیس ھ ال دعو فی ا ی ھ اعلان ام اعمال ي خت در ف واص

ي  ا ف د المعمول بھ الأعضاء في المنظمة الى مواصلة تحریر التجارة ضمن نظام القواع
ین  ات ب ا المعلوم المنظمة، كما دعى ھذا المؤتمر الى التوسع في تبادل منتجات تكنولوجی

د الدول الأعضا د أنعق اني فق ؤتمر الث ا الم ة، أم ى بالرعای ة الأول دأ الدول ى اساس مب ء عل
رة من  ى 18بجنیف خلال الفت اي  20إل ذا 1998م ال ھ دول أعم ا تضمنھ ج م م ، ومن أھ

 المؤتمر ھو
ي  الموافقة على الإتفاق الخاص بعمل المنظمة واستعراض أنشطة المنظمة والناقشات الت

أما المؤتمر الوزاري الثالث فقد انعقد في . اتفاقات المنظمة دارت بین الوزراء حول تنفیذ
ى 1999دیسمبر  3نوفمبر إلى  30سیاتل في الفترة الممتدة من  ، وقد ركز ھذا المؤتمر عل

ا ق :  )1(بحث عدد من الموضوعات أھمھ ة تحقی ة، ومحاول ر تجارة السلع الزراعی تحری
ع بالدوحة المزید من الحریة في تجارة الخدمات، لینعقد بع وزاري الراب ؤتمر ال د ذلك الم

وفمبر  13إلى  9في الفترة من  راف . 2001ن ؤتمر ھو اعت ذا الم تج عن ھ ا ن م م ل أھ ولع
.)2(الدول المتقدمة بأنھ لایمكن أن بكون ھناك نظام تجاري عالمي بدون دول العالم الثالث  

 
: المجلس العام - 2.1  

ة ویتألف من ممثلین عن جمیع الد          از المحوري لمنظم ر الجھ ول الأعضاء، ویعتب
ؤتمر  9التجارة العالمیة، حیث یجتمع كل  ام الم وم مق و یق ل وھ ى الأق مرات في السنة عل

ھ  ض المنازعات  ،)3(الوزاري في الفترات التي تفصل بین اجتماعات ام ف ولى مھ ث یت حی
رع من دول الأعضاء ، وتتف ھ المجالس واللجان التجاریة ومراجعة السیاسات التجاریة لل

.الفرعیة  
 

:الأمانة العامة – 3.1  
ؤتمرات           ائق، وتحضیر الم داد الوث وتقوم ھذه الأمانة بإدارة الشؤون المنظمة وإع

ات ال بالحكوم نویة والاتص ام   ،الس دیر الع راف الم ت إش ة تح ذه المنظم ل ھ وتعم
ھ ، المعین من قبل المجلس الوزاري الذي یحدد )4(للمنظمة وم  ل ا یق ھ، كم سلطاتھ ووجبات
ي اعلالمدیر ا د الت ا للقواع دمتھم وفق اتھم وشروط خ م بتعیین موظفي الأمانة، ویحدد واجب

.)5(یعتمدھا المؤتمر الوزاري   
 

  :جھاز تسویة المنازعات – 4.1
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ام،        س الع ویعد أحد الأجھزة الرئیسیة للمنظمة، حیث یباشر عملھ من خلال المجل
ا  وتشمل ولایتھ ة، كم ة الفكری وق الملكی دمات وحق ي السلع والخ كافة مجالات التجارة ف

ا لنصوص  ك طبق دول الأعضاء وذل ین ال ة ب ض المنازعات التجاری یتولى ھذا الجھاز ف
حكاما ملزمة للأطراف المتنازعة من خلال ھیئة أھذا الجھاز  رویصد. )6(اتفاقیة مراكش 

.حكمین إذا كان ھناك ما یستوجب ذلكمحكمین، ویحق لأي طرف استئناف قرار الم  
 

  :جھاز مراجعة السیاسات التجاریة – 5.1
ا مفاوضات        ي أثمرت عنھ زة المستحدثة الت د مظاھر الأجھ ویعد ھذا الجھاز أح

جل بحث كل من الآثار أأورجواي للتجارة العالمیة، فھو یھدف إلى القیام بعملیة تقویم من 
دولي التجاريالإیجابیة والسلبیة لسریان  د النظام ال ھ . قواع ي عمل از ف ذا الجھ د ھ ویعتم

ى  ،على مبدأ الشفافیة  ة إل ذه المھم ومن أجل تحقیق وبلوغ الھدف المشار إلیھ تم اسناد ھ
.)1(المجلس العام لمنظمة التجارة العالمیة  

 
  :الأجھزة المتخصصة-2

:ھما  وتنقسم الأجھزة المتخصصة في ھذه المنظمة إلى نوعین          
 

:المجالس المتخصصة-1.2  
وق  ،وتشمل مجلس التجارة في السلع          س حق دمات ومجل ي الخ س التجارة ف ومجل

رة  ي دائ ع ف ي تق ات الت ذ الاتفاقی ى تنفی س الإشراف عل ولى كل مجل ة، ویت الملكیة الفكری
ھ  اتخلال مجموعة من اللجان الفرعیة ومجموع اختصاصھ، من ة ل اوض التابع . )2(التف

وتخضع ھذه المجالس الثلاثة للإشراف المباشر للمجلس العام ، مع العلم أن عضویة ھذه 
.المجالس الثلاثة مفتوحة لجمیع من یرغب من الدول الأعضاء في المنظمة  

 
  :اللجان الفرعیة -2.2

وزاري          ا  ،وتتكون ھذه اللجان بمنشور المجلس ال ة  :)3(ومنھ ة التجارة والتنمی لجن
زان المدفوعات،لج ود می ة، ،نة قی ة التجارة والبیئ ة والإدارة، ولجن ة والمالی ة المیزانی لجن

ا  ا یكلفھ ددة الأطراف، وبم ات متع وتقوم ھذه اللجان بالمھام الموكلة إلیھا بموجب الاتفاقی
.بھ المجلس العام  
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دراجي ، انعكاسات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة على البلدان العربية في قطاعي السلع والخدمات ، الملتقى الدولي بعنابة ،  اتنعيمة ، زين بلاغ  (3)

  .163 .ص ،مرجع سابق
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اتخاذ القرارات وعضویة المنظمة  :ثانیا  
ادة التاسعة  ،یتم اتخاذ القرارات في المنظمة على أساسي التراضي          ا للم وھذا طبق

ھ تبر أن القرار قد اتخذ بالتراضي عندما لا یعمن الاتفاق المنشئ للمنظمة، ویعت رض علی
وفي حالة عدم التوصل إلى قرار بالتراضي یتم اللجوء إلى  .أي من الأعضاء الحاضرین

ذ  ة الأصواتاالتصویت حیث یتمتع كل عضو بصوت واحد، وتتخ رارات بأغلبی ا . لق كم
ة یشترط توفر أغلبیة ثلاثة أرباع الأصوات على الأقل في حالة ا نعقاد المجلس العام كھیئ

.)1(و في حالة اتخاذ قرار فیما یتعلق بتفسیر الاتفاقیاتألفض النزاعات   

                                                
  .94.ص ،1999لى، الأو الطبعة  ،ية واقتصاديات الدول النامية ، بيروت، دار صفاء للنشر والتوزيعدي ، منظمة التجارة العالماعبد الناصر نزار العب  )1(

 المؤتمر الوزاري  

اجعة السیاسات جھاز مر المجلس العام
 التجاریة

جھاز تسویة  
 المنازعات

مجلس تجارة 
 السلع

مجلس تجارة 
 الخدمات

مجلس الملكیة 
 الفكریة

لجنة التجارة 
 والبیئة
لجنة التجارة 
 والتنمیة

لجنة میزان 
 المدفوعات

لجنة المیزانیة 
 والإدارة

 لجنة دخول الأسواق

 لجنة الزراعة

 لجنة المعاییر الصحیة

 لجنة اجراء الاستثمار

 لجنة قواعد المنشأ

لجنة الدعم والإجراءات 
 التعویضیة
لجنة الاتفاقات التجاریة 
 الجھویة

غراقلجنة مكافحة الإ  

 لجنة رخص الإستیراد

 لجنة إجراء الوقایة

 لجنة معاینة المنسوجات

مجمع التفاوض حول 
 الاتصالات

مجمع التفاوض حول النقل 
 البحري
مجمع العمل حول الخدمات 
 المھنیة

لجنة تجارة الخدمات 
 المالیة

 مجمع التفاوض حول الأشخاص

حالة الجزائر، : شرفاوي عائشة، تطور التجارة الخارجیة في ظل التحولات الإقتصادیة الحالیة :المصدر
ماجستیر غیر منشورة، جامعة الجزائر، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر،  فرع التسییر، سبتمبر 

.42.، ص2001  



ة           ة التجارة العالمی ي منظم دول الأعضاء ف أما بالنسبة لعضویة المنظمة، تكون ال
ي ، وذلك اعتبارا من تاریخ نفاذ الاتفاقیة ف1947ھي الأطراف المتعاقدة في اتفاقیات جات 

لتزاماتھا ، وتعھداتھا باتفاقیات الجات الجدیدة إجدول  ةن تقدم كل دولأعلى  01/01/1995
داتھا ي  إلا ، ولا یطلب من الدول النامیة المعترف بھا من قبل الأمم المتحدة أن تقدم تعھ ف

.)1(الحدود التي تتفق وامكاناتھا الإداریة والمؤسساتیة  
 

  لانسحاب وھیئة حل المنازعاتطریقة الانضمام وا: الفرع الثالث 
ا           ن خلالھ تم م ي ی ة الت ة الطریق ى معرف رع إل ذا الف لال ھ ن خ ث م عى الباح یس

ي  راءات الت ة الإج ى معرف دف إل ا یھ ة، كم ة العالمی ن المنظم حاب م مام والانس الانض
ى النحو  ك عل ة وذل ي المنظم تستخدم لتسویة الخلافات التي تحدث بین الدول الأعضاء ف

:تاليال  
  

  أسلوب الانضمام والانسحاب:أولا 
ادة  ت الم د نص ى  12لق ة عل ن الاتفاقی ة أم ق لأي دول ھ یح ي أن یم جمرك و أي إقل

ة  ة العالمی ي الانضمام للمنظم ة، ف ة الخارجی ھ التجاری ي إدارة علاقات یتمتع بحریة تامة ف
ة بالتو للتجارة بعد تقدمھ بطلب الانضمام، ازلات جمركی دیم تن ا یضمن فرص زامھ بتق م

دمات لع والخ ال الس ي مج ة ف واقھ المحلی ى أس اذ إل اعي .النف د الس ى البل ین عل ا یتع كم
ددة الأطراف وھي  ة المتع ات التجاری ع الاتفاقی ى جمی ع عل ة التوقی للانضمام إلى المنظم

ام  ات لع ات الج ةوالا.1994اتفاقی دمات  تفاقی ارة الخ ة لتج اتا(العام ة )سلج ، والاتفاقی
ة ب ةالمتعلق ة الفكری وق الملكی ن  ،)2(حق ل م ھا أولع ي یفرض ات الت روط والالتزام م الش ھ

اء الرسمی ة العـالأعض ي المنظم دانـین ف ى البل ارة عل اعیة المیة للتج ا  الس مام م للانض
  : )3(یلي

فتح (تخفیض التعریفات الجمركیة وتثبیتھا كالالتزامات الخاصة بالمنتجات الزراعیة  -   
ة  ،الأسواق الداخلیة المواد الزراعی ق ) رفع الدعم عن الصادرات المتعلقة ب ا یتعل ل م وك

.بقطاع الخدمات  
ة،  -    ا الوطنی تعھد الدول التي تسعى للانضمام بإجراء تعدیلات في تشریعاتھا وقوانینیھ

.بالإضافة إلى تبني برامج الإصلاحات الاقتصادیة وتحریر التجارة الخارجیة  
ات ا -    یق السیاس ة لاقتنس ادیة والتجاری مام،تص اعیة للانض دان الس ك  للبل ع تل –م

  .بھا الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة التي تتمیز  -السیاسات
ة          ة العالمی ى المنظم مام إل اعیة للانض دول الس ى ال ین عل ھ یتع ى أن یر إل ذا ونش ھ

را ة الأط ذا ثنائی راف وك ددة الأط ات متع راء مفاوض ارة إج ي للتج ارك ف ث یش ف، بحی
 المفاوضات المتعددة الأطراف جمیع أعضاء المنظمة

                                                
  .86 .ص ،مرجع سابقالآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على الدول النامية ، فضل على مثنى ،  (1)

جامعة الجزائر ، معهد العلوم الاقتصادية  ،دولية الراهنة ، رسالة ماجستير غير منشورةطويل آسيا ، دور الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني في ظل التغيرات ال)2(
  .176.، ص 2001/2002التخطيط،  ، فرع

ى علوممعهد ال ،جامعة الجزائر رسالة ماجيستر غير منشورة ، ،أفاق وتحديات: طارق بن زياد حواش، العولمة وانضمام الجزائر إلى المنطمة العالمية للتجارة  (3)
  .131- 128 .ص ص ،2001 ،أكتوبرفرع التخطيط،الاقتصادية



ة  ة والنظام الاقتصادي للدول العالمیة للتجارة، ویتم خلالھا معالجة نظام التجارة الخارجی
ین  ث یتع ة، حی ة المنظم ع اتفاقی ا م التي تقدمت بطلب الإنضمام والبحث في مدى توافقھم

تقدم مذكرة مساعدة تكون الأساس الذي ترتكز مجموعة على الدولة الطالبة للانضمام أن 
ى  فافیة عل ل ش ة بك ا الإجاب ین علیھ ا یتع ا، كم ة طلبھ ا لدراس ین خصیص ي تع ل الت العم
ي  زة ف ذه الأسئلة تكون مرك ث أن ھ ا، حی مختلف الأسئلة الكتابیة والشفھیة الموجھة إلیھ

لجمركیة، التبادلات الخارجیة، الغالب على نظام الأسعار، میزان المدفوعات، التعریفات ا
.إلخ...الدعم الموجھ لقطاعات خاصة كقطاع الزراعة  

لة   اوض حول سلس ا التف تم خلالھ أما فیما یتعلق بالمفاوضات الثنائیة الأطراف فی
ازلات  ك التن رجم تل دمات، وتت من التنازلات تخص تحریر التجارة الخاصة بالسلع والخ

ع في تقدیم قوائم على شكل جداول ب ة بالانضمام م حیث تتفاوض من خلالھا الدولة المعنی
كل عضو من المنظمة على حدى، علما أنھ بعد اختتام إجراءات الانضمام تقدم مجموعة 
ات  ل المجری ول ك ا ح را نھائی مام تقری ة الانض ة طالب ف الدول ة مل ة بدراس ل المكلف العم

ارة العال ة التج وزاري لمنظم ؤتمر ال ات للم ة بالمفاوض ھ الخاص ادقة علی تم المص ة وت می
د  ذ بع ز التنفی ھ من  30بأغلبیة ثلثي الأعضاء ویدخل بروتكول الانضمام حی وم من قبول ی

ارة  ة للتج ة العالمی مام للمنظم ح أن الانض الي یتض ب، وبالت ة بالطل ة المعنی رف الدول ط
.یتوقف بدرجة كبیرة على مجریات المفاوضات الثنائیة ونتائجھا  

ادة أما بالنسب         ا نظمت ضوابطھ الم ة كم حاب من المنظم ة،  15ة للانس من الاتفاقی
ھ  فإنھ یحق لأي ى فی ذي یتلق اریخ ال ن الت د ستة أشھر م ة بع عضو الإنسحاب من المنظم

 المدیر العام للمنظمة اخطارا كتابیا
ازات  ل امتی د بالمقاب دات ویفق ات والتعھ ة الالتزام ن كاف ك م د ذل ل بع حاب، ویتحل بالانس

.ضمامالان  
 

  المنازعات لھیئة ح: ثانیا 
لقد حددت اتفاقیة ضوابط وإجراءات لتسویة المنازعات التي تحدث بین الأعضاء          

بب  رر بس ھ الض ع علی رف وق ن لأي ط ث یمك ات، حی ات الج ام اتفاق ق أحك ول تطبی ح
د  ك بع ة وذل ى المنظم ع شكوى إل ة أن یرف وأالمخالفات وخرق الاتفاقیات التجاری ن ن یك

ور  تم ف زاع، وی ع المخالفین لتسویة الن ى حل ودي م العضو قد استنفذ فرص التوصل إل
ي لشكوى تشكیل لجنة الرفع  از تسویة المنازعات والت ل جھ لتحقیق في الموضوع من قب

ذ رار موضع التنفی ل العضو بشكل . تقوم بإعداد تقریر أولي، ویتم وضع ذلك الق د یقب وق
رار الصادر ع ذ الق از تسویة المنازعات أو طوعي تنفی ة ین جھ ذه الحال ي ھ رفض، وف

ة ت رارات المتعلق ق الق زم بتطبی ا ویل ي استفاد منھ ة الت ازات التعریف ع الامتی نزع منھ جمی
.زاعنبموضوع ال  

ففي ظل القواعد التي قررتھا منظمة التجارة العالمیة، فإنھ لا ینبغي أن تزید الفترة          
رة عن التي یتم فیھا إصدار قرا ذه الفت د ھ ى ألا تزی دة ، وعل  15ر التسویة عن سنة واح

وھذه المدة ھي الحد . شھرا في حالة استئناف ھذا القرار من جانب إحدى الدول المتنازعة
.)1( ةالأعلى، بحیث یمكن أن تكون ھذه المدة أقصر بكثیر حسب طبیعة المنازع  

                                                
  .23-22.ص ص ، 2002 ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،جلال وفاء محمدين، تسوية منازعات التجارة الدولية في إطار اتفاقيات الجات، الاسكندرية )1(



دم ال         ة ع ي حال ھ ف زاونلاحظ أن ة الخت ات م الدول ویة المنازع ة تس رار ھیئ رة بق اس
ي التعویض من  ك لتلق ة وذل س المنظم یجوز للدولة المحكوم لصالحھا أن  تعود إلى مجل

رة  ة الخاس ك أالدول د تل ة ض راءات انتقامی اذ إج س لاتخ ویض المجل ى تف ول عل و الحص
.)2(الدولة  

أس أن ن          ة، لاب ي للمنظم ار التنظیم ى الإط رق إل م التط دما ت لال بع ن خ رق ھ تط
.المطلب الثاني إلى تقییم أداء ومستقبل النظمة العالمیة للتجارة  

 
  تقییم أداء ومستقبل المنظمة العالمیة للتجارة: المطلب الثاني 

ى          ة للتجارة إل على الرغم من قصر المدة الزمنیة التي ظھرت فیھا المنظمة العالمی
اتنھا واكبت  تطورات وانأحیز الوجود إلا  ب الاتفاق ع جوان ة جازات مست جمی  المبرم

ي أنھا استطاعت أكما   ،والمتفق على إنجازھا بین أعضاء المنظمة دم ف ى تق ن تحرز عل
ة للتجارة  ة العالمی راكش لإنشاء المنظم ة م ي تضمنتھا اتفاقی علاوة .جمیع المجالات الت

ھ حول مصیر ومستقبل المنظ ذي لا یمكن اغفال ا على ذلك فإن الشيء ال ة ھو ارتباطھ م
حدھما ذات طبیعة تنظیمیة تتعلق بالمنظمة ذاتھا ، والآخر أ :اتالوثیق بنوعین من التحدی

.ذات طبیعة واقعیة تتصل بواقع كل المسائل محل التنظیم الدولي ذاتھا  
من عناصر القوة ما یكفل لھا المقدرة نظمة ومھما كانت ھذه التحدیات، فإنھ یظل للم       

مواجھة على  
.ھذه التحدیات أو على الأقل التخفیف من حدتھا  

ھ  بناءا على ما تقدم ذكره رأى الباحث أن یتطرق من         ي جزئ خلال ھذا المطلب وف
ي الجزء  ضالأول إلى استغرا ك ف أھم إنجازات المنظمة العالمیة للتجارة ، لیعرج بعد ذل

.اجھھاالثاني إلى عرض مستقبل المنظمة في ظل التحدیات التي تو  
 

  العالمیة للتجارة نظمةانجازات الم: الفرع الأول 
   :)3(یمكن ایجازھا فیما یلي مھاملقد أنیطت المنظمة العالمیة للتجارة بجملة من ال         
ات  -    نظم العلاق ي ت الإشراف على تنفیذ وإدارة الاتفاقات التجاریة متعددة الأطراف الت

.بین الدول الأعضاء التجاریة  
ذ  -    اء تنفی دول الأعضاء أثن ین ال تنظیم المفاوضات التجاریة والفصل في المنازعات ب

.الاتفاقات التجاریة   
جل تحقیق قدر أكبر من التناسق أالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،من  -   

.في وضع السیاسة الاقتصادیة  
ا           ذا ویمكنن یة  -ھ ورة مقتض م ا -وبص رض اھ ازات ع لال  نج ن خ ة م المنظم

:العناصر التالیة  
 

  اتفاقیة تكنولوجیا المعلومات : أولا 
ر         ن أب ة م ذه الاتفاقی د ھ ذه  زتع ت ھ د تمخض ة، وق ا المنظم ي حققتھ ازات الت الإنج

ي سنغافورة عام  د ف ذي انعق ا  1996الاتفاقیة عن المؤتمر الوزاري لأول ال ع علیھ ، ووق
                                                

  .35.ص ،مرجع سابقالجات والعالم الثالث، عاطف السيد ،   )2(
  .92.ص ،الناصر نزال العبادي ، مرجع سابقعبد   (3)



ارب  دولة أغلبھم 43ممثلي  ا یق تج م ي تن م  % 93ینتمون إلى الدول المتقدمة والت من حج
وتنص ھذه الاتفاقیة على التزام الدول . التجارة العالمیة في منتجات تكنولوجیا المعلومات

 25الموقعة بإزالة التعریفات الجمركیة تدریجیا على منتجات تكنولوجیا المعلومات بنسبة 
.)1(2000سنویا إلى غایة سنة  %  

ا          ق فیھ ي تتواف ادرة الت د من القطاعات الن د واح وما یمكن قولھ أن ھذا  القطاع یع
دول  ھ ال عى فی ذي تس ت ال ي الوق ھ، فف ق ظروف ل وف ة، ك ة والنامی دول المتقدم مصالح ال
ي  ر التجارة من أجل غزو الأسواق ، یكون ف ا لتحری ن التكنولوجی المنتجة لھذا النوع م

ة أن ام من  صالح الدول النامی وي الھ ذا القطاع الحی ي ھ ا ف یض أتحرر تجارتھ جل تخف
ا  ل مكون بحت تمث ي أص ة والت ا الحیوی ن التكنولوجی وع م ذا الن ى ھ ول عل ات الحص نفق

.)2(المعاصر رئیسیا من مكونات النمو الاقتصادي  
 

  الخدمات المالیة : ثانیا 
ل       ي أفری راكش ف اع م لال اجتم دول الأع 1994خ ق وزراء ال ة واف ي المنظم اء ف ض

  عةـعلى استمرار متاب
المفاوضات، حول التزامات الخدمات المالیة بعد إبرام اتفاقیة تنظیم التجارة الدولیة ، وقد 

ة  دمات المالی ات الخ ض التزام اء بع دیل وإلغ رار بتع ذا الق مح ھ تأنفت …س د اس وق
یسمبر من نفس وتوصلت إلى اتفاقیة في د. 1997المفاوضات حول ھذا القطاع في أفریل 

ة وق الدولی ي الس تراك ف دخول والاش اء ال دول الأعض یح لل نة تت م .)3(الس ر أھ ذا یعتب وھ
الإنجازات التي حققتھا المنظمة في قطاع الخدمات، ویشتمل ھذا القطاع كما حددتھ جولة 

.الأورجواي على قطاع التامین والبنوك والخدمات المالیة الأخرى  
:)4(تي وقعت على الاتفاقیة على جملة من الالتزامات أھمھالقد وافقت الدول ال          

وك  -    ة للبن واق الوطنی تح الأس لال ف ن خ ة م ة والأجنبی ركات الوطنی زاوج الش ت
ع المؤسسات  ب م ى جن ا إل ل جنب ة، لتعم الأوراق المالی والشركات الأجنبیة التي تتعامل ب

.الوطنیة  
ى فتح المجال للشركات المالیة وشركات ال -    دماتھا إل دیر خ ة لتص ة معین ي دول تأمین ف

.عملائھا في الدول الأخرى  
دول  -    ي ال اطاتھا ف ة  نش تركة بمزاول ات المش ركات والمؤسس ق للش اح الطری إفس

.المضیفة  
واق          ى الأس دخول إل ارجي لل الم الخ ام الع ال أم ت المج د فتح ة ق ذه الاتفاقی إن ھ

ن الدولیة، والاستفادة من التدفقات  ى استفادتھا م ا، بالإضافة إل ي تتجھ إلیھ الرأسمالیة الت
.التكنولوجیا المتطورة من خلال تحریر التجارة  
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  تسویة المنازعات : ثالثا 
د         ل ألق لال ح ن خ ة م اء المنظم ذ إنش اءة من ھ بكف ات عمل ل المنازع از ح دى جھ

ة  ي المنظم اء ف دول الأعض ین ال ة ب ات التجاری ار.المنازع ع الإش ذي م دور ال ى ال ة إل
ھ  ا لاشك فی ین الأعضاء ، ومم أسھمت بھ الأجھزة الأخرى في تفادي نشوب النزاعات ب

.ن الخبرة التي اكتسبھا الجھاز طیلة ھذه المدة ستعزز دون شك من فعالیتھ ومصداقیتھأ  
 

   یلیة للدول النامیةضاعطاء مزایا تف :رابعا
ار         ة للتج ة العالمی رت المنظم د أق ا لق دول أعمالھ لال ج ن خ اول الإة م زام بتن لت

ن التوسع  د م المشكلات الناجمة عن تھمیش الدول الأقل نموا ، والعمل على تحقیق المزی
ة ا الدولی ي تجارتھ دخل  ،ف ة ذات ال دول النامی اعدة لل امج مس ذ برن لال تنفی ن خ ك م وذل

ي ھذا وقد تعھدت المنظمة العالمیة للتجارة برفع مستوى االمحدود ،  لمعیشة والمساعدة ف
ة  دان المتقدم تح البل ق ف ن طری ة ع دول النامی ي ال ادیة ف ة الاقتص ق التنمی داث وتحقی إح

اء  سیاق وفي ھذا الحدودھا  أمام منتجات الدول النامیة،  قررت دول الاتحاد الأوربي إلغ
دخل دودة ال ة مح دول النامی ادرات ال ى ص ة عل وم الجمركی ات  ،الرس ررت الولای ا ق كم

د الم ى تجدی ا بالإضافة إل تحدة الأمریكیة تسھیل دخول  صادرات الدول النامیة من إفریقی
ام التف امج النظ ا ضبرن دخل مزای دودة ال ة مح دول النامی ي لل ذي یعط م ال یلي المعم

. )1(ةیلیضتف  
سنوات من إنشاء  08إلى أن ما یمكن قولھ في ھذا الصدد أنھ وبعد مرور أكثر من 

ة لل ة العالمی ة المنظم دان المتقدم ة والبل ا المنظم دت بھ ي تعھ رارات الت ذ الق م تنف ارة ل تج
ة  دول المتقدم دم مصالح ال رارات لا تخ ذه الق ذ ھ بالشكل الذي كان ینتظر منھا،  لأن تنفی

ا ت رحمتھ ة تح دول النامی اء ال ا لإبق عى دوم ي تس ة . الت ي أن المنظم ذا لا ینف إلا أن ھ
: نامیة جملة من المزایا من أھمھا العالمیة للتجارة قد منحت الدول ال  

  .أطول من تلك الممنوحة من الدول المتقدمة) فترات انتقالية(حصولها على فترات سماح -    
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لاح -     رامج الإص ار ب ي إط دولي ف د ال ندوق النق ن ص ة م وارد مالی ى م ولھا عل حص
.الاقتصادي، وذلك لأجل إعادة ھیكلة اقتصادھا وتحریر تجارتھا الخارجیة  

 



  .من إجمالي قيمة السلع %10إعفائها من التزامات تخفيض الدعم الداخلي إذا لم تتجاوز نسبة الدعم -    
تثن-     ة الاس ا المعامل ن مزای تفادتھا م ذا اس ة، وك ى بالرعای ة الأول ة الدول ائیة ومعامل

.تخفیض معدلات التعریفة الجمركیة في وجھ التجارة الخارجیة للدول النامیة  
ة          بالإضافة إلى ما تم استعراضھ من إنجازات، فإن المنظمة وافقت على إنشاء لجن

دول الأعضاء دائمة للنظر في الترتیبات التجاریة الإقلیمیة، كما انھا عملت على  زام ال إلت
.)1(بأحكام اتفاقیات مكافحة الدعم والإغراق  

ة للتجارة الأھم الإنجازات التي تمت في تطرق الدراسة بعد          ة العالمی طار  المنظم
خلال الفرع الثاني إلى عرض مستقبل فإن الدراسة ستتطرق من  ،من خلال الفرع الأول

.االمنظمة في ظل التحدیات التي تواجھھ  
  

مستقبل المنظمة العالمیة للتجارة: الفرع الثاني   
دیات         ن التح وعین م ا بن ة للتجارة ارتباطا وثیق ة العالمی : لقد ارتبط مستقبل المنظم
مام ھذه أبیعة واقعیة ، وطخر ذات الآو ،حدھما ذات طبیعة تنظیمیة تتعلق بالمنظمة ذاتھاأ

يتبادر إلى أذھاننا التساؤل ای التحدیات ي : لتل ة للتجارة ف ة العالمی ا ھو مستقبل المنظم م
 ظل التحدیات التي تواجھھا ؟ 

دیات،         ذه التح ان ھ ى تبی أ إل ا أن نلج ا علین ان لزام ؤال ك ذا الس ن ھ ة ع للإجاب
ذه  ة ھ ى مواجھ درة عل ة المق ل للمنظم ي من شأنھا أن تكف وة الت واستعراض عناصر الق

.من حدتھا خفیفو على الأقل التأالتحدیات   
 

التحدیات التنظیمیة: أولا   
ق إطار تنظیمي  إن        ى تحقی الھدف من إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة ھو العمل عل

ى  لوا إل د توص راكش ق ة م عي اتفاقی ة،ومع أن واض ة التجاری ات الدولی لإدارة العلاق
د ذا الھ ق ھ ي تحق س الت ن الأس ة م كأإلا   ف،مجموع ع ذل ى م ة تبق ة  ن المنظم عرض

ا، وتتم ل عملھ ي تعرق دیات الت ن التح ة م اس ثلمجموع ن أس ل م ي ك دیات ف ذه التح ل ھ
.وإطار عملھا  

 
:أساس العمل  -1  

 جاتن منظمة التجارة العالمیة ھي امتداد للإطار التنظیمي الذي كان قائما من قبل إ       
ة1947 ن اتفاقی د نصت  ، وھكذا فإن الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة م راكش ق م

ى أن تسترش ا  دعل ت تنتھجھ ي كان ات الت راءات والممارس القرارات والإج ة ب المنظم
ذا ا د لأجھزالأطراف المتعاقدة في اتفاقیة الجات، وك ي إطار الجات، وق ي أنشئت ف ة الت

فأمانة الجات تصبح في الحدود الممكنة . )2(تعددت النصوص التي تؤكد على ھذا الامتداد
ام لجات أمانة للمنظ ین  1947مة، ویصبح المدیر الع ى أن یع ة إل ام للمنظم دیر الع و الم ھ

  .المؤتمر الوزاري مدیرا عاما
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ل          ھ یمث ھ، فإن إن ھذا الامتداد الذي یعد ارتباطا لإطار تنظیمي سابق لا یمكن تجاھل
.في ذات الوقت تحدیا لا یمكن إغفالھ  

ذا النشاط ن الجات كانت تقتصر في نشاأكما و        طھا على تجارة السلع فقط، إلا أن ھ
ومكن جھة أخرى  ،اتسع مع المنظمة لیشمل قطاع الخدمات والملكیة الفكریة ھذا من جھة

ل  م تكن من قب درا لمشاكل ل ذي سیكون مص فقد اتسع نطاق عضویة المنظمة، الشيء ال
.وھذا ما یتطلب عملا مكثفا من قبل المنظمة لمواجھة ھذه التحدیات  

 
:إطار العمل -2  

دولي التجاري       یم ال عت أسس التنظ د وض ة ق ھ أن المنظم ة  ممالاشك فی لال اتفاقی خ
راكش  امم ي   ،1994ع ا ف نص علیھ م ال ي ت زة الت ة الأجھ ك مجموع ى ذل ل عل ر دلی وخی
ة  ة(الاتفاقی ة والفرعی ة والمتخصص زة العام ذه ) الأجھ ي ھ یتم ف ا س تتباق لم ودون اس

:)1(بد من إبداء الملاحظات التالیة المتعلقة بمجموعة من المسائل اھمھاالمنظمة، فإنھ لا   
ة : الملاحظة الأولى زة المنظم إذ من . ظھور صعوبة في الربط وإحداث التناغم بین أجھ

.المتوقع حدوث تضارب في أداء عمل الأجھزة نتیجة عدم التسبیق  
یط وتسھیل مسألة حل المنازعات لقد كان من المتوقع الاتجاه نحو تبس :الملاحظة الثانیة

ب افي  ى تعاق ا أدى إل اده مم تم اعتم م ی ذا الإتجاه ل ة، لكن ھ ة التجارة العالمی طار منظم
ا لا  ي إجراءات حل المنازعات بم د ف دوث تعقی ى ح وتداخل الوسائل الأمر الذي أدى إل

.یتوافق وطبیعة المسائل التجاریة  
 

  التحدیات الواقعیة : ثانیا 
حقیقة واحدة لا یمكن تجاھلھا، وھي أن اتفاقات لتحدیات وتتمحور حول ھذه اتنبع 

و ائتلاف مصالح متباینة جاءت نتیجة مفاوضات أالتجارة لا تزید عن كونھا مجرد تجمع 
رتھا التنافسیة دولة أن تنبسط نفوذھا بكل ما تملك من قوة لتدعیم قدطویلة حاولت فیھا كل 

ع  .في العلاقات الدولیة التجاریة ین واق فاتفاقیة مراكش وملاحقھا ما ھي إلا بوتقة تجمع ب
دول ا ن ال ة م ل دول این لك ك لأعمتب ى ذل ب عل ة، ویترت ارة العالمی ة التج ي منظم اء ف ض

ات المقترالأتعرض المنظمة رغم كل  ا والاتفاق ي میثاقھ واردة ف دور نحكام ال ا لأن ت ة بھ
ل  ع ك وائم م ة الت اھا إمكانی ة مقتاض رة محوری ول فك ادیة، ح ائل الاقتص ة المس ن طبیع م

.والدور المؤثر للدول الأعضاء في ھذا الإطار التنظیمي ،وواقع تطبیق النصوص  
ة         ھ المنظم ذي تواجھ ھو أن تضیف لمسة إنسانیة  ،إن التحدي الجدید والرئیسي ال

ا و ة أفضل وعبن تأعلى اعمالھ ا بطریق ذه أر علیھ ر انفتاحا ومسؤولیة، وھ ن تصبح أكث
ة لإدارة الأما ةلأور مألوف ال الناجح ین   ،عم ى ح ة بشأفعل ة العام ة أن الاتفاقی ن التعریف

( الجمركیة والتجارة  GAAT ل )   ا مث ة مثلھ ة التجارة العالمی إن منظم لم تكن محسوسة ف
.)1("العولمة " طات یسمى شیالمشروعات الكبرى أصبحت تعرف ب  
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  عناصر القوة: ثالثا
ة  على الرغم من         ھ یظل للمنظم ة، فإن ة التجارة العالمی التحدیات التي تواجھ منظم

ف أمن عناصر القوة ما یكفل لھا المقدرة على مواجھة ھذه التحدیات  ل التخفی ى الأق و عل
ذي . من حدتھا ن النظام ال ي مجموعة من المسائل تتصل بكل م ذه العناصر ف وتكمن ھ

.)2(جد فیھ، ومجال ووسائل عملھاتستند إلیھ ھذه المنظمة، و الوسط الذي تتوا  
 

:امـالنظ-1  
اق  ة اتف م مقارن ا ت اق  1994إذا م دم 1947باتف ى التق ة الأول ن الوھل ین م ھ یتب ، فإن

ھ مجرد  1947، فإذا كان جات 1994الواضح والمتعدد الجوانب لاتفاق  لا یخرج عن كون
اق  إن اتف ا، ف راكش ا 1994ترتیبات ناتجة عن اعتماد قسم من میثاق ھافان ة م ع بمدین لموق

ذا  یعد أكبر اتفاق عالمي 15/04/1994المغربیة یوم  ر ھ للتجارة في التاریخ، وبالتالي یعتب
.عناصر الإلزامیة-بكل وضوح-ھدة تتوافر لھااالاتفاق بمثابة مع  

إلى حد كبیر  قد راعى فإن نطاقھ القانوني 1994ومع ھذه الإلزامیة المتوافرة لجات        
ی ایش ب ألتینالتع دول ا: ن مس ع ال ل م ي التعام وع ف ل والتن اء لأالتماث دو . عض ل یب فالتماث

رعایة،والمعاملة الوطنیة لرعایا الدول الأخرى مع  واضحا بسریان شرطي الدولة الأكثر
ار ي اط ة ف وق القانونی دول ذات الحق ل ال نح ك ة  م ویتھا للمنظم دو . عض وع فیب ا التن أم
  .یق احكام الاتفاقیات متعددة الأطراف ظاھرا بإقرار الإعفاءات من تطب

ل          اح لعم س النج ة أس اھما كفال م بمقتض ان ت ألتان متجاوزت وع مس ل والتن إن التماث
.1994منظمة التجارة العالمیة، كما أنھا یمثلان المنھج الذي یشكل عنصر قوة جات   
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:الوسط -2  
ى ظمة التمنیعد المحیط أو الوسط الذي تعمل فیھ          ة مناسبا للوصول إل جارة العالمی

ا ین . الأھداف التي تسعى إلیھ ة ب ة ایدیولوجی اك معارضة أو مواجھ د ھن م تع ة ل فمن جھ
دول تنتمي إلى نظام اشتراكي وأخرى تنتمي إلى نظام رأسمالي، خاصة بعد زوال النظام 

.الاشتراكي وبروز نظام اقتصاد السوق في معظم دول العالم  
أخرى فإن المواجھة التي كانت قائمة بین العالم المتقدم والعالمي المنامي  ومن جھة        

من الدعوة إلى انشاء نظام  بھا ارتبط وما اتیأثناء نشوب أزمة الطاقة في أواسط السبعین
د خم ث، ق الم الثال ھ احتیاجات دول الع ا تجاه نحو دعالمي جدید ترعى فی ت وحل محلھ

.الحوار ولیس المواجھة  
زمة الطاقة و ء أ ث تحت رایة نظام اقتصاد السوق، وانتھاثالفبانضواء دول العالم ال       

ھ  ا انتھى إلی ل م ت تقب د بات تدني معدلات نموھا نتیجة فشل الكثیر من تجاربھا التنمویة، ق
دول االأمر بإبرام اتفاقیة مراكش وملاحقتھا أي ما رتضتھ الدول المتقدمة والذي لم تجد ال

إن أامھا من سبیل إلا الرضوخ إلیھ، فكما مأالمتخلفة  اء عسكریا ف ن السلام یصنعھ الأقوی
.الاقتصاد یفرضھ الأقویاء اقتصادیا  

 
: مجالال-3  

مولیة          ا، فش ي أداء مھامھ ا ف را قوی ة عنص ارة العالمی ة التج ال منظم د مج یع
الاشراف على اختصاصھا لكل قطاعات التجارة الدولیة، وعالمیة عضویتھا سیمكنھا من 

دولي اري ال یم التج ذھا .إدراة التنظ ى تنفی رف عل ي تش ات الت لال الاتفاق ن خ ھ م ا وأن كم
ق  دث من منازعات تتعل د یح ا ق ة لم ة دولی ا مرجعی ا سیجعلان منھ والأجھزة المكونة لھ
ربط  ور ت ائل وأم ى مس ا عل لال وقوفھ ن خ ة م ذه المرجعی ر ھ ة ، وتظھ ارة الدولی بالتج

إن أي خروج عن ارتباطا وثیقا با ذ ف ب التجاري، لھ راد من الجان دول والأف حتباجات ال
ھ وارتضتھ  ا اختارت ى م ة خروج عل د بمثاب ة یع املات التجاری دولي للمع أسس الإطار ال

.، وھذا ما سوف تحاول أن لا ترتكبھ معظم الدولةالجماعة الدولی  
  

:الوسائل -4  
ع الإ         داف ووض بط الأھ ب ض ى جان دولي راءات اجإل یم ال روریة لأداء التنظ لض

فقد حددت اتفاقیة مراكش إقامة مجموعة من الأجھزة التي تملك الخبرة  ،التجاري لأھدافھ
ة متشعب .والاختصاص للنھوض بالمھام الممنوحة لھا ل التنظیمي للمنظم ان الھیك فإذا ك

ھ، ف ة إالنواحي، محل جدول فعالیت ال حقیق ھ لا یمكن تجاھل واغف اأن ھ إذا ق از ن م كل جھ
فإنھ في نھایة المطاف تصبح القواعد الدولیة التجاریة محلا لتعامل  ،ة بھطبالأعمال المنو

نھ یسھل للتنظیم الدولي التجاري من تحقیق أھدافھ المتوخاة أمستمر وتقویم متعاقب، كما 
  .من إنشاء منظمة التجارة العالمیة



  خلاصة الفصل
على الظروف التاريخية لإنشاء الاتفاقية العامة للتعريفات من خلال الدراسة السابقة تم التعرف 

ا الدول الصناعية  الجمركية والتجارة، حيث أن هذه الاتفاقية ظهرت إلى حيز الوجود كجزء من عملية قامت 
الكبرى أساسا لإعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية،لكن الولايات المتحدة عارضت 

 تبقوة لما رأته في قيام هذه المنظمة من تعدي على صلاحيات الكونجرس الأمريكي في اتخاذ القراراذلك 
ا الخارجية، ومن هنا كان اللجوء إلى الحل الوسط المتمثل في الموافقة على  الوطنية خاصة المتعلق منها بتجار

  .الجات كمعاهدة دولية
ـديد من مؤسسات التمويل و المنظمات والمؤتمـرات لقد تزامن إنشاء هذه الاتفـاقية مع مولد الع

إذ يمـكن . الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة والتي تختلف في الأسس والأهداف والمبادئ الخاصة بكل منها
تتـشابه في  -إلى منظمة للتجارة العالمية 1995باعتبارها كيانا تحول بدءا من عام  -القول أن اتفاقية الجات

ا مع كل المؤسسات المـالية الأخرى من حيث تحرير النظام العالميالخط العام  ا تختلف في . لتوجها إلى أ
دف إلى تنظيم بعض القضايا الفرعية فقط   ذلك عن المؤتمرات والمنظمات المنبثقة عن الأمم المتحدة، والتي 

ر التجارة العالمية إن الواقع الذي لا يمكن تجاهله هو أن الجات قامت بدور رئيسي من أجل تحري
أشرفت  1980إلى  1947خلال الدورات المتعاقبة من المفاوضات التجارية، ففي خلال الفترة الممتدة من 

% 50الجات على سبع دورات وكان أهمها دورة كيندي التي انتهت بتخفيض الرسوم الجمركية بما يعادل
ت عن تخفيض نسبة الضرائب على الاستيراد وتعادلها في الأهمية إن لم تزد عنها دورة طوكيو التي أسفر 

وتعتبر هاتين الدورتين الطريق الممهد للدورة الكبيرة في تاريخ الجات، ألا وهي . على جميع السلع% 33بمعدل
دورة الأورجواي التي أسفرت عن ميلاد المنظمة العالمية للتجارة، كما استطاعت هذه الجولة أن تحقق تقدما 

ات التي لم تستطيع الجولات السابقة أن تحرز أي تقدما فيها كالمنتجات الزراعية ملموسا في بعض القطاع
ا أدخلت قطاعات جديدة لم تكن موجودة أصلا، كتجارة الخدمات  والمنسوجات، إضافة إلا أ

  .والاستثمارات الأجنبية وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة
ورجواي كان نتيجة مجموعة من العوامل هيأت الأوضاع إن هذا التحول الذي أسفرت عنه جولة الأ

ووفرت الشروط المناسبة التي ساعدت على إنشاء هذا الكيان الذي يشرف على تنظيم العلاقات التجارية 
الات   ). السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة( الدولية في شتى ا

في ظل الحقائق التي عرضناها تتميز بشيء من التطور يكمن  إن مستقبل منظمة التجارة العالمية 
ا منبر دولي شامل يتسع لجميع الدول، ويضم جميع الكتل الاقتصادية، وسوف تدور في  أساسه في حقيقة أ
أروقتها جملة من الصراعات التجارية، مما يصبح معه تطورها على نحو سريع أمر لا تستجيب له طبيعة المنظمة 

ا وة على ذلك فإن الشيء الذي لا يمكن إغفاله حول مستقبل هذه المنظمة هو ارتباطها الوثيق  علا.ذا
ا، والآخر ذات طبيعة واقعية تتصل  بنوعين من التحديات، أحدهما ذات طبيعة تنظيمية تتعلق بالمنظمة ذا



ا، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن ه يظل للمنظمة من بواقع كل من المسائل محل التنظيم والدول ذا
ا وتكمن . عناصر القوة ما يكفل لها المقدرة على مواجهة هذه التحديات أو على الأقل التخفيف من حد

هذه العناصر في مجموعة من المسائل تتصل بكل من النظام الذي تستند إليه هذه المنظمة، والوسط الذي 
  . تتواجد فيه، ومجال ووسائل عملها

الجزائر بلد يسعى إلى الانضمام للمنظمة العلمية للتجارة، كان لزاما عليها أن تكيف وباعتبار أن         
اقتصادها بما يتوافق وشروط الانضمام لهذه المنظمة، وعلى هذا الأساس سوف يتطرق الباحث من خلال 

ا قطاع التجارة الخارجية، مبرزا في كل مرحلة مكانة هذا  الفصل القادم إلى دراسة أهم المراحل التي مر 
  .   القطاع من الاقتصاد الوطني



  : مقدمة الفصل
لقد واجهت معظم الدول النامية أزمة اقتصادية حادة، أدت إلى تزايد نطاق الإختلالات الداخلية و         

ا على إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإزاء  ديدا خطيرا لقدر الخارجية على نحو أصبح يمثل 
هذا التدهور أو الاختلال الذي عرفته الدول النامية ظهرت الدعوة إلى الإصلاح الاقتصادي، من خلال 

تحتوي على مجموعة من السياسات الاقتصادية ) التصحيح الاقتصادي(إعداد برامج للمواءمة الاقتصادية 
جزءا هاما منها، كون أن هذا تشكل وحدة متناسقة ومتكاملة فيما بينها، يمثل إصلاح قطاع التجارة الخارجية 

القطاع وفي ظل النظام المخطط يكون تحت رحمة آليات تحكم الدولة، غير أن هذه البرامج تحتوي على 
من بوتقة الرقابة والاحتكار الممارس عليه، مع ) قطاع التجارة الخارجية(إجراءات وتدابير وتعمل على إخراجه

لتعريفية، وهذا باعتقاد أن تحرير التجارة الخارجية كفيل بتحسين ما يواكب ذلك من إلغاء القيود الكمية و ا
  . وضع الميزان الجاري، مما يؤدي إلى تحسين وضع ميزان المدفوعات

كذلك، منطلق أخر ترتكز عليه مبررات إصلاح قطاع التجارة الخارجية في الدول النامية والسعي         
امحة للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، باعتباره أن هذه الج)أو دفعها(لتحريره من شتى القيود رغبتها

  .الأخيرة أصبحت تشكل منبر آخر من منابر اقتصاد السوق
وككل الاقتصاديات الموجهة مركزيا، تعد الجزائر واحدة من بين الدول التي اعتمدت عقب استقلالها         

عموما والاقتصاد خصوصا، حيث تم تبني هذا النظام  توجيه دواليب الدولة على النظام المخطط مركزيا في
باعتبار السلطات آنذاك رأت بأن أعباء التنمية الشاملة و الخروج من التخلف الاقتصادي الموروث من الفترة 
الاستعمارية لا يمكن أن تتحمله سوى الدولة، ممثلة من خلال القطاع العمومي، وباعتبار أن قطاع التجارة 

المتنفس الوحيد أمام العالم الخارجي في جلب الدولارات التي تغذي خزينة الدولة حتى يسمح الخارجية كان 
، إلا أنه وأمام 1969بتحقيق ما خطط له، رأت الدولة أن تساير هذا القطاع بإجراءات رقابية إلى غاية سنة

ا القطاع من الصعوبات التي بدأت تطفو على السطح، مما لم يسمح لها بأفضل تحكم وسيطرة على هذ
  .1988ناحية، ومن ناحية أخرى وقصد تنظيم أفضل للتدفقات التجارية أقرت احتكاره إلى غاية سنة 

والتي مثلت  1986تبين للدولة خصوصا بعد الهزة النفطية لعام ) مرحة الاحتكار(خلال هذه المرحلة
  . بيرة لصادرات المحروقاتمنعرجا خطيرا في الاقتصاد الجزائري، أن هذا الأخير لا يزال في تبعية ك

إلا أنه وانطلاقا مع بداية التسعينيات جنحت الجزائر إلى تبني حرية التجارة الخارجية، ويتضح ذلك          
ا السلطات الجزائرية من أجل الانفتاح على العالم الخارجي، الشيء الذي  من خلال الإجراءات التي اتخذ

طاع التجارة الخارجية، وهو ما يتوافق و مبادئ منظمة التجارة العالمية أمام ق - تقريبا -سمح بإزالة الحواجز
  .ومهامها
وحتى يتسنى لنا الإلمام بجميع الجوانب المتعلقة بالتجارة الخارجية، سعى الباحث من خلال هذا الفصل        

ري، وذلك من خلال إلى كشف الستار على مراحل تطور قطاع التجارة الخارجية و مكانته في الاقتصاد الجزائ



خصص الأول منه لدراسة مرحلة رقابة الدولة للتجارة الخارجية . تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث
ومكانتها في الاقتصاد الجزائري، في حين خصص المبحث الثاني لدراسة مرحلة احتكار الدولة للتجارة 

ة، ليتطرق في المبحث الأخير إلى مرحلة التحرير الخارجية مبرزا فيها مكانة التجارة الخارجية خلال هذه المرحل
التجارة  -مستعرضا أهم الإجراءات المتخذة من أجل تحرير التجارة الخارجية ومبرزا أيضا مكانة هذه الأخيرة 

  .  في ظل الانفتاح الاقتصادي -الخارجية



تها في ومكان 1969/  1962مرحلة رقابة الدولة على التجارة الخارجية : المبحث الأول 
 الاقتصاد الجزائري

  

لقد عرف الإقتصاد الجزائري عقب الإستقلال مرحلة جد صعبة تمیزت بالعجز و 
رات  دث التغی ا ان تح ي یمكنھ الركود الاقتصادي، بسبب عدم توفر الإطارات المؤھلة الت
و، و  ھ النم ل ل اللازمة للنھوض بالاقتصاد الوطني، و توجیھھ الوجھة الصحیحة التي تكف

دھورة كذا  ذه الوضعیة المت بسببب الإنتقال الكبیر لرؤوس الأموال إلى الخارج، و أمام ھ
و المشاكل المتفاقمة بادرت السلطات الجزائریة إلى إتخاذ جملة من الإجراءات و التدابیر 
راءات  ذه الإج ت ھ د تمثل ة، وق ناعات المحلی ن الص ى م ا تبق ة م دف حمای ة بھ العاجل

ي إص ة ف روریة و العاجل ة و الض ارة الخارجی یم التج اول تنظ یم تح وانین و مراس دار ق
امج  تقلال كبرن داة الإس ى غ ریعیة الأول ق التش ى المواثی ك عل ي ذل تندة ف ا مس مراقبتھ

ام  رابلس ع ام  1962ط ر ع اق الجزائ ا   1964ومیث ن خلالھم ح م ث إتض امج (حی برن
ر  اق الجزائ رابلس و میث ى تن) ط دت عل د عم ة ق لطات الجزائری ة أن الس یم ومراقب ظ

ي إطار  ة ف دعیم إستراتیجیتھا التنموی أداة ضروریة لت رت ك تجارتھا الخارجیة التي اعتب
.إقتصاد مخطط مركزیا ینسجم و الأھداف التنمویة المسطرة   

زء  ص الج زئین ، خص ى ج ث إل ذا المبح ة ھ اس قسمت الدراس ذا الأس ى ھ و عل
راء ال یة لإج ر الأساس تعراض العناص ى إس ھ إل ة الأول من ارة الجزائری ى التج ة عل رقاب

ي الإقتصاد  الخارجیة ،في حین خصص الجزء الثاني لتوضیح مكانة التجارة الخارجیة ف
    .  1969إلى  1962الوطني و ھذا خلال الفترة الممتدة من

   
العناصر الأساسیة لإجراء الرقابة على التجارة الجزائریة : المطلب الأول 

  الخارجیة
ق الرقاب  ن إن منطل ل م ي ك ھ ف د علی م التأكی ة ت ارة الخارجی ى التج امجة عل  برن

ر  1962طرابلس  ا، 1964ومیثاق الجزائ ھ  إیمان ذي یمكن أن تلعب دور ال من السلطات بال
ة، ة المرغوب ي التنمی دى مساھمتھا ف ھ  التجارة الخارجیة في الاقتصاد الوطني، وم و علی

أمیم  1962لقد نص برنامج طرابلس المنعقد في شھر جوان  ة بت ام الدول ى ضرورة قی عل
ذا  ث یسمح ھ ا، بحی ى تنظیمھم ة والإشراف عل ة و تجارة الجمل كل من التجارة الخارجی
ار أن  ى إعتب ادرات ، عل واردات و الص ى ال ة عل ا الفعلی رض رقابتھ ة بف یم للدول التنظ
ادیة و  ة الإقتص ھ السیاس تراتیجیة لتوجی ة إس یلة ذات أھمی ل وس اري یمث اع التج القط
ا  ان ینظر لھ مراقبتھا ،و بالتالي فسیطرة الدولة على التجارة الخارجیة و تجارة الجملة ك
ام  أمیم النط ة لت ة و حتمی ة لازم ا عملی ا و أنھ را طبیعی ا أم ى أنھ ة عل ذه المرحل لال ھ خ

  . )1(الإنتاجي و عاملا فعالا لحمایة الإنتاج الوطني
ة وبدوره فإن میثاق الجزائر لم یحد عن ھذا المن م الدول دأ تحك ى مب د عل حى إذ أك

ارة  أمیم التج ى ت التركیز عل ك ب ة، وذل ارة الخارجی ي التج تراكي ف ابع الاش ذات الط
 الخارجیة مثل تحدید طبیعة السلع  التي
                                                
(1) Nachida M’hamsadji Bouzidi, le Monopole de l’état sur le commerce exterieure. L’experience  
Algérienne (1974-1984), Alger, OPU, 1988, p.112.  



  . )1(یجب تصدیرھا، وكذا السلع التي یجب استیرادھا 
ة و ى التجارة الخارجی ا عل ة لرقابتھ ق وأمام ھذا الوضع ولأجل فرض الدول تحقی

ق التنمیة الاقتصادیة المرغوبة لجأت الدولة  دة إجراءات لتحقی الجزائریة إلى استخدام ع
ات:  ذلك منھا ص الاستیراد والتجمع ة، وحص ة الجمركی ى الصرف، التعریف ة عل  الرقاب

  .المھنیة للشراء 
  

  الرقابة على الصرف: الفرع الأول 
ةننع ع ت ي بالرقاب وم الواس ي المفھ رف ف ى الص ن عل وارد م تخدام الم أمین اس

العملات الأجنبیة المتوفرة والمرتقبة طبقا للمصالح الوطنیة، وكذلك بالسھر على عملیات 
ین  خاص المقیم ل الأش ن قب ة م لاك الوطنی ر الأم ض عناص ى بع ازة عل ازل والحی التن

.)2(بالخارج  
نطقة الفرنك إلى غایة الأیام الأولى من الاستقلال كانت الجزائر تنتمي إلى م       

(  الفرنسي La zone Franc ، والتي من سیماتھا)  (3) كاملة  سعر صرف ثابت، تحویلیة:  
ھذا . داخل المنطقة، والعملیات مع الدول خارج المنطقة خاضعة للرقابة على الصرف

موال تتداول بكل حریة، إضافة إلى أن مجموع التبادلات وقد كانت حركة رؤوس الأ
نت تحقق داخل ھذه الدائرةكا، الخارجیة تقریبا (4). 

وبر و ھر أكت ن ش داء م ي  1963ابت م ف ك لتنض ة الفرن ن منطق ر م حبت الجزائ انس
دولي  د ال ندوق النق ى ص ھا إل نة نفس زي  ،*الس ك المرك ائھا البن ب إنش ى جان ، **إل

انون  دار الق ك من خلال إص ة وذل ات الرقاب دأت تمارس عملی ة ب ا من المنطق وبخروجھ
ذبغیة الحد من خروج رؤوس الأ 1963أكتوبر  13في الصادر  63/144 تحكم  اموال وك ال

ن  ا م ة انطلاق ة الوطنی ى العمل ا عل د آثارھ ة، وتحدی ي السوق الدولی ة ف في التقلبات النقدی
.لعملة الوطنیةللمستقل االتسییر   

إلى أن ھذه الرقابة سرعان ما أظھرت محدودیتھا، ولا سیما عندما أصبح سعر 
فیھ وارتفعت الأسعار الداخلیة عنھا في الخارج مما أدى إلى اللجوء  الصرف مغالا

.للاستیراد على حساب الإنتاج الوطني  
  التعریفة الجمركیة : الفرع الثاني 

ا ضريبة تفرضها الدولة على السلعة عند عبورها للحدود الجمركية الوطنية      تعرف الرسوم الجمركية على ا
، والغالب ان تفرض الرسوم الجمركية على الواردات كوسيلة أساسية )صادرات(أو خروجا ) واردات(دخولا 

                                                
(1) Nachida M’hamsadji Bouzidi, le Monopole de l’état sur le commerce exterieure. L’experience  
Algérienne (1974-1984), op-cit, p.113. 

  .171.ص ، 1996لتحليل النقدي، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، لد حميدات، مدخل مو مح (2)
،  2000/  1999ي الأول بن يسعد محمد الحسين، النظام الاقتصادي الدولي، محاظرات ألقيت على طلبة الماجيستر، فرع النقود والمالية، السداس  (3)

  .، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، غير منشورةجامعة الجزائر
حالة الجزائر، رسالة ماجيستر غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم  :لمنظمة العالمية للتجارةلق بوشنافة، تحرير التجارة الخارجية وآفاق الانضمام الصاد (4)

  .120.، ص2001لتسيير، فرع التخطيط الاقتصادي، مارس الاقتصادية وعلوم ا
  .DTSمليون و ح س خ  623.1حينها كانت حصتها تقدر بـ  1963سبتمبر  26انضمت في * 
  .المتضمن إنشاء البنك المركزي وتحديد قانونه الأساسي 13/12/1962المؤرخ في  144/ 62بموجب القانون   **



لتطبيق سياسة الحماية التجارية، ويطلق على مجموعة النصوص المتضمنة لكافة الرسوم الجمركية السائدة في 
  .)1(الجمركية ةالدولة في وقت معين اسم التعريف

 28المؤرخ في  414/  63بموجب الأمر رقم  1963سنة  لقد كان صدور أول تعريفة جمركية في الجزائر    
  :)2(ويعتمد هذا الأمر على تصنيفين 1963أكتوبر 
  طبيعة المنتوج واتجاهاته(حسب المنتوج(.  
  حسب الأصل والمصدر الجغرافي للمنتجات(حسب الدولة(.  

  : )3(هي لمنتجات ثلاثة أنواع من اينهذه التعريفة ب تأما بالنسبة للترتيب حسب المنتوج ميز     
  .% 10ولية تخضع لتعريفة جمركية بنسبة سلع التجهيز والمواد الأ   -
  .%20و  %5المنتجات نصف المصنعة تخضع لتعريفة جمركية ما بين    -
  .% 20و  % 15المنتجات التامة تخضع لتعريفة جمركية ما بين    -

أن السلطات سعت لتشجيع  يتضح من خلال هذا التقسيم المعتمد على مستوى التعريفة الجمركية
استيراد المواد الأولية ومواد التجهيز لأجل إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل عام والتصنيع بشكل خاص هذا من 
ناحية ، ومن ناحية أخرى فبفرضها لرسوم مرتفعة على السلع النهائية وخاصة الاستهلاكية منها قد أحدثت 

ا مكانا لها في السوق المحلية على الأقلللآلة الإنتاجية الجزائرية حتى  آخر تشجيعا   .تجد منتجا
على أربعة مناطق جغرافية  ) 414/ 63( مر أما فيما يخص التصنيف على أساس الدول، فقد تضمن الأ
ا التنازلية لفرض الضرائب الجمركية وهي    :  )4(متباينة، بحسب إمتيازا

ن هذه التعريفة البضائع تعريفة تفضيلية منخفضة إلى الحد الأدنى، وتستفيد م  -
  .) T.F (المنشأ الفرنسي ويرمز لها بـ   والتجهيزات ذات

تعريفة تفضيلية أعلى من الأولى وتطبيق على الواردات الوطنية القادمة من دول   -
موعة ( بإستثناء  فرنسا ويرمز لهذه التعريفة بالرمز )  CEE( لاقتصادية الأوربية ا  ا

TCEE  (فة في الغالب يزيد عن الأولى بالثلثومعدل هذه التعري.  
وهي عادة  ،) Le Tarif DE Droit Commun( تعريفة الحق العام    -

  .تطبق على الدول التي تقدم امتيازات تعريفية للجزائر في نطاق الدولة الأكثر رعاية

                                                
  .297.ص  ،مرجع سابق ،»نظرة عامة على بعض القضايا «الدولي الاقتصاد  ،ينب حسين عوض االلهز  (1)
  .6 .ص ،1993فرع التسيير، جوان  ،، معهد العلوم الاقتصاديةالجزائر زايد مراد، الحماية الجمركية في الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة (2)

(3) Nachida M’hamsadji Bouzidi, le Monopole de l’état sur le commerce exterieure, op-cit, p. 118. 
  :أنظر في هذا الصدد (4)
  .166-164.، ص ص1980اسماعيل العربي، التنمية الاقتصادية في الدول العربية، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،   -

- Nachida M’hamsadji Bouzidi, le Monopole de l’état sur le commerce exterieure, op-cit, p. 120. 



تعريفة عامة على باقي البلدان، وتقدر حقوقها بحوالي ثلاثة أضعاف ضريبة الحق   -
        .  العام

الوطني يولي أهمية كبرى لفرنسا  وإذا أمعنا النظر في هذا التعريفات فإننا نجد أن هذا النظام الجمركي
موعة الاقتصادية الأوروبية وذلك بمعاملتها معاملة تفضيلية، مما يؤكد على أن هذا النظام هو امتداد  ودول ا

  .للنظام الجمركي الفرنسي
سرعان ما فقدت دورها الاقتصادي وفعاليتها الجمركية، إذ يرجع هذا الأساس  1963ن تعريفة أإلا         

 :)1(إلى ثلاثة أسباب رئيسية تتمثل في
  .ضعف حقوقها الجمركية  -
  .هاتعدم تنوع تشكيل  -
  .عرقلة تنوع الشركاء  -

لجمركية عند الشيء الذي دفع بالسلطات الجزائرية إلى إصدار الأمر الثاني المتضمن تعديل الحقوق والرسوم ا
ستحدث معدلات جديدة من جهة، وحذف العمود إ مر أنه، وما يميز هذا الأ* 1968الاستيراد في فيفري 

هذا الإجراء المتخذ ضد السلع الفرنسية، ما هو في الحقيقة إلا رد فعل على . الخاص بفرنسا من جهة أخرى
  .)2(ة فيما يخص بعض الصادرات الجزائريةخذالقرارات الفرنسية المت

ا والجدول التالي يوضح نسب الرسوم الجمركية           :1968 تعريفةالتي أتت 
   1968تصنيف الرسوم الجمركية حسب طبيعة المنتجات المستوردة في تعريفة : 3الجدول رقم  

  ةـير محولـع الغـالسل  حولةـع المـالسل  انـــالبي
  % 40           %  20  % 50            % 30  لاستهلاك الضروريةسلع ا

  % 30            %  20  % 150            % 100  سلع الاستهلاك الكمالية

  % 20  % 30  سلع التجهيز
 Source : Benissad Hocine , Economie du developpement de l’Algérie, Alger, OPU, 2eme 
édition,  1982 ,p. 177. 

و أقد ميزت بين المواد الاستهلاكية ذات الأولوية، والمواد  1968يتضح من خلال الجدول أن تعريفة 
ع الكمالية هو حماية الإنتاج الوطني من المنافسة لفرض رسوم مرتفعة على الس من المنتجات الكمالية، والغرض

ك بالإضافة إلى هذا فإن سلع الاستهلا ،الأجنبية والحد من استيراد السلع التي لا تخدم التنمية من جهة أخرى

                                                
(1) Benissad Hocine, La réforme économique en algérie , Alger, OPU , 1991 , pp. 75 - 76. 

  .1968فيفري  2المؤرخ في  35/  68بموجب الأمر   *
 منشورة، جامعة الجزائر، معهد العلوم الاقتصادية ، فرع في الجزائر، رسالة ماجستير غير الخارجية د بيش أحمد، دوافع وإجراءات تحرير الصرف والتجارة (2)

  .12-11. ص ص ،1996/1997، النقود والمالية



ا ضرورية او كمالية تخضع إلى رسوم جمركية عالية مقارنة مع السلع الغير محولة من  المحولة بغض النظر عن كو
  .نفس النوع
  

آنذاك من أجل توجيه قطاع الاستيراد بما يتلاءم والاستراتيجية المتبناة من خلال المخطط الثلاثي الأول  
1967 / 1969 )1(.  

ا أصبحت لا تتلاءم وتطور السياسة التنموية ورغم ما جاءت به هذه التع ريفة من مراجعات، إلا أ
الجزائرية، وبالخصوص مع ظهور سياسة الصناعات المصنعة، وهو ما دعى لضرورة إدخال إصلاحات لإعادة 

 .**1973صياغة هذه التعريفة الجمركية وهو ما جاء به قانون المالية لسنة 
 

  جمعات المهنية للشراءنظام الحصص والت: الفرع الثالث 
خلال فترة زمنية محددة،  - ونادرا على التصدير -يقصد بنظام الحصص فرض قيود على الاستيراد

و تصديرها، وقد تكون الحصص قيمية أالحد الأقصى للكميات والقيم المسموح باستيرادها  ةبحيث تضع الدول
يد عن الحصة التي تقدرها الدولة خلال فترة زمنية ولا يحق للمستورد أن يقوم باستيراد أي كمية تز . )2(و كميةأ

  .معينة عادة سنة
والتعلق بوضع الإطار  1963ماي  16الصادر في  *وقد طبقت الجزائر هذا الإجراء بموجب الرسوم 

وحسب المادة الأولى .  )3( 1964العام لحصص الاستيراد، والذي شرع في تطبيقه رسميا في بداية شهر جوان 
  : سوم يتضح ان هناك ثلاثة معايير تحكم استيراد السلع في الجزائر  وهي من هذا المر 

را على طالجزئي أو الكلي لسلعة ما إذا كانت تشكل بطبيعتها خ) La prohibition(المنع أو الحظر   -
تمع   .المصلحة العامة وصحة ا

ة في جلمحدودة ومس لمنتجات في إطار قائمة) La liberte d'importation(حرية الاستيراد -   
  .العام للإستيرادلبرنامج ا

ع ـعلى منتوجات سلع الاستهلاك النهائي وسل) La contangentement(تطبيق نظام الحصص  -   
   .الاستهلاك الوسيط

                                                
  .12 .ص سابق ، مرجع، في الجزائر  الخارجية دبيش أحمد، دوافع وإجراءات تحرير الصرف والتجارة (1)
  .1973الية لسنة والمتضمن قانون الم ،1972ديسمبر  29المؤرخ في  68/  72بموجب الأمر رقم  **
  .306 .، مرجع سابق ، ص" نظرة على بعض القضايا " زينب حسين عوض االله ، الاقتصاد الدولي  (2)

  .1963ماي  16المؤرخ في  188/  63المرسوم رقم  *
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم ،امعة الجزائر طويل آسيا، دور الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني في ظل التغيرات الدولية الراهنة، ماجستير غير منشورة، ج (3)

  .85.، ص2000/2001فرع التخطيط،  التسيير،

كما یتضح من الجدول أعلاه أن سلع التجھیز بصنفیھا المحولة والغیر محولة 
ع سلع الاستھلاك، والتي تخضع لنسب مرتفعة تخضع لرسوم جمركیة منخفضة مقارنة م

 وھذا ما یدل على السعي الحثیث للدولة



وعليه فإن نظام الحصص كان في عمومه موجها للقطاع الخاص في هذه المرحلة ، بالنظر إلى هيمنة 
  .ة الخارجية وهذا بغرض التحكم في التوازنات الخارجية للدولةالقطاع العام على التجار 

  :  )4(وهكذا فإن الهدف من هذه الإجراءات المنصوص عليها في مجال نظام الحصص هو
  .الحد من الواردات الكمالية والاقتصاد في استخدام العملة الصعبة -
  .إعادة توجيه الواردات حسب إمكانيات التصدير للمنطقة -
  .زان التجاري من خلال المحافظة على الاحتياطي من الصرف الأجنبيتعديل المي -

ومن خلال ما سبق فإن الدولة الجزائرية تحاول من وراء هذه الأهداف المسطرة تخطيط الواردات     
       .بوضع حصص للاستيراد تستجيب الأهداف التنموية الكبرى قصد تحقيق سياسة اقتصادية تنموية شاملة

  التجمعات مع تطبيق إجراءات الرقابة على الصرف لجأت الدولة إلى إنشاء هيئات مراقبة هيبالموازاة  
تضم ممثلين عن ) Les groupements Professionnels d'achats GPA( *المهنية للشراء 

برأس مال موزع بين  ،الدولة ، بالإضافة إلى المستوردين الخواص ، وهي عبارة عن شركات استيراد خاصة
، كما تقوم هذه  )1(لة والخواص ، حيث تقوم الدولة بالرقابة على أعمالها في الاستيراد والتوزيع الدو 

التجمعات بتحضير برامج استيراد سنوية للمنتجات حسب اختصاص كل تجمع ، كما تعمل على توزيع هذه 
وع من أنشطة الاقتصاد مل هذه التجمعات المهنية للشراء على خمسة فر توتش. السلع المستوردة بين أعضائها 

  :الوطني هي 
   .BIOMEXالخشب ومشتقاته   -        
  GITEXAL. و القطن النسيج الصناعي  -        
   GAIRLAC.الحليب ومشتقاته   -        
ا   -            GICP.الجلود ومشتقا
 GADIT.المنتوجات الأخرى   -        

ت أخضعت السلطات هذه التجمعات لرقابتها ، ومن أجل ضمان السير الحسن لهذه التجمعا 
على المستوى الإداري من خلال الممثلين الدائمين للوزارة الوصية ، ومن جهة أخرى على المستوى المالي عن 

  .طريق عون محاسب مكلف من طرف الوزارة الوصية بكل تجمع
جل إحكام أ ة منمن كل ما سبق يتضح أن السلطات الجزائرية قد عملت بكل ما تملك من قو   

تخذت من إ على التجارة الخارجية بإعتبارها قطاعا حيويا له تأثيراته على الإقتصاد الوطني، و بذلك قبضتها
                                                
(4) Benissad Hocine , la réforme économique en Algérie, op- cit,p. 75. 

واص و الدولة و تلعب هذه ، وعي عبارة عن شركات إستيراد خاصة برأس مال موزع بين الخ1964أوت  10المؤرخ في  64/223بموجب المرسوم رقم  *
  .الأخيرة دور الرقابة على أعمالها

حالة الجزائر ، ماجستير غير منشورة ، جامعة الجزائر ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، فرع  :ارة الخارجية بين التقييد والتحريرجقرزيز مسعود ، الت  )1(
  .147 .ص ،2001/  2000التخطيط ، 



الرقابة ذريعة للوصول إلى تحقيق ذلك ، وحتى نعطي الموضوع أبعاده الاقتصادية توجب علينا الرجوع إلى لغة 
  .في هذه المرحلةالأرقام حتى نظهر أهم النتائج المتوصل إليها 

  مكانة قطاع التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني في ظل مرحلة الرقابة: المطلب الثاني 
   
  

السلعي للصادرات والواردات ، إلى جانب التوزيع الجغرافي، ومدى انعكاس هذه النتائج على 
  .الاقتصاد الوطني

  

  تطور الميزان التجاري : الفرع الأول 
ضعية الميزان التجاري خلال فترة رقابة الدولة لقطاع التجارة الخارجية يلاحظ التذبذب إن المترقب لو    

  الواضح، حيث يسجل تارة فائض وتارة أخرى عجز، والجدول التالي يوضح ذلك 
   1969/  1963تطور الميزان التجاري الفترة :  4الجدول رقم 

  دج 610 :الوحدة                                                                                         
  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1963  السنة

  4611  4097  3572  3080  3145  3588  3748  الصادرات
  4981  4024  3154  3153  3312  3472  3437  الواردات
  370 -  73  418  73-  167-  116  311  الرصيد

  92.57  101.81  113.25  97.68  94.95  103.34  109  %معدل التغطية
  من إعداد الباحث بناء على المعطيات التالية  :المصدر 

Benissad Hocine, l’économie de développement de l’Algérie, op – cit, p .183. 
Toudjine Abdelkrim, comment investir en Algérie, Alger, opu, 1990, p. 45. 

  .1963/1969تطور الميزان التجاري الجزائري خلال الفترة : 2رقم  الشكل
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ستعراض أھم النتائج التي تمخضت إمن خلال ھذا المطلب إلى اقتضت الدراسة 
خلال فترة رقابة الدولة لقطاع التجارة الخارجیة، وذلك من خلال عرض وتحلیل كل من 

السلعي  المیزان التجاري، التركیب  



  4من إعداد الباحث إنطلاقا من الجدول رقم : المصــدر
  

بتدقيق النظر في الجدول اعلاه يتضح أن الميزان التجاري قد عرف نتائج متذبذبة خلال فترة الرقابة  
، سجل 1964 و1963الخارجية، فبعدما عرف فائض خلال سنتي التي فرضتها الدولة على قطاع التجارة 

مليون دج، ويعود هذا العجز بالدرجة الأولى إلى انخفاض  167بقيمة  1965أول عجز بعد الاستقلال سنة 
 1964مليون دج مقارنة بسنة  443حجم الصادرات مقارنة بالواردات، حيث انخفضت الصادرات بقيمة 

ويرجع انخفاض وتراجع الصادرات  مليون دولار، 116 ر بـقديزان التجاري فائض والتي سجل فيها رصيد المي
في هذه الفترة وفي جزء كبير منه إلى تعثر العلاقات الجزائرية الفرنسية التي قاطعت بعض المنتجات الجزائرية إزاء 

 1964فقط بين سنتي مليون دج  160حين تراجعت قيمة الواردات بحوالي  فيقيام الجزائر بعمليات التأميم، 
مليون دج على  73بقيمة أقل نوعا ما أين سجل عجز بقيمة و  1966ليتواصل العجز في سنة . 1965و 

عن سنة  % 4.8أي بنسبة انخفاض تقدر بحوالي مليون دج  159الرغم من انخفاض الواردات بحوالي 
سجل  1967بحلول سنة و ،   يكن كافيا ليستعيد الميزان التجاري وضعه الموجبلمإلا أن ذلك  ،1965

ويرجع مليون دج،  418له خلال هذه المرحلة بتسجيله لفائض يقدر بـ  الميزان التجاري الجزائري أحسن نتيجة
مقارنة  %15.97ذلك إلى ارتفاع حجم الصادرات خلال هذه السنة والتي حققت معدل النمو يقدر بحوالي 

،  1966نفس المستوى الذي كانت عليه خلال سنة  بالسنة التي سبقتها، مع ثبات حجم الواردات عند
نه انخفض مقارنة بالسنة السابقة أين حققت أولو  1968ليبقى رصيد الميزان التجاري موجب إلى غاية سنة 

  . مليون دج فقط 73فائض يقدر بحوالي 
الذي  إلا أن عملية الشروع في إعادة بناء الاقتصاد الوطني من جديد ومحاولة إخراجه من الركود

فرضته عليه نتائج حرب التحرير، تطلب من السلطات الجزائرية زيادة الواردات بشكل ملموس وخاصة من 
سلع التجهيز والمواد الأولية، وكذا المنتجات النصف مصنعة وهذا طبعا لسد احتياجات البلاد بما تقتضيه هذه 

له خلال هذه الفترة بما يقدر   ه لأعلى عجزالمرحلة، وهو ما انعكس سلبا على وضعية الميزان التجاري بتسجيل
إلى جانب هذا فقد عرف معدل . جراء الارتفاع الكبير في قيمة الواردات من مليون دج وهذا 370بحوالي 

، لكن سرعان ما وصل 1967عام  % 113.25له بـ  التغطية هو الآخر تذبذبا وسجل أحسن نسبة
  .فقط 1969عام  % 92.57لمستويات منخفضة وسجل نسبة 

  

  التركيبة السلعية للصادرات والواردات: الفرع الثاني 
جل تحليل أكثر للوضع سعى الباحث إلى استعراض التركيبة السلعية للصادرات والواردات أن م

  :خلال الحقبة نفسها، والجدول التالي يبين ذلك 
  1969 / 1963التركيبة السلعية للصادرات والواردات خلال الفترة :  5الجدول رقم 



  دج 610 :دةــالوح                                                                           
  

1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969  
  و  ص  و  ص  و  ص  و  ص  و  ص  و  ص  و  ص

 المواد الغذائیة
  654  929  712  643  827  579  713  931  781  1138  915  1394  766  1151  خرىأ ومشروبات 

  78  3291  62  2902  50  2605  33  1819  25  1690  35  1933  249  2168  الطاقة والمحروقات
  308  203  242  235  214  108  212  151  253  188  226  148  213  312  ةمالمنتجات الخا
  1515  68  1245  74  691  57  615  91  537  57  548  50  609  42  سلع التجھیز

  منتجات نصف
  1361  70  922  202  595  192  523  73  581  52  562  51  431  54  مصنعة

  1065  49  841  41  807  30  1057  15  1135  20  1186  12  1109  20  ستھلاكیةالسلع الإ
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  60  1  سلع اخرى

  4981  4610  4024  4097  3184  3571  3153  3080  3312  3145  3472  3588  3437  3748  المجموع

Source : Direction Nationale des Douanes. 
صدرت  1963أنه وفي سنة يتضح   05رقم  إن أول ما يمكن ملاحظته من خلال قراءتنا للجدول

ا، )مثلت منها الخمور الجزء الهام(مواد غذائية  % 30.7الجزائر ما نسبته  ما فيما يخص أمن مجموع صادرا
من  % 71.38وصلت النسبة إلى حوالي  1969، وفي سنة  % 57.84المحروقات فاستحوذت على نسبة 

أن قطاع المحروقات يحتل مكانة كبيرة في  -منذ بداية المسيرة التنموية  -يحمجموع الصادرات، وهو ما يو 
الصادرات الجزائرية في ظل غياب سلع أو منتوجات سواء فلاحية نتيجة ضعف هذا القطاع، أو صناعية 

وما يزيد في تعزيز  . بداية انطلاقتهحسن الأحوال هو فيأنتيجة أن الصرح المؤسساتي لم ينطلق بعد، وفي 
 15.69نسبة 1968تي وصلت عام ـة والـواد الغذائيـحكمنا هذا هو ذلك التقهقر الذي عرفته صادرات الم

ا من المواد الغذائية والمحروقات بحيث سجلت % ، اما بالنسبة لسلع التجهيز فهي تبقى ضعيفة مقارنة بمثيلا
لتعرف باقي الصادرات السلعية %  2.95 ، حيث بلغت 1966سنة  أعلى نسبة لها على طول الفترة

ا تبقى ضئيلة وضئيلة جدا  .الأخرى نسب متفاوتة غير ا
  :1969والشكل التالي يبين التركيبة السلعية للصادرات الجزائرية خلال سنة 

  
  1969التركيبة السلعية للصادرات الجزائرية خلال سنة :  3الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
 
  

  5من إعداد الباحث إنطلاقا من معطيات الجدول رقم: المصدر             

 

1.07سلع استھلاكیةالمواد الغذائیة  % 

1.48سلع التجھیز منتجات نصف مصنعة  % 

 4.4%المنتجات الخامة 

المحروقات الطاقة و



  
المواد         ن ـم%  32.26ه ـا فيما يتعلق بالواردات ، فيلاحظ أن الجزائر قد استوردت ما نسبتـأم

ل عام من سلع التجهيز خلا % 17.17من المواد الغذائية، و % 22.28الغذائية وغير الاستهلاكية 
تغيرا في مراتب  تركيبته السلعية، فقد احتلت  1968ليشهد جدول الواردات وانطلاقا من سنة   ،)1(1963

، لتنتقل بدورها المواد النصف لثةبعدما كانت في المرتبة الثا % 30.93سلع التجهيزات المرتبة الأولى بنسبة 
، لتليها السلع الاستهلاكية التي تأرجحت إلى % 22.91مصنعة من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثانية وبنسبة 

  .% 20.89المرتبة الثالثة مسجلة نسبة 
  1969 التركيبة السلعية للواردات الجزائرية خلال سنة: 4الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  5من إعداد الباحث إنطلاقا من معطيات الجدول رقم : المصدر

خاصة المتعلق  ،ما سبق لا يمكن أن نغفل الجانب السلبي لهذا الارتفاع المسجل في الواردات ن كلم
منها بسلع التجهيز والتي كانت ذات تكنولوجية عالية، مما استدعى الأمر في كل تعطل استدعاء تقنين 

  .أجانب، الشيء الذي كلف الخزينة أموالا باهضة
بتركيز التجارة الخارجية للجزائر في يد مجموعة  1969 / 1963زد على ذلك  فقد تميزت هذه الفترة    

من الصادرات  % 70قليلة من الدول بالأخص ناحية فرنسا، التي استوعب سوقها خلال هذه الفترة 

                                                
ات مع الاهتمام بحالة الجزائر، ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، ي، التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية بالبلاد النامية خلال عقد الثمانينشماوي محمدح )1(

  .136 .ص،1994معهد العلوم الاقتصادية، 

 

 منتجات نصف مصنعة
27.33% 

الطاقة والمحروقات 
1.56% 

 المنتجات الخامة
 سلع التجھیز 6.18%

30.42% 

 المواد الغذائیة
 سلع إستھلاكیة 13.13%

21.38% 



، وبذلك أصبحت )1( من الواردات الفرنسية %70كما حصلت السوق الجزائرية على حوالي الجزائرية،  
  .)2(د لفرنسا وثامن زبون لها سابع مور  1969الجزائر عام 

من خلال ما ورد سابقا تبرز الأهمية النسبية للتجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني والجدول التالي   
  : يوضح ذلك 

الأهمية النسبية للتجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي خلال :  06جدول رقم 
  )1963/1969(الفترة

  دج  610: الوحدة 
إجمالي  الصادرات الواردات السنة

التجارة 
 الخارجیة

الناتج 
المحلي 
 الإجمالي

نسبة الواردات إلى 
الناتج المحلي 

 %الإجمالي

نسبة الصادرات إلى 
الناتج المحلي 

 %الإجمالي

جارة نسبة الت
الخارجیة إلى الناتج 
 %المحلي الإجمالي 

1963 3437 3748 7185 13300 25.84 28.18 54.02 
1964 3472 3588 7060 14500 23.94 24.75 48.69 
1965 3312 3145 6457 16200 20.44 19.42 39.86 
1966 3153 3080 6233 16000 19.71 19.25 38.96 
1967 3154 3572 6726 17800 17.72 20.07 37.79 
1968 4024 4097 8121 18700 21.52 21.91 43.43 
1969 4981 4611 9592 20500 24.30 22.49 46.79 

یوسف عبد الله صایغ ، اقتصادیات العالم العربي، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، :  المصدر
.395.، ص 1984  

-Benissad Hocine, l’économié de developpement de l’Algérie , op-cit, p.183. 
ة في  من خلال تتبع معطيات هذا الجدول تتضح المكانة التي تحتلها التجارة الخارجي

، فقد بلغت نسبة التجارة الخارجية  1969إلى    1963الاقتصاد الوطني خلال الفترة الممتدة من  
وهو ما يعني أن المبادلات   %45إلى الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط ما يقـارب حوالي  

في النشاط الاقتصادي الوطني،   %45الخارجية قد ساهمت أثناء هذه الفترة بما يقدر بحوالي  
التجارة الخارجية سواء    هي بعبارة أخرى أن تقريبا حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي مصدر أ

كان ذلك عن طريق مساهمة مداخيل الصادرات والتي تشكل إيرادات بالنسبة للاقتصاد  
والتي   )الاستهلاكية والإنتاجية(الوطني، أو في شكل نفقـات واردات مختلف أنواع السلـع  

  .بأخرى في تشكيل وإنتاج الناتج المحلي الإجمالي  تساهم بطريقة أو
هذا ويتضح كذلك من خلال تتبع معطيات هذا الجدول، أنه وبعدما حققت  

من الناتج المحلي الإجمالي بفضل النسبة الكبيرة   %28.18الصادرات الجزائرية ما نسبة  
ليا إلى غاية سنة  عرفت انخفـاضا متتا) مثلت الخمور الجزء الهام منها(للصادرات الغذائية  

                                                
  .136 .، ص سابق مرجع ،ات مع الاهتمام بحالة الجزائريانينشماوي محمد، التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية بالبلاد النامية خلال عقد الثمح )1(

)2( Gouthier Yves, Kermarec Joil , Naissance et croissance de le République Algèrienne 
Démocratique et populaire, France, Edition Marketing, 1978. p. 20. 



ويرجع هذا الانخفـاض المسجل في الصادرات الجزائرية   %19.25أين سجلت نسبة    1966
بالدرجة الأولى إلى تعثر العلاقـات   1966و 1965بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال سنتي  

التأميم،   الجزائرية الفرنسية، والتي قـاطعت بعض المنتجات الجزائرية جراء قيام الجزائر بعمليات
إلى حوالي    1969ارتفـاعا مستمر وصل سنة    1967لتعرف هذه النسبة وانطلاقـا من سنة  

  .ويعود هذا التحسن المسجل إلى ارتفـاع حصيلة الصادرات خلال هذه الفترة   22.49%
إن ما تجدر الإشارة إليه أنه من خلال الإطلاع على التركيبة السلعية للصادرات يتضح  

وع في الصادرات الجزائرية خلال هذه الفترة ، والدليل على ذلك تلك  مباشرة أن هناك تن
من إجمالي   %62النسب المسجلة على مستوى الصادرات حيث مثلت المحروقـات ما نسبته  

أما المنتجات الخامة فقد بلغت نسبة    %27الصادرات، في حين مثلت المواد الغذائية نسبة  
5.21% .  

ومن خلال تنوع تركيبتها وعدم   -صادراتمن كل ما سبق يمكن القول أن ال
قد ساهمت بشكل كبير في الناتج المحلي  -انحصارها على منتوج واحد وهو المحروقـات

  .الإجمالي وبالتبعية في النشاط الاقتصادي الوطني
ايتها، لتعرف السياسات التجارية الجزائرية مرحلة جديدة  على هذا الوضع أتت مرحلة الرقابة على 

  .وذلك ما سنتبينه من خلال المبحث التالي) لاحتكارمرحلة ا(
  

ومكانته في الاقتصاد  1989/  1970مرحلة احتكار الدولة للتجارة الخارجية : المبحث الثاني 
  الجزائري

مرحلة غلب عليها طابع الاحتكار  -التي كانت تتميز بنوع من الحرية  - فترة الرقابة تلقد أعقب
جل تحقيق رقابة صارمة على التجارة الخارجية، وخاصة الواردات، هذا الاحتكار الممارس من قبل الدولة من أ

الذي كان يهدف إلى دعم نشاط الدولة في المبادلات الخارجية  وتوجيهها حسب ما تمليه المصلحة الوطنية، 
معات المهنية للشراء في إطار الم 1971أسند للمؤسسات العمومية وبالضبط في جويلية  خطط بعد حل ا

حينها صدرت سلسلة من التعليمات منحت احتكار كل منتوج لكل  ،) 1973 – 1970( الرباعي الأول 
  .مؤسسة حسب نوع نشاطها

من أجل معرفة ما مدى احتكار الدولة لقطاع التجارة الخارجية، وانعكاسات هذه المرحلة على هذا و        
الأول خلال مطلبين، خصص  استعراض ذلك من رأى الباحث. القطاع وبالتالي على الاقتصاد الوطني 

انعكاسات هذه العناصر الأساسية لإجراء هذا الإحتكار، في حين خصص الثاني لدراسة لدراسة  منهما
  .المرحلة على قطاع التجارة الخارجية

  



  العناصر الأساسية لإجراء الاحتكار: المطلب الأول 
ثر في التدفقات التجارية وجعلها تتساير وسياسة حتكار هذه هو التحكم أكلإإن المغزى من عملية ا

وحتى يتم تنظيم قطاع التجارة الخارجية استخدمت الدولة . )1(التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنتهجة 
  :عناصر أساسية لإجراء هذا الاحتكار تتمثل فيما يلي 

  

  المظهر التنظيمي والإداري للاحتكار : الفرع الأول 
ا تغطي معظم فروع النشاط الاقتصادي،   *ة الاحتكار للمؤسسات العمومية سندت عمليألقد  كو

وبذلك فهو إجراء يهدف إلى احترام التنظيم الاقتصادي المعتمد من طرف السلطات الجزائرية، غير  أنه يعاب 
ا لم تفصل بين الوظائف التقليدية للمؤسسات ( الجديدة  والوظيفة  )الإنتاج والتوزيع( على هذه الطريقة أ

طار المؤسسات إخاصة في (، إلى جانب غياب نص قانوني يحدد الشروط العامة للاستيراد )الإستيراد 
، وهو ما خلق وضعية لم تسمح لا للكيفيات الإدارية التي تحكم تطبيق هذه )المستفيدة من احتكار الواردات 

االوظيفة، ولا للعلاقة المراد الحفاظ عليها بين وظيفة الاستير     .)2(اد والوظائف الأخرى التي تقوم 
ومن   ،وما زاد الطين بلة ثقل الإجراءات غير المكيفة مع تطبيق الاحتكار على الواردات من ناحية

وخضوعها  ،ها بالتجارة الخارجية في إطار الآفاق العامةلناحية أخرى كان على الدولة أن تضمن تكف
  :ين أن لمتطلبات التنمية الاقتصادية غير أنه تب

ويرجع ذلك إلى غياب  الاحتكاربعملية المؤسسات العمومية لا تستطيع أن تقوم   -
التنسيق وعدم توفر برامج موحدة بين هذه المؤسسات أي عدم وجود تنظيم هيكلي لعملية 

  .الاحتكار
ذه المهمة غير محددة  -   .العوامل المخصصة للقيام 

ني عامة والمؤسسات المخول لها بالاحتكار خاصة، هذا الإجراء  انعكس سلبا على الاقتصاد الوط
  : )1(ويظهر ذلك في

غياب الجودة في بعض السلع الصناعية المستوردة،كالأجهزة الكهرو منزلية التي تستورد بدون  -
  ضمان

                                                
ا منصور محمد الشريف، التجارة الخارجية الجزائري (1) ماجستير غير منشورة ، جامعة  ،) 1996 – 1971( الفترة : ة دراسة تحليلة لتطور هيكل  مبادلا

  .162.، ص1997، معهد العلوم الاقتصادية، فرع إدارة الأعمال، )قسنطينة(منتوري 
  .ر شبه كليمن التجارة الخارجية في ظرف كان الاحتكا%  80مؤسسة وبذلك أصبحت تحتكر  20: أسند الاحتكار لـ *  

(2) Nachida M’Hamsadji Bouzidi, Le Monopole de l’état sur le commerce éxterieur, op - cit, p.171. 
  :أنظر في هذا الصدد  (1)

- Benissad Hocine, l’Algerie : Restructuration et reformes Economiques ( 1979 – 1993 ), Alger, 
OPU,  1994 , pp. 85 - 86. 
-Nachida M’hamsadji Bouzidi, Le Monopole de l’état sur le commerce éxterieure op – cit, p. 171. 



غياب التنسيق وكذا عدم وجود برامج موحدة بين المؤسسات، أنجر عنه التعامل  -
  .مؤسسة مع التعامل الأجنبي الفردي لكل

 –وتركهم لوظيفتهم الأساسية  ،لجوء المؤسسات الوطنية للقيام بوظيفة الاحتكار -
، إلى جانب )وظيفة الاحتكار( جراء المردودية الكبيرة من ذلك -والمتمثلة في الانتاج والتوزيع 

فنجد أن مؤسسات أنشئت لأجل الإنتاج  ،أن التفريق بين هذه الوظائف ليس مطلق الحرية
 1963طراك التي أنشئت عام ايفة التوزيع أو العكس، ومثال ذلك شركة سونفأسندت لها وظ

أصبحت مسؤولة عن العمليات المرتبطة  1966دف تأمين ونقل وتجارة البترول، وبعد 
  .الخ…بالمحروقات من انتاج ونقل وتوزيع 

 ،لوصية من جهةنه ونتيجة لغياب عملية التنسيق في العلاقات بين الوزارات اأمما سبق يمكن القول 
وبين المؤسسات صاحبة الاحتكار من جهة أخرى، جعلت المتعاملين العموميين يقومون بأعمال الاستيراد 

وعليه فقد تم وضع مدونة . وفق ما تقتضيه مصلحة فرع نشاطهم دون إعطاء الاعتبار للمصلحة الوطنية
  :ن)2(بالمنتجات الخاضعة لاحتكار المؤسسة العمومية ضمن قائمتي

وتخص المنتجات التي تمارس المؤسسة العمومية احتكارا فعليا عليها :  Aلقائمة ا -
  .يلبصفة الاحتكار العم

وتضم المنتجات التي تحتكرها المؤسسة مع إمكانية استيرادها من قبل :  Bالقائمة  -
ا الداخلية   .*المستوردين العموميين، شرط أن توجه هذه المنتجات فقط لاحتياجا

هو جدير بالذكر أن هذا التنظيم الذي أوكل للمؤسسات العمومية القيام به انجز عنه جملة من وما         
استدعت السلطات العمومية بعد ثلاثة سنوات من تطبيق تلك الإجراءات  -سبق الحديث عنها  -النقائص 

عادة لإلة جديدة بدلا من شهادات الاستيراد كمحاو ) AGI(إلى إنشاء نظام التراخيص الإجمالية للاستيراد 
  .ترتيب الأوضاع

  
  التراخيص الإجمالية للاستيراد : الفرع الثاني 

ا عبارة عن ملف تقديري يسلم سنويا في شكل قرار وزاري في  تعرف الرخص الإجمالية للاستيراد بأ
هيئات القطاع من إطار البرنامج العام للاستيراد للمؤسسات العمومية، ويستفيد من هذه الرخص كل 

                                                
الاقتصادية، فرع   منشورة ، جامعة الجزائر، معهد العلومغير ماجستير  ،)حالة الجزائر (بورويس عبد العالي ، دور النظام الجمركي في تحرير التجارة الخارجية  (2)

  .110 .ص، 1997/ 1996قتصادي، التحليل الا
موع المؤسسات المحتكرة  SNSهذا التفريق كان يعني بعض المؤسسات مثل الشركة الوطنية لمواد الحديد  * وغيرها، ولم يكن يظهر بوضوح بالنسبة 

  ..للاستيراد



لعمومي الحائزة على حق احتكار الواردات، والمؤسسات الإنتاجية ومؤسسات الخدمات في القطاع ا
  .)1(العمومي
 AGI ) (Autorisation(  1974خيص الإجمالية للاستيراد عام اوقد تم إنشاء التر          

globale d'importation(الخارجية ، وهي تعتبر بمثابة وسيلة لبسط احتكار الدولة على التجارة .
مسبقا ليعرض على لجنة وزارية مشتركة تعده  من قبل *) PGI( حيث يتم اقتراح البرنامج الكلي للاستيراد 

كل سنة لدى وزارة التجارة من طرف سبتمبر من   15الحكومة من أجل تحديده، ويتم نشره بعد ذلك قبل 
   .)2(المؤسسات العمومية

   :اف من السلع التي يمكن استيرادها تتمثل فينين ثلاثة أصإذا من خلال هذا التنظيم تم التمييز ب
سلع تخضع لنظام الحصص وتطبق على العمليات التجارية التي لا تستفيد من  -

  .تراخيص إجمالية للاستيراد
سلع محررة للاستيراد فهي لا تخضع لأي قيد أو شرط عند استيرادها ، ما عدا أنه  -

  .التقنية والصحية لبعض المنتجات التي تدخل الجزائريتوجب هنا أن تحترم بعض الالتزامات 
  .سلع تخضع لنظام الرخص الإجمالية للاستيراد والتي تسلم سنويا -

ما فيما يخص أ، **14/  74من الأمر " 5" ير تم التأكيد عليه بموجب المادة لأخهذا الشكل ا      
 رقم       من خلال الأمر  بعض الحريةحتكار التي عرفتها ظهرت هناك نوعا ما لإمرحلة ا الصادرات فبعد

( والذي يتضمن تحرير تجارة التصدير ويلغي ممارسة الاحتكارات من طرف المؤسسات العمومية ***74/11
  .)عدا بعض المنتجات التي هي في القائمة المعدة من قبل وزارة التجارة والوزارة الوصية 

  :)3(كال هيوتظهر التراخيص الإجمالية للاستيراد في ثلاثة أش
   :التراخيص الإجمالية للاستيراد الاحتكارية -1
  
  :التراخيص الإجمالية للاستيراد الخاصة بالنشاط  -2

وهي تراخيص موجهة خصيصا للمؤسسات الإنتاجية والخدماتية غير الحائزة على احتكار الاستيراد            
ا الإنتاجية، بحيث يمنع عليها تحويل   .هذه المواد المستوردة إلى السوق لإعادة بيعها دف تموين عمليا

                                                
منشورة ، جامعة الجزائر كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، فرع  حالة الجزائر، ماجستير غير :والتحرير  قييدقرزيز مسعود ، التجارة الخارجية بين الت  (1)

  .161 .ص ،2001/  2000التخطيط ، 
  .والمتعلق بشروط استيراد السلع 1974جانفي  30المؤرخ في  12/  74بموجب الأمر رقم  *

(2) Benissad Hocine , La Réforme économique en Algérie, op- cit, p . 80. 
  .1974جانفي  30المؤرخ في   14/  74مر رقم الأ **

  .1974جانفي  30المؤرخ في  11/  74الأمر رقم  ***
(3) Nachida M’hamsadji Bouzidi, Le Monopole de l’état sur le commerce exterieure, op - cit, pp. 
227 - 228. 

 يمنح للمؤسسات التي أسند إليها احتكار الاستيراد والتي لها الحق في صهذا النوع من التراخي
   .لسلع سواء للاستهلاك النهائي، أو الاستهلاك الإنتاجي والاستثمارياستيراد ا



  :التراخيص الإجمالية للاستيراد الخاصة بالأهداف المخططة  -3
من خلال استيرادها للسلع  ،وهي موجهة لتموين المشاريع الاستثمارية المخططة من قبل المؤسسات        

  .والخدمات الضرورية لذلك
ذا نتساءل أين هو  يبقى أن نشير إلى أن الرخص         السابقة الذكر خاصة بالمؤسسات العمومية و

  القطاع الخاص من كل هذا التنظيم ؟
وهي نادرة  -ل، بأن التراخيص الإجمالية للاستيراد الممنوحة للقطاع الخاصاؤ ستنجيب عن هذا ال

  :يمكن أن تظهر بمظهرين هما  -ي ملومحدودة في الواقع الع
والتي لا يمكن  ،)AGI( ستيراد إجمالية للإصول المباشر على تراخيص إما عن طريق الح -       

  .للمؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة الحصول عليها
 Visa de(أو عن طريق غير مباشر بحصول هذه المؤسسات الخاصة على تأشيرة احتكار  -       

Monopole  ( التجارة بالرقابة على تنفيذ ومن أجل الحفاظ على التوازنات الخارجية، تقوم وزارة
، وتتخذ هذه الرقابة ثلاثة صور 14/  74ما جاءت به أحكام المرسوم  قوف ،التراخيص الإجمالية للاستيراد

  : )1(رئيسية هي
 ا :  على مستوى المؤسسات وتتولى المؤسسات بنفسها بتقديم كشوفات عن حالة وسير عمليا

  .لتجارةالاستيرادية وفقا لما تحدده لها وزارة ا
 والتي تقوم شهريا بإعلام وزارة التجارة عن حالة العمليات الاستيرادية:  على مستوى البنوك  

  .التي تمت أو التي يجري تنفيذها من قبل المؤسسات التي تملك هذه التراخيص
 خيرة بإعلام وزارة التجارة بصفة دورية عن عمليات وتقوم هذه الأ:  على مستوى الجمارك

  .تي تمر على الحدود الجمركية الجزائريةالإستيراد ال
والذي من شأنه تعزيز  02/  78وفي إطار إصلاح قطاع التجارة عامة ، فقد تم إصدار القانون رقم 

 .احتكار الدولة للتجارة الخارجية
  

                                                
)1( Nachida M’hamsadji Bouzidi Le Monopole de l’état sur le commerce exterieure, op - cit, pp. 

235 - 236. 



   تعزيز احتكار الدولة للتجارة الخارجية:الفرع الثالث
يات، اتجهت الدولة نحو تأميم التجارة الخارجية واحتكارها لتجاوز النقائص الملاحظة خلال عقد السبعين     

 - * 02 /78   هداف، يمكن حصر معالمها فيما جاء به القانون الأوهذا سعيا منها لتحقيق جملة من . لها
  : )1(كما يلي  - 1988والذي جرى العمل به إلى غاية سنة 

  .حماية الاقتصاد الوطني  -
  .الخارجية تقوية قدرة التفاوض مع الأطراف  -
  .تنويع العلاقات التجارية الجزائرية مع الخارج  -
  .ضمان شروط التمويل الحسن  -
  .لنقل التكنولوجيا قيقيالضمان الح  -
  .إعداد المتعاملين الوطنين للتصدير  -
  .مراقبة حركة رؤوس الأموال  -
  : في مادته الأولى على ما يلي 02/ 78أما فيما يخص الصادرات فقد نص القانون     

، وهذا ما يعني أن كل الصفقات التجارية "إن تصدير السلع والخدمات بكل أشكالها يرجع للدولة لا غير " 
مع الشركات الأجنبية لا يتم إبرامها إلا بواسطة أجهزة الدولة ، وبذلك تمنع كل المؤسسات الخاصة من إبرام 

بشكل عام لتراخيص التصدير وهذا ما أي أن عملية التصدير تبقى . أي عقد تجاري مع الخارج دون مراقبة
  .)2( 1977، ومن الصادرات بداية 1974ن القطاع الخاص أبعد عن الواردات بداية من أيعزز فكرة 

كما أشرنا   - ومع حلول فترة الثمانينيات شهد الاقتصاد الجزائري نظرة جديدة على مستوى مسيرته         
الصادرات خارج المحروقات ضرورية للتحضير لعهد ما  أصبحت ترقية 1981 - 1980إذ وبعد  -سابقا  

ال، ذلك التشجيع الضريبي لعام  بعد البترول ، وبذلك يمكن اعتبار أول تحفيز بالمعنى الصحيح في هذا ا
  .)3(والذي نص على أعفاءين هما  1986
  .إعفاء رقم العمال المحقق من التصدير من طرف عام أو خاص -

  .سنوات 5فع الجزافي المتعلق بالأجور من سنة إلى إعفاء المؤسسات من الد  -
    بالإضافة إلى تسهيلات جبائية أخرى مست كل من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري 

)TAIC(،  والرسم الوحيد على الإنتاج)P TUG( ويمس الإعفاء العمليات المتعلقة بالتصدير وكذا المواد ،

                                                
  .والمتضمن تاميم الدولة للتجارة الخارجية 1978فيفري  11المؤرخ في  02/ 78القانون رقم   *
  .169 .ص ،سابقمرجع التجارة الدولية والتننمية الاقتصادية بالبلاد النامية خلال عقد الثمانينيات مع الاهتمام بحالة الجزائر، شماوي محمد ، ح )1(

)2( Baba Ahmed Mustapha, L’algérie entre splendeurs et pesanteurs (Essai),  Alger, Edition 
Marinoor, 1997, p.164 .  

)3(  Benissad Hocine, La Réforme économique en Algérie, op-cit, P. 85. 



المتعلق بدعم وترقية الصادرات  * 86/46 جانب الأسعار المرسوم كما صدر في  .المخصصة لإعادة التصدير
  .) AMPEX( من غير المحروقات 

بدأت تظهر معالم وسمات سياسية تجارية جديدة فبالرغم من  ** 29 / 88إلا أنه ومع صدور القانون         
النظام القديم ، بحيث نص أن هذا القانون يكرس احتكار الدولة للتجارة الخارجية، لكنه غير عمق وجوهر 

التي تمنحها )  Concessions( على ان ممارسة احتكار التجارة الخارجية يكون عن طريق الوكالات 
موعات الدولة للأعوان و  ، )Groupement dinterets commun(  ذات المصالح المشتركةا

لتي تحدد فيه واجبات وا)  chahier de charges( وتعطى هذه الوكالات على أساس دفتر الشروط 
ذا لن تصبح الدولة ترغم المؤسسات المحتكرة على استيراد سلعة ما من مؤسسة محددة . وحقوق الوكيل و

مسبقا أو من مؤسسة وحيدة ، بل فتحت مجال المنافسة أمام المؤسسات العمومية في إطار إجراء الصفقات 
  .)1(التجارية 

ال للمؤسسات الخاصة بأن تستورد السلع والخدمات بالإضافة إلى ذلك فإن هذا القانون فت  ح ا
ا واردات أصحاب الإمتيازات في الاحتكار بمنح رخص استيراد من القانون  95المادة (  ،اله التي لا تتكفل 

إذ حلت كل مؤسسات الاستيراد ) 02/ 78القانون ( ، وهذا خلافا لما كان عليه الأمر في السابق ) 88/29
بحيث  )BDA( ***كما تم استبدال التراخيص الإجمالية بميزانية العملة الصعبة السنوية .بقوة القانون

ا الإدارية وجهاز   ،أصبحت المؤسسات قادرة على التحكم في مواردها مع إبقاء تدخل الدولة عن طريق قنوا
ة وليس احتكار وبذلك يكون هذا الاحتكار للتجارة الخارجية هو احتكار الدول. )2(التخطيط والبرمجة 

وتتحدد هذه الميزانية بقرار وزاري مشترك بين وزارة التجارة ووزارة المالية ، تحدد فيه إيرادات  )3(المؤسسة
ذا تعوض ميزانية . التصدير ونفقات استيراد السلع والخدمات للمؤسسات العمومية خلال السنة الجارية  و

  .السابقة العملة الصعبة كل الإجراءات الإدارية والمالية
ا المؤسسات جاءت في أحد بنودها أ         ما فيما يتعلق بالصادرات فإن الإصلاحات التي خصصت 

بضرورة تشجيع وتنويع الصادرات خارج المحروقات، سواء كانت هذه المؤسسات عمومية أو خاصة وفتح 
ا قادرة على المنافسة، وذلك من خلال ا ال لها واسعا حتى تكون منتجا   .لتخفيضات الجبائية والدعم الماليا

  
  

                                                
  .1986ديسمبر  24المؤرخ في   46/ 86المرسوم   *

  .والمتعلق بمساهمة احتكار التجارة الخارجية 1988جويلية  19المؤرخ في  88/29القانون  **
)1( Benissad Hocine , La Réforme économique en Algérie, op- cit, p. 88. 

  .1988سبتمبر  6المؤرخ في  88/167بموجب المرسوم  ***
  .223 .، ص 1996دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،  ،رخالدي الهادي ، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي ، الجزائ  )2(

(3) Brahimi Abdelhamid , léconomie Algérienne , Alger, OPU, 1991, p .425. 



          قد غير من بعض إجراءات قانون  88/29من خلال ما سبق، نستطيع القول أن قانون 
هداف، حيث يهدف إلى تنظيم التجارة على أساس قواعد لكن يبقى يميزه التناقص في الأ 02/ 78رقم 

خصصة الميزانية العملة الصعبة وتراخيص في الوقت نفسه على توجيهها بالحصص المالحفاظ  السوق مع
  .)1(الاستيراد

من قبل الدولة إيمانا  الخارجية وهكذا فإن الجزائر عرفت لقرابة عشرين سنة احتكارا لقطاع التجارة
سوف  -اتيات والثمانينيالرقابة في الستينات أو الاحتكار في السبعين اسواء -منها بأن هذه الإجراءات

ا للإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية، وفي الجانب الآخر دافع قوي نحو تنمية قطاع تكون في أحد جانبيه
  .التجارة خاصة والاقتصاد الوطني عامة

هداف الموضوعة في المخططات إلا أن تطبيق هذه الإجراءات لم يسمح بالوصول إلى تحقيق الأ
وفرض تعسفي لإجراءات إدارية عطلت برامج التنموية ، بل تحول الاحتكار إلى أداة لممارسة البيروقراطية 

  .التموين اللازمة للنهوض بالاقتصاد الوطني الجزائري
حتكار المطبقة من قبل الدولة على قطاع التجارة الخارجية، رأى الباحث أنه لإولأجل إبراز سياسة ا

قطاع التجارة - من الضروري التطرق إلى مكانة هذا القطاع ودراسة أهم الانعكاسات التي عادت عليه 
  .حتكارلإأو بالأحرى على الاقتصاد الوطني من جراء تطبيق سياسة ا -الخارجية

  

مكانة قطاع التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني في ظل تطبيق سياسة : المطلب الثاني 
  الاحتكار

ضت خلال يسعى الباحث من خلال هذا المطلب إلى استعراض أهم النتائج و الانعكاسات التي تمخ     
ورة، ليستعرض بعد نظفترة احتكار الدولة لقطاع التجارة الخارجية وذلك من خلال تطور المبادلات التجارية الم

   .ذلك مكانة الخدمات في التجارة الخارجية
  

  :ورة وتوزيعها السلعي والجغرافي نظتطور المبادلات التجارية الم: الفرع الأول 
ع انطلاق المخطط الرباعي الثاني، أما فيما سيما مدا ملحوظا لالقد عرفت الوردات الجزائرية تزاي

من مجموع الصادرات، مما جعل  يخص الصادرات فنجد أن المحروقات استحوذت على القسط الأكبر
  :وعلى هذا النحو ظهر الميزان التجاري على الشكل التالي. الاقتصاد الوطني يكون رهين الأسواق العالمية

                                                
  .29.ص ،مرجع سابقدوافع وإجراءات تحرير الصرف والتجارة الخارجية في الجزائر،  ،حمدأدبيش  (1)



  .1989 / 1970طور الميزان التجاري خلال الفترة ت:  7الجدول رقم 
  دج 610 :الوحدة                                                                                                           

  البيان               
  السنوات

  %معدل التغطية  الرصيد  الصادرات  الواردات

1970  6205  4981  -1224  80.27  
1971  6028  4208  -1820  69.80  
1972  6694  5854  -840  87.45  
1973  8876  7479  -1397  84.26  
1974  17754  19594  1840  110.36  
1975  23755  18563  -5192  78.14  
1976  22227  22205  -22  99.90  
1977  29475  24410  -5065  82.81  
1978  34439  24234  -10205  70.36  
1979  32378  36754  4376  113.51  
1980  40519  52648  12129  129.93  
1981  48780  62837  14057  128.81  
1982  49384  60478  11094  122.46  
1983  49782  60722  10940  121.97  
1984  51257  63758  12501  124.38  
1985  49491  64564  15073  130.45  
1986  43394  34935  -8459  80.50  
1987  34153  41736  7583  122.20  
1988  43427  45421  1994  104.59  
1989  70072  71927  1865  102.66  

  من إعداد الباحث انطلاقا من المعطيات التالية :  المصدر
O.N.S , restropective statistique 1970 – 1996, Edition 1999, pp.101 - 102 . 
Toudjine Abdelkrim, comment investir en Algérie, op – cit, p. 45. 

ضح أن الميزان التجاري سجل رصيدا سلبيا متزايدا في معظم تتبع معطيات هذا الجدول يتمن خلال 
 1840: التي سجل أثناءها الميزان التجاري فائضا قدر بـ  1974باستثناء سنة  ،سنوات مرحلة المخططات

ومستلزمات الإنتاج عموما بسبب  ،ويعود هذا العجز للحاجة الملحة لسلع التجهيز والمواد الأولية ،مليون دج
وعلى  ،1979ارتفاع معدل الاستثمار الناجم عن تطبيق سياسة التصنيع، ليعرف الميزان التجاري بداية من 

  .مدار سبع سنوات متتالية رصيدا إيجابيا ويرجع ذلك أصلا إلى الإنخفاض في الاستثمارات
ه إلى الإنخفاض الشديد في أسعار النفط يعود في جزء كبير  من 1986أما العجز المسجل في سنة  

 1989و 1988، 1987سعر الدولار الأمريكي في سوق الصرف، اما في الأعوام انخفاض والذي تزامن مع 
فقد سجل الميزان التجاري رصيدا موجب نتيجة لإنخفاض مستوى الواردات الناجم عن تراجع وسائل الدفع 

  .رتفاع مستوى عائدات التصدير نحو الخارج أخرى نتيجة لإ ، ومن جهةالخارجية من جهة



غير ،  1989/ 1970وفيما يلي يتم التعرض إلى تركيبة كل من الواردات والصادرات السلعية خلال الفترة    
اية سنوات المخططات، مع الأخذ  اننا نود أن تشير إلى أن اختيار السنوات تم على أساس اتخاذ بداية و

  . والجدول التالي يظهر التركيبة السلعية للواردات -دث فيها تغير كبيربعين الاعتبار تلك التي ح
   1989 / 1970 التركيبة السلعية للواردات خلال الفترة: 8 الجدول رقم

  دج 610 : الوحدة
  1989  1987  1986  1985  1984  1980  1979  1977  1974  1973  1970  السنوات

  المنتجات الغذائية
  19965  7096  7261  9728  7833  7782  5174  4488  3544  1218  680  والمشروبات

التموين الصناعي 
NDA*  2422  3325  7120  9170  10835  13680  21627  18517  16798  13730  25197  

  707  643  619  712  894  854  550  335  196  118  112  الطاقة والمحروقات
  لعآلات وس

  15786  7631  10970  12492  12029  11324  10660  9442  4036  2377  1813  التجهيز  

  معدات نقل 
  4075  3136  4842  5250  5626  4176  3371  4434  1730  1155  691  ولواحقها

سلع الاستهلاك 
*NDA  484  678  1117  1601  1778  2697  3203  2714  2854  1821  4191  

  151  96  50  78  45  6  10  4  11  5  3  سلع غير موجودة
  70072  34153  43394  49491  51257  40519  32378  29475  17754  8876  6205  المجموع

 *NDA  :غير مذكورة في بند آخر  
  من إعداد الباحث انطلاقا من  :المصدر

O.N.S, restropective statistique, 1970 – 1996, op- cit, pp.101 – 102. 
من خلال تتبع معطيات الجدول يلاحظ ذلك التزايد الكبير لواردات المنتجات الغذائية، فبعدما  

، لتنخفض  1974عام  % 19.96من مجموع الواردات ارتفعت إلى  1970سنة  % 10.95 كانت تمثل
قق ما  لم تح -1971الإصلاح الزراعي بداية من -مما يظهر ان الثورة الزراعية 1979عام  % 16بعدها إلى 

 وهذا.  1989عام  % 29ارتفاع هذه النسبة إلى ما يقارب  لوهو ما نستشفه من خلا ،كانت تصبو إليه
عام %  140ما ادى إلى تذبذب معدل تغطية الواردات الغذائية بالصادرات الغذائية فبعدما كانت تمثل 

أي ان الواردات الغذائية يتم تغطية جزء كبير  1989سنة  % 1.32إلى بشكل مذهل  تتدحرج 1970
  .منها بصادرات المحروقات

من واردات سلع التموين الصناعي والتجهيز في الجدول أعلاه الارتفاع السريع  ةوتوضح الأرقام الوارد
/  1970في المتوسط سنة %  34,72، إذ مثلت واردات التموين الصناعي نسبة  1973وخاصة مع بداية 

عام %  29.21، بعدما كانت 1979سنة  % 32.92التجهيز نسبة سلع ، بينما سجلت واردات  1979
ذا تكون الواردات من سلع التجهيز والمو 1970 من إجمالي الواردات عام  % 90اد نصف المصنعة تمثل ، و



من مجموع  % 22.52إلى نسبة  1989وقد وصلت واردات سلع التجهيز وحدها سنة  ،)1( 1980
  .الواردات

عرفت ارتفاعا مذهلا وذلك من  1984/ 1979إجمالا يمكن القول أن واردات الجزائر خلال الفترة 
نحو الخارج وخاصة المتعلق منها  نتيجة انخفاض المبيعاتتدهور  رف بعد ذلكمليار دج، لتع 51إلى  32

اية ، )2(بالمنتجات الزراعية  زد إلى ذلك انحصار الصادرات الجزائرية في صادرات المحروقات، وخاصة في 
خلال سنوات " : )3(قائلا  الحسينالسبعينيات وبداية الثمانينيات وهو ما يوضحه الأستاذ بن يسعد محمد 

غير أنه وبالعكس في سنوات الثمانينات هيكلة المبيعات نحو الخارج  ،ينيات البترول عزز صادرات البلادالسبع
  :تحولت بشكل معمق ومفاجئ وذلك لأن

  .انخفضت ماعائدات صادرات البترول الخ -
مليار دج  11.8إلى  1980مليار دج عام  3.7من  رتفعتا الطبيعي العائدات من تصدير الغاز -

  .1988عام 
  .لعدم توفر خاصيتين الجودة والكمية ،ضعف امكانية تصدير المتجات الزراعية والصناعية -

هذا فيما يخص التركيبة السلعية للواردات، فماذا إذن عن مساهمة حصة كل مجموعة سلعية من إجمالي 
  الصادرات ؟

لصادرات الجزائرية خلال للإجابة عن هذا التساؤل، فإن الجدول الموالي يعكس لنا بالتوزيع السلعي ل
  .1989 / 1970الفترة 

   1989/  1970التركيبة السلعية للصادرات خلال الفترة :  9 الجدول رقم
 : الوحدة                                                                                                          

  دج610
  1989  1986  1985  1984  1980  1979  1977  1974  1973  1970  البيان

المنتجات الغذائية 
  264  123  281  235  431  401  526  650  872  957  والمشروبات

  NDA* 427  277  558  405  473  476  1204  863  761  1711التموين الصناعي 
  68927  34003  63299  62297  51715  35859  23445  18261  6202  3456  الطاقة والمحروقات

  510  16  17  8  5  3  2  58  42  25  لع التجهيز الأخرىسآلات و 
  371  06  92  1  1  -  17  25  36  72  معدات نقل ولواحقها

  NDA  42  41  42  15  18  20  13  12  26  154 *  سلع الاستهلاك
  -  -  -  -  -  -  -  -  5  1  سلع غير موجودة

  71937  34935  64564  63758  52648  36754  24410  19594  7479  4981  المجموع
  : بناء على المعطيات من الباحث إعدادمن  :المصدر 

                                                
)1( Benissad Hocine,l’économie de développement de l’algérie, op- cit, p. 191. 
)2( Benissad Hocine, L’Algerie:restructuration et Reformes économiques (1979-1993), op-cit, p 97. 
)3( Benissad Hocine, la réforme économique  en algérie, op- cit, p. 94. 



O.N.S , restrospective statistique 1970 - 1996 ,op - cit, pp. 101 - 102. 
ن الصادرات من المنتجات الغذائية عرفت انخفاضا أيتضح من خلال تفحص معطيات هذا الجدول        

، لتصل 1970مجموع الصادرات سنة  من%  19.21يعادل مليون دينار أي ما  957شديدا إذا انتقلت من 
       من مجموع الصادرات  % 0.35إلى أدنى قيمة لها خلال هذه الفترة بتسجيلها لنسبة  1986في سنة 

ما بالنسبة للمجموعات السلعية الأخرى من آلات وسلع التجهيز والتموين الصناعي وباقي المنتجات أ  
هذا وتبقى حصيلة الصادرات خارج قطاع المحروقات  ،ةالأخرى تبقى نسبها ضعيفة جدا على طول الفتر 

 % 30.61ضئيلة جدا خلال هذه الفترة إذا ما قورنت بمجموع الصادرات الإجمالية، حيث سجلت نسبة 
، وعلى الرغم من التحسن الذي عرفته الصادرات % 1.8إلى أقل من  1980لتتأرجح عام  1970عام 

، إلا أنه يبقى ضعيفا وهذا لانحصار %  4.18بتسجيل نسبة  1989خارج قطاع المحروقات خلال سنة 
مجمل الصادرات في منتوج واحد، أي بلغة أخرى أصبحت المحروقات هي المورد المالي الأول والوحيد تقريبا في 

  .الجزائر من العملة الصعبة، وهذا ما يناقض فكرة تنويع مصادر التمويل
ز المميع الذين اولا صادرات المحروقات، وبالأخص البترول والغمن خلال ما سبق ذكره يتضح أنه ل        

 تهذا وقد ساهم. 1986الميزان التجاري فائض على طول الفترة عدا سنة  حققسجلا قيما مرضية لما 
إلى نسبة  1985و  1984لتصل ما بين  % 70حوالي 1970المحروقات من مجموع الصادرات خلال سنة 

إلا أن نسبته من  1986أنه ورغم التدهور المفاجئ في أسعار النفط سنة ويبقى أن نشير إلى .  % 98
، وهذا ما يظهر المساهمة الكبيرة  % 95إلى حوالي  1989لتصل عام %  97.33مجموع الصادرات مثلت 

   .للمحروقات في الصادرات الجزائرية
طني والجدول من خلال ما سبق تبرز الأھمیة النسبیة للتجارة الخارجیة في الاقتصاد الو

:التالي یوضح ذلك   
الأھمیة النسبیة للتجارة الخارجیة الجزائریة في الناتج المحلي الخام خلال : 10جدول رقم 

)1979- 1970(الفترة  
  دج 610:  الوحدة

الواردا السنة
 ت

الصادر
 ات

إجمالي 
التجارة 
 الخارجیة

الناتج 
المحلي 
 الإجمالي

نسبة الواردات 
إلى الناتج 

الخام المحلي  % 

نسبة الصادرات 
الناتج إلى 

 %المحلي الخام 

نسبة التجارة 
 الخارجیة 

إلى الناتج المحلي 
 %الخام 

درجة الانفتاح على 
قطاع التبادل 
 %الخارجي 

1970 6205 4981 11186 21210 29.25 23.48 52.73 26.36 

1971 6028 4208 10236 21628 27.87 19.46 47.33 23.66 

1972 6694 5854 12548 26522 25.24 22.07 47.31 23.65 

1973 8876 7479 16355 30533 29.07 24.49 53.56 26.78 

1974 1775

4 

1959

4 

37348 49295 36.01 39.75 75.76 37.88 

1975 2375185642318 53647 44.28 34.60 78.88 39.44 



5 3 

1976 2222

7 

2220

5 

44432 65252 34.06 34.03 68.09 34.04 

1977 2947

5 

2441

0 

53885 76887 38.33 31.75 70.08 35.04 

1978 3443

9 

2423

4 

58673 92080 37.4 26.32 63.72 31.86 

1979 3237

8 

3675

4 

69132 11290

4 

28.67 32.56 61.23 30.61 

 
 
 

1جدول رقم  1 الأھمیة النسبیة للتجارة الخارجیة الجزائریة في الناتج المحلي الخام خلال : 
(الفترة 1980-1989( 

  دج 610:  الوحدة
الصادرا الواردات السنة

 ت
إجمالي 
التجارة 
 الخارجیة

الناتج 
المحلي 
 الإجمالي

اردات نسبة الو
إلى الناتج 

الخام المحلي 
% 

نسبة الصادرات 
إلى الناتج 

المحلي الخام 
% 

نسبة التجارة 
 الخارجیة 

إلى الناتج المحلي 
 %الخام 

درجة الانفتاح على 
قطاع التبادل 
 %الخارجي 

198

0 

40519 52648 93167 143343 28.27 36.72 64.99 32.49 

198

1 

48780 62837 111617 169035 28.85 37.18 66.03 33.01 

198

2 

49384 60478 109862 181077 27.27 33.4 60.67 30.33 

198

3 

49782 60722 110504 203580 24.45 29.83 54.28 27.14 

198

4 

51257 63758 115015 231010 22.19 27.59 49.78 24.89 

198

5 

49491 64564 114055 252836 19.57 25.54 45.11 22.55 

198

6 

43394 34935 78329 250466 17.32 13.95 31.27 15.63 

198

7 

34153 41736 75889 260754 13.09 16.01 29.10 14.55 

  :من إعداد الباحث انطلاقا من :  المصدر
O.N.S , Retrospective statistique 1970-1996 , op-cit, pp.130-132.   
Toudjine abdelkrim, comment investir en Algérie, op-cit, p.45. 
 



198

8 

43427 45421 88848 290039 14.97 15.66 30.63 15.31 

198

9 

70072 71927 141999 357045 19.62 20.15 39.77 19.88 

  :من إعداد الباحث انطلاقا من :  المصدر
O.N.S , Retrospective statistique 1970-1996 , op-cit, pp.130-132.   
Toudjine abdelkrim, comment investir en Algérie, op-cit, p.45. 
 

شاط التي تحتلها التجارة الخارجية في النالمكانة  11و  10يتضح من خلال تتبع معطيات الجدولين   
، حيث قدرت درجة الانفتاح على قطاع 1989إلى  1970الاقتصادي الوطني خلال الفترة الممتدة من 

وهو ما يعني أن المبادلات الخارجية من السلع قد  %27في المتوسط بمعدل يقدر بحوالي  *التبادل الخارجي
بارة أخرى أن أكثر من ربع في النشاط الاقتصادي الوطني، أي بع %27ساهمت أثناء هذه الفترة بما يفوق 

الناتج المحلي الإجمالي مصدره التجارة الخارجية، سواء كان ذلك عن طريق مساهمة مداخيل الصادرات والتي 
الاستهلاكية (تشكل إيرادات بالنسبة للاقتصاد الوطني،  أو في شكل نفقات واردات مختلف أنواع السلع 

تشكيل وانتاج الناتج المحلي الإجمالي، وعلى العموم فقد  والتي تساهم بطريقة أو أخرى في) والانتاجية
 %25شهدت درجة الانفتاح خلال فترة الدراسة ثلاثة مراحل، حيث وبعد ما كانت لا تشكل إلا حوالي 

في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأربعة الأولى من عشرية السبعينيات بسبب تراجع  
شراء المنتجات الجزائرية وخاصة المتعلق منها بالمحروقات ، فقد سجلت انطلاقا من سنة واحجام فرنسا عن 

مرحلة جديدة في تطور درجة الانفتاح على قطاع التبادل الخارجي، حيث  1981وإلى غاية سنة  1974
" ، أي أن ما يفوق هذه النسبة في المتوسط من الناتج الداخلي الخام%34بلغت في المتوسط أزيد من 

PIB  " يتوقف على المبادلات الخارجية للسلع والأسواق الأجنبية، ويمكن إرجاع السبب الرئيسي في ارتفاع
نسبة مساهمة تجارتنا الخارجية في تشكيلة الناتج المحلي الإجمالي إلى تزامن هذه الفترة مع الأزمتين أو 

فاع أسعار البترول وبالتالي إلى زيادة عائدات الصدمتين البتروليتين في الأسواق الدولية اللتين قادتا إلى إرت
تصديره هذا من جهة، ومن جهة ثانية إلى تكثيف سياسة التصنيع وما اقتضته من استيراد للتجهيزات 

عرفت هذه الدرجة سلسلة تراجعات متتالية  1982إلا أنه ابتداءا من سنة . ومستلزمات الإنتاج العمومي
، لترتفع بعدها إلى حوالي 1987سنة  %14.55إلى  1982سنة  %30.33انتقلت بموجبها من 

ويعود هذا  %21، ويقدر متوسط درجة الانفتاح أثناء هذه المرحلة بحوالي 1989سنة  19.88%
ا منتصف الثمانينيات  سنة (الانخفاض المسجل خلال هذه المرحلة أساسا إلى الأزمة النفطية التي شهد

                                                
ارة عن مؤشر يعبر عن الأهمية أو المكانة التي يحتلها قطاع التجارة في النشاط الاقتصادي الوطني عن طريق درجة الانفتاح على قطاع التبادل الخارجي هي عب  *

  .إبراز متوسط إسهام المبادلات الحارجية في الانتاج الداخلي الخام



لبترول إلى أكثر من النصف مقارنة بسنوات بداية عشرية الثمانينيات والتي أدت إلى تدهور أسعار ا) 1986
.  

هذا ويتضح كذلك من خلال تتبع معطيات هذا الجدول أن نسبة الصادرات إلى الإنتاج الداخلي   
، حيث بلغت هذه ) 1972إلى  1970من (الخام قد سجلت انخفاض خلال الثلاث السنوات الأولى 

وهو ما يمثل خمس الإنتاج الداخلي الخام تقريبا، ويرجع انخفاض هذه  %22النسبة في المتوسط حوالي 
النسبة خلال هذه السنوات إلى أزمة الصادرات من المواد الغذائية والمشروبات والتي تجد تفسيرها في غلق 

ا خلفه من المنافذ الفرنسية والأوروبية أمام المنتجات الجزائرية، بالإضافة إلى ذلك قرار تأميم المحروقات وم
شهدت الصادرات زيادات عالية،  1973تراجع في مستوى الصادرات عموما، إلا أنه وانطلاقا من سنة 

سنة  %39إلى أزيد من  1973سنة  %24قفزت بموجبها نسبتها إلى الناتج الداخلي الخام من حوالي 
ع من جديد خلال سنتي ، لتعاود الارتفا  1979، لتعرف بعد ذلك انخفاضات متتالية إلى غاية سنة 1974
على التوالي، ويرجع هذا الارتفاع  %37و %36أين سجلت نسب تقدر بحوالي  1981و  1980

 1982، إلا أنه وانطلاقا من سنة 1980بالدرجة الأولى إلى الصدمة النفطية الثانية والتي تزامنت مع بداية 
فضت نسبة الصادرات إلى حيث انخ 1986شهدت هذه النسبة انخفاضات متتالية وصلت أوجها سنة 

يار  الناتج المحلي الخام أثناء هذا العام إلى حوالي نصف ما كانت عليه في السنة السابقة وذلك لسبب الإ
الكبير الذي عرفته أسعار البترول في السوق الدولية، لتزداد بعد ذلك قليلا مع انتعاش أسعار البترول إلى حد 

  .1989ام تجاوز خمس الناتج الداخلي الخام ع
أما فيما يتعلق بالواردات فقد سجلت نسبتها إلى الناتج المحلي الخام ارتفاعا متزايدا ابتداءا من سنة   
أين سجلت أعلى نسبة لها خلال فترة الدراسة حيث حققت نسبة تقدر  1975إلى غاية سنة  1970
إلى حوالي  1987وصل سنة  من الناتج المحلي الخام، لتعرف بعد ذلك هذه النسبة انخفاضا %44بحوالي 

ويعود هذا التراجع في مستوى الواردات إلى انخفاض مستوى وسائل الدفع الخارجية، والتوجهات  13.09%
  .الاقتصادية المتبعة في مطلع الثمانينات والرامية إلى دعم التكامل الاقتصادي وإعادة التوازنات الخارجية

وضيحه سابقا حول التوزيع السلعي للصادرات الجزائرية بناءا على ما سبق ذكره، ومن خلال ما تم ت  
يتبين منذ الوهلة الأولى أن الصادرات الجزائرية قائمة بالدرجة الأولى على قطاع المحروقات والذي يستحوذ في 

من إجمالي الصادرات وبذلك أصبحت المحروقات هي المورد المالي الأول والوحيد  %96المتوسط على حوالي 
الجزائر من العملة الصعبة، وهذا ما يناقض فكرة تنويع مصادر التمويل، وبالتالي يتضح جليا خلال تقريبا في 

من إجمالي  %4و  %3هذه الفترة أن الصادرات خارج قطاع المحروقات سجلت نسبة ضئيلة تتراوح بين 
ا بالمنافسة في الصادرات وهو ما يعني عدم تنوع الصادرات خارج قطاع المحروقات بالشكل الذي يسمح له

  .الأسواق الخارجية



بعد التعرض إلى المكانة التي يحتلها قطاع التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني نأتي إلى التطرق إلى   
  .دراسة مكانة الخدمات في التجارة الخارجية الجزائرية

  

  مكانة الخدمات في التجارة الخارجية الجزائرية             : الفرع الثاني 
ة في التجارة الخارجية وسيعرج نظور ند الأول إلى أهمية ميزان السلع المبد تطرق الباحث من خلال اللق

في هذا الجزء إلى التعرف على مدى أهمية ميزان الخدمات في العمليات الجارية، وذلك من خلال الجدول رقم 
قرار على طول الفترة أن رصيد العمليات الجارية لم يشهد است تهيستخلص من خلال قراء والذي 12

كانت تطغى على تلك الموجبة خلال فترة السبعينيات والتي اتسم فيها السالبة  المدروسة، حيث أن الأرصدة 
، حين تزامن الفائض التجاري مع الفائض الخدماتي ويعود هذا العجز في 1974الرصيد بقيم سالبة عدا سنة 

ورة، هذا دون أن نظات على مستوى ميزان السلع الميعينالسبعشرية جزء كبير منه إلى العجز المسجل خلال 
الفوائد ورصيد التحويلات من وإلى الخارج في توليد هذه : ورة نظمن العمليات غير الم نغفل مساهمة كل

    .الأرصدة
فإن الميزان ) 1986( أما في عشرية الثمانينيات ورغم الفائض المسجل في الميزان التجاري عدا 

 15271إلى أكثر من  1986إذ وصل العجز به سنة ، ة تذبذب بين الفائض والعجزالجاري عرف حال
، ساهمت فيه أرصدة كل البنود التي تشكل الميزان الجاري، وخاصة الرصيد التجاري الذي بلغ عجزه  مليون دج
  .مليون دج كما ببنا ذلك سابقا 8459أكثر من 

إلى غاية سنة  1970لفترة الممتدة من سنة  يبين تطور الميزان الجاري خلال ا 12والجدول رقم 
1989  .  

         





إن النقطة التي يود الباحث توضيحها هي أن حصة الصادرات من السلع والخدمات وبعدما كانت          
اية المخطط الرباعي الثاني، انخفضت إلى أقل من ثتم عام  %14ل أكثر من ثلث الناتج الداخلي الخام مع 

من السلع والخدمات  وبالمقابل فإن حصة الواردات % 18.49وتصل إلى  1989د الارتفاع عام لتعاو ،1986
ا كانت تمثل أكثر من حصة الصادرات في  ،ورغم انخفاضها مقارنة بما كانت عليه في فترة السبعينيات غير أ

ير الذي مورس نتيجة الضغط الكب % 12.75حيث وصلت إلى نسبة  1987الناتج الداخلي الخام عدا سنة 
ص من هذا كله أن هذا القطاع تراجع بكثير مما كان عليه، ويعود هذا للنخ،1986على الواردات جراء أزمة 

مادام أغلبية الصادرات الجزائرية منها  -جزء كبير منه لتغير أوضاع الأسواق العالمية ومكانة المحروقات فيهافي 
رة  للمواد الاستهلاكية ومواد التصنيع على الدول قبل الدول المصد إلى جانب الضغط الممارس من -

ا المستوردة خاصة النفطية حتى تبقى دائما تحت   .سيطر
الذي يتكون من تعويضات  -ما تجدر الإشارة إليه أن رصيد التحويلات من وإلى العالم الخارجي          

سة، سما قورنت ببداية الفترة المدرو  أصبح يتصف بأرصدة سلبية حادة إذا -الخ ...العمال والهبات والهدايا
هذا ما يمكن إرجاعه إلى تنامي روح الاكتناز لدى اغلبية المهاجرين الجزائريين بالإضافة إلى بداية فقدان الثقة 

  .في الاقتصاد الجزائري خاصة في السنوات الأخيرة من عشرية الثمانينيات
   :تاليأى الباحث أنه من الضروري استعراض الجدول الولبيان دور الخدمات في المعاملات الجارية ر         

   1989/  1970تطور ميزان الخدمات الفترة :  13الجدول رقم 
  دج106 : الوحدة

  البيان  1970  1973  1974  1977  1979  1980  1984  1985  1986  1987  1989
  واردات الخدمات  802.6  2044.8  1746  6823.9  8388  8780.3  10302.2  9970.8  7439.2  5808.6  11173.3

  صادرات الخدمات  324.4  1271.6  1809.1  2143.5  3154.3  3402.2  3930.1  3483.9  3322.7  3847.8  5056.3
  الرصيد  478.2-  773.2-  63.1  4680.4-  5233.7-  5378.1-  6372.1-  6486.9-  4116.5-  1960.8-  6117-

  )%(معدل التغطية  40.41  62.18  103.61  31.41  37.6  38.74  38.14  34.94  44.66  66.24  45.25

  : من إعداد الباحث انطلاقا من  : المصدر
O.N.S,  restrospective statistique1970 – 1996, op-cit, pp. 144 – 145. 

يتضح من الجدول أعلاه أن ميزان السلع غير متطورة قد عرف عجز شبه دائم على طول الفترة         
مليون  63.1أين سجل فائض ضئيل جدا قدر بحوالي  1974ء سنة باستثنا- 1989إلى  1970الممتدة من 

قد تزامن هذا الفائض الخدماتي مع الفائض التجاري الذي يعود بالدرجة الأولى خلال هذه السنة إلى دج، و 
هذا حسب ارتفاع سعر برميل النفط الذي تضاعف إلى أكثر من ثلاث مرات تقريبا خلال هذه السنة، و 

ونشير هنا إلى أن العجز المسجل خلال هذه المرحلة  - فرها الديوان الوطني للاحصائياتالإحصاءات التي يو 
إلى حوالي  1979ج وصل عام مليون د 478.2 ـيقدر ب 1970زايد مذهل، فبعدما كان عام قد عرف ت
مليون دج وهو أقصى عجز سجل خلال  6117إلى  1989خير سنة ليصل في الأ ،مليون دج 5233,7



إلى  1977تأرجح عام يل % 40.41نسبة  1970أما فيما يخص معدل التغطية فقد سجل عام  هذه الفترة،
  .% 32أقل من 

ليعرف في ،% 40لم يتعد نسبة  1985أما خلال عشرية الثمانينيات فمعدل التغطية وإلى غاية 
ت إلى ، لكنها سرعان ما تأرجح%66.24:بـ  1987النصف الثاني من هذه العشرية أعلى نسبة له عام 

، وهو ما يعني أن النسبة الباقية من واردات الخدمات والتي لم تغطى بعد سيتم 1989عام  % 46أقل من 
ا ، وذلك من خلال ايرادات الصادرات الم   .ستدانةالإورة أو عن طريق نظتغطيتها بغير صادرا

ا المصانع ويفسر هذا العجز المسجل في ميزان الخدمات كنتيجة لتكاليف الصيانة التي خصت 
، مما استجوب الأمر في كل حالة )معقدة ( الجزائرية والتي استوردت آلات وتجهيزات ذات تكنولوجيا عالية 

م،  م وكفاء تعطل استدعاء تقنين أجانب أمام غياب المؤهلين الجزائريين او عدم إعطائهم فرصة لإثبات قدرا
وخصوصا نقل البضائع والمحروقات والذي تكلف  ،أضف إلى ذلك تكاليف النقل سواء الجوي او البحري

غالبا بنقله البواخر الأجنبية، دون أن ننسى تكاليف الصيانة للأسطول البحري والجوي الجزائري، وكذا 
ها من المصاريف الأخرى التي أثقلت كاهل الاقتصاد ير تكاليف البعثات الدبلوماسية والطلابية والعسكرية وغ

  .الوطني
بقطاع الخدمات الذي غالبا ما يهمش، ربما لجهل  حهتمام الواضلإسبب إلى عدم اهذا وقد يعود ال

والميثاق  1976الميثاق الوطني (المسؤولين بأهمية هذا القطاع في المساهمة في التراكم رغم أن المواثيق السياسية 
ن حقيقة الوضع والأرقام اعتبرته من بين القطاعات التي تساهم في تنمية التراكم، إلا أ) 1986الوطني المعدل 

ا مجرد حبر على ورق   .أعلاه تدل على أ
ات واستمرت حتى يوهكذا فإن مرحلة احتكار الدولة للتجارة الخارجية والتي بدأت في أوائل السبعين

شكلت في حقيقة الأمر عائقا كبيرا أمام نشاط القطاع الخاص نتيجة  ) 1989/  1970( ات ياية الثمانين
، )1(الأخير، الأمر الذي أدى إلى التفكير في تبني استراتيجية جديدة اكومية على واردات هذالسيطرة الح

وبالتالي مبارحة مرحلتي الرقابة والاحتكار إلى مرحلة جديدة هي مرحلة تحرير التجارة الخارجية، وذلك ما 
 .سنبينه من خلال المبحث التالي

   

  الاقتصاد الجزائري  جية ومكانتها فيمرحلة تحرير التجارة الخار :  لثالمبحث الثا
اية الأزمة النفطية عام  ، مما دفع 1986لقد تزامن اصلاح قطاع التجارة الخارجية بالجزائر مع 

بالجزائر إلى الحد من الإجراءات السابقة المتخذة في ظل الاحتكار من جهة، وإلى تبني جملة من الإصلاحات 

                                                
جامعة الجزائر ، كلية العلوم  ،، ماجستير غير منشورةحولات الاقتصادية الجديدة للجزائر تحراق مصباح، التجارة الخارجية وسياستها الجبائية في ظل ال  )1(

  .15 .ص ،2000/2001الاقتصادية وعلوم التسيير، فرع التحليل الاقتصادي، 

نغلاق للإرات اقتصادیة دولیة كثیرة توحي أنھ لا مجال فیھا الخارجي في ظل متغی
ــاعقط والاعتماد على  



قطاع ( ر تتنهج سياسة تجارية أكثر وضوحا وتفتحا على العالم أحادي من جهة أخرى، وبالتالي أخذت الجزائ
  .وغلق الطريق أمام القطاع الخاص للقيام بدوره كاملا في مجال التجارة الخارجية) المحروقات 

وعلى هذا الأساس ولأجل معرفة ما مدى تحرير الدولة للتجارة الخارجية، وانعكاسات هذا التحرير 
رأى الباحث أنه من الضروري استعراض ذلك  ،ية للجزائر وبالتالي على الاقتصاد الوطنيعلى التجارة الخارج

من خلال مطلبين، خصص الأول منهما لدراسة اهم الإجراءات والتدابير التي اتخذت من أجل تحرير التجارة 
الي على الاقتصاد حين خصص الثاني لدراسة انعكاسات هذه المرحلة على التجارة الخارجية وبالت الخارجية، في

  .الوطني
  

  إجراءات تحرير التجارة الخارجية : المطلب الأول 
ا الخارجية انطلاقا من  ،لقد اتخذت الجزائر مجموعة من الإجراءات من اجل الوصول إلى تحرير تجار

لاحات وعليه فإن الحديث عن الإص ،الإصلاحات التي شرعت في تطبيقها بالتنسيق مع الهيئات المالية الدولية
ا ابتداء من سنة  إلى  1990التجارية التي عرفها قطاع التجارة الخارجية يتطلب عرض المراحل التي مرت 

  .اليوم
  

  ) 1991 – 1990( مرحلة التحرير المقيد للتجارة : الفرع الأول 
واة والذي يعتبر ن 1990وتبدأ هذه المرحلة مع صدور القانون المتعلق بالنقد والقرض في شهر أفريل 

التغيرات في السياسة التجارية الجزائرية، وقد جاء هذا القانون من اجل تعزيز الاستثمار الأجنبي بالجزائر، وكان 
  .لهذا القانون أثر على التجارة الخارجية

بدت أول البوادر لكسر الاحتكار الذي مورس على التجارة ، 1990وفي عام  ،هذا المسعى منض
، *1990ما جاء به قانون المالية لسنة - على الرغم من محدوديته - سمي ملموسالخارجية، ويعد أو إجراء ر 

من القانون  41و  40في إجراءات تحرير التجارة الخارجية، إذا وفقا للمادتين  ولةوالذي يؤكد مضي الد
يراد البضائع المذكور يمنح المشرع الحق لتجار الجملة والوكلاء المعتمدين الذين يقيمون داخل التراب الوطني باست

تحديد قائمة البضائع المستثناة تم إعادة بيعها وإعفائها من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، كما ب
وقصد تنظيم أفضل  .**من مجال التطبيق، وكذا شروط إعادة بيع البضائع المعروضة للاستهلاك عند الضرورة 

أقرت الحكومة بل أكدت على ضرورة جمع المشتريات  ،اتللتجارة الخارجية وإيقاف فوضى الأسعار والتلاعب
المستوردة حسب متطلبات العقلنة الداخلية الخاصة بالمنتجات المعينة والاقتصاد في استخدام الموارد، هذا ما 

  .يسمح بتجاوز وفرة بعض السلع على حساب ندرة البعض الآخر

                                                
  ..ام الخاص بعمل تجار الجملة والوكلاءنظوالمتضمن ال 1990اوت  7المؤرخ في  16/ 90القانون   *
ايستثنى منها استيراد السيارات بغرض إعادة بيعها و  **    .وذوي الحقوق هدينيبقى استيرادها للاستهلاك حكرا على ا



عدة  1990ر بنك الجزائر في شهر سبتمبر وقصد تحرير التجارة الخارجية أصد ،من هذا المنطلق      
دف في مجملها إلى تمكين المتعاملين الاقتصاديين من إنجاز عمليات التجارة  ،*نصوص تشريعية وتنظيمية

  .معتمد الخارجية المتعلقة بالسلع والخدمات وذلك عن طريق بنك وسيط
ساب أو عدة حسابات الطرق العملية لفتح وتشغيل ح 02/ 90ووفقا لذلك فقد حدد النظام 

 يضف إلى ذلك فقد أعط ،)1(من قبل الأشخاص المعنويين الجزائريين يبالعملة الصعبة لدى أي بنك جزائر 
م أو جزء منها على شكل عملات صعبة والمتأتية من  للمصدرين حق الحيازة والتصرف في كل إيرادا

ا المصدرون من إيراداته بالعملة الصادرات خارج المحروقات والمواد المعدنية، وتتراوح النسب ا لتي يحتفظ 
  .)2(وفقا لطبيعة السلعة أو الخدمة موضوع التصدير% 100و  % 10 الصعبة بين

إلى إلغاء الإجراءات التنظيمية المتعلقة بحسابات  - 90/10نظام  - تبعا لذلك فقد أدى هذا النظام 
  .) EDAC( المصدرين بالدينار الجزائري القابل للتحويل 

وتجار ) Concessionnaires( فقد أظهر أنه للمتعاملين  90/04أما فيما يخص النظام 
حرية استيراد السلع لأجل بيعها للدولة،  -1990المخول لهم حسب قانون المالية التكميلي لسنة  -الجملة 

ب أن موال خارج الوطن يجقد حدد بأن ترحيل الأ 90/03حالما تعطى لهم رخصة بذلك، فحين أن النظام 
  .90/03من النظام  14و  13يسبقه الحصول على تأشيرة من بنك الجزائر وهذا طبقا للمادتين 

يتضح من كل ما سبق أن البنوك التجارية ومن ورائها بنك الجزائر قد ساهمت بقسط وافر في تسيير 
ح شابته بعض النقائص، غير أن هذا الانفتا . التجارة الخارجية، في ظل إجراءات الإنفتاح على العالم الخارجي

الأجنبية وتتمثل هذه  وأستيراد والتصدير من قبل المؤسسات الوطنية لإخاصة فيما يخص الإجراءات المتعلقة با
  : )3(النقائص فيما يلي 

عدم إمكانية إجراء منافسة بين البنوك لغرض تمويل عمليات التصدير والاستيراد، وبذلك أصبح  -
  .ار نشطااللجوء إلى السوق الحر للدين

  .لتزام بعدم معالجة أو شراء او بيع السلع إلا بعض المنتجات المرخصةلإا -
  .المحلية التزام أصحاب الامتيازات غير المقيمين بالتكفل بإنتاج السلع -

                                                
  :من بينها  *

   .والمتعلق بتحديد شروط فتح وتسيير الحسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين 1990سبتمبر  8المؤرخ في  02 – 90النظام رقم  -
ل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الاقتصادية وإعادة تحويل والمتعلق بتحديد شروط تحوي 1990سبتمبر  8المؤرخ في  03- 90النظام رقم  -

  .مداخيلها إلى الخارج
  .بهميوالمتعلق باعتماد الوكلاء وتجار الجملة وتنص 1990سبتمبر  8المؤرخ في  04 – 90النظام رقم  -

ر ، ماجيستير غير منشورة، جامعة الجزائر ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم حلة الجزائ :شرفاوي عائشة، تطور التجارة في ظل التحولات الاقتصادية الحالية  )1(
  .61.ص  ،2001سبتمبر  ،التسيير ، فرع التسيير

  .163.ص  ،مدخل للتحليل النقدي، مرجع سابق ،حميدات محمود  )2(
(3) Benissad Hocine, la Réforme économique en Algérie, op- cit, p .92. 



ولأجل تجاوز هذه العراقيل وتسريع عملية تحرير التجارة الخارجية، تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم       
ق بتحرير التجارة الخارجية، والذي أكد أن الإمكانيات الخاصة بالقوى العمومية من أجل والمتعل * 91/37

نه أتحرير التجارة الخارجية تقف على شرط واحد أساسي هو حصول المتعامل على السجل التجاري، غير 
تحرير التجارة مما سمح ب ** 91/03ولتعديل تطبيق المرسوم السابق ، أمر بنك الجزائر بتنظيم جديد تحت رقم 

  .الخارجية
شروط تدخل التجارة والأشخاص المعنويين المماثلين في ميدان  91/37وعليه فقد حدد المرسوم  

م    :التجارة الخارجية ويقصد 
  .كل مؤسسة تنتج سلعا وخدمات مسجلة في السجل التجاري -
  .كل مؤسسة عمومية -
 في السجل التجاري يعمل كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس وظيفة تاجر بالجملة مسجلا -

  .لحسابه أو لحساب غيره بما في ذلك الإدارة
  ةـا التعليميـأما فيما يخص الجانب المالي الذي تخضع لها عمليات التجارة الخارجية فقد حدد          

ط والتي تعالج شرو ، 91/37التي صدرت من قبل بنك الجزائر شهرين بعدصدور المرسوم التنفيذي  *** 91/03
ا تجار الجملة المعتمدين من قبل مجلس النقد والقرض، حيث  وقواعد تمويل عمليات الاستيراد التي يقوم 

  :وضعت بذلك ثلاثة شروط هي 
  .إجبارية توطين الواردات -
وذلك المستوردة إجبارية الحصول وتعبئة التحويلات الخارجية المناسبة لطبيعة وحجم السلع  -

  .) Banque Demiciliataire (بالإتفاق مع بنك التوطين 
  .إلغاء ميزانية العملة الصعبة بالنسبة للمؤسسات العمومية -
يخص تمويل الواردات يعد قيد يقف أمام تحرير التجارة الخارجية،  فيما ومن ثم فإن فرض هذه الشروط         

  .جارة الخارجيةوبذلك تم الانتقال من مرحلة التحرير المقيد إلى مرحلة إعادة مراقبة الدولة للت
  

  ) 1993 – 1992( مرحلة إعادة مراقبة الدولة للتجارة الخارجية : الفرع الثاني 
والذي كان يحمل بين طياته تخفيض   ****1992لقد تزامنت هذه المرحلة مع صدور قانون المالية لسنة     

هذه الضرائب وفقا كما تم إعداد   ،)1(% 60جوهري للرسوم الجمركية، حيث خفض المعدل الأقصى إلى 
                                                

  .شروط التدخل في مجال التجارة الخارجيةبوالمتعلق  1991فيفري  13المؤرخ في  37/  91تنفيذي المرسوم ال  *
  .والمتعلق بشروط القيام بعمليات الاستيراد وتمويلها 1991فيفري  20المؤرخ في  03/ 91نظام  **

  .مقاييس تمويل عمليات الاستيرادشروط و والمتضمنة   1991أفريل  21الصادرة عن بنك الجزائر بتاريخ  91/03التعليمة  ***
  .1992والمتضمن قانون المالية لسنة  1991ديسمبر  18المؤرخ في  91/25القانون  ****

)1(  Nachida M’hamsadji Bouzidi, 5 Essais sur l’ouverture de l’économie Algérienne, Alger, 
ENAG Edition, 1998 p .15. 



لنظام تصاعدي، تفرض من خلاله معدلات ضعيفة على واردات المواد الأولية، ثم معدلات مرتفعة نوعا ما 
  .على واردات المنتجات النصف مصنعة، لتكون في الأخير معدلات مرتفعة على المنتجات النهائية

الفترة الأولى، والمتمثل في ندرة  إلى أن المشكل الذي كانت تعاني منه السلطات الجزائرية خلال     
له في حقيقة الأمر أثر كبير على تحرير التجارة الخارجية وبالتالي على الاقتصاد  الموارد بالعملة الصعبة، كان

 أكثر إلى تشديد القيود على النقد الأجنبي، وكذا الاتجاه نحو التدين 1992مما دفع بالسلطات عام  ،الوطني
ا الخارجية، بالإضافة إلى توسيع نطاق حظر الواردات قصد توفير العملة الص   .)1(عبة لتغطية معاملا

ومن خلال ما تطرقنا إليه أن حكومة غزالي، والتي تزامنت مع بداية هذه المرحلة  ،يبدو من الواضح       
ا الحكومة السابقة  جل لأ) ش حكومة حمرو ( قد جمدت أو أرجعت إلى الوراء كثيرا من التدابير التي اتخذ

  .تحرير التجارة الخارجية، لتزداد وضعية الاقتصاد الجزائري تدهورا
خير رفض أي تفاوض مع الهيئات عقب هذه الحكومة جاءت حكومة بلعيد عبد السلام، هذا الأ     

 ، فاختار طريقا آخر*المالية الدولية، وبالأخص إعادة جدولة الديون الخارجية والتي كانت ضرورة ملحة آنذاك 
لمواجهة الصعوبات المالية معتمدا على تقشف صارم، خصوصا تجاه الواردات، وهو ما دفع به إلى انشاء لجنة 

Ad- Hoc ** كلفة  والم ،التي تقوم بدور مراقبة العمليات التجارية وتصحيح الاختلافات التي يمكن حدوثها
  .واصكذلك بتخصيص الغلاف من العملات الصعبة للمستوردين العموميين والخ

الصادرة عن رئاسة الحكومة والمتعلقة بالتجارة الخارجية  625 :وفي هذا السياق تأتي التعليمة رقم      
ت استيراد المنتجات المتعلقة ياوحسب وزارة التجارة فإن العملة الصعبة سيتم تخصيصها لعمل، ***وتمويلها

ت استيراد المنتجات التي لياأساسا لعمأما ايرادات صادرات المحروقات فتخصص . وير الانتاجطبحماية وت
  :ومن بين الشروط الموضوعة فيما يتعلق بتلك المنتجات مايلي ،تستعمل في احتياجات المنتجات الاستراتيجية

دولار أمريكي يتم تحقيقها مباشرة دون المرور  100000الواردات بقيمة أقل أو تساوي   -
  .Ad- Hocعلى لجنة 

دولار أمريكي تكون محل معاينة من قبل على لجنة  100000ا الواردات التي يتعدى مبلغه -
Ad-Hoc  

حيث ( أو بالأحرى التقييد عاود الرجوع للتجارة الخارجية  ضييقمن كل ما سبق يتضح أن الت         
  اردات و  واردات ذات أولوية، واردات الأولوية الثانية، وأخيرا : يدت الواردات حسب التصنيف التالي ق
  

                                                
  .110.، ص 1998تحقيق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق، واشنطن، صندوق النقد الدولي ، : زائركريم النشاشبي وآخرون ، الج   )1(
  .الوحيد للمشاكل الاقتصادية ، كما اعتبر أنه بمقدور قطاع المحروقات إعادة مسار التنمية للاقتصاد الجزائري سبباعتبر أن المديونية الخارجية ال  *

  .بنك الجزائر ، وزارة التجارة ووزارة الصحة: وهي تعمل تحت وصاية رئيس الحكومة وتضم ممثلين من كل من  1992نوفمبر  29تكونت في   **
  .والمتعلقة بالتجارة الخارجية وتمويلها 1992أوت  18المؤرخة في  625: تعليمة رئيس الحكومة رقم  ***

  .110.، مرجع سابق، صإلى اقتصاد السوق، واشنطن تحقيق الاستقرار والتحول : كريم النشاشبي وآخرون ، الجزائر   )2(

وبالتالي أعادت ھذه الإجراءات للأذھان التسییر الإداري او الاحتكاري  ، )2()محظورة 
مثلما كان من قبل مع ما یخلفھ من ركود اقتصادي، إلا ان ھذا التقیید في حقیقة الأمر 

ق النقد الدوليیتناقض وشرطیة صندو  



  .اقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارةوالاتف
  ) 1994ابتداء من  (مرحلة التحرير التام للتجارة الخارجية : الفرع الثالث 
بين الحكومة الجزائرية وصندوق النقد  ) Stand-by ( نيماإئتيزت  هذه المرحلة بعقد اتفاق تملقد 

سعة للتحرير التجارة الخارجية، فيما يخص ، حيث تضمن مجموعة من التدابير الوا1994الدولي في أفريل 
ال واسعا لزيادة الصادرات وتنويعها تحف عمليات التصدير تم السلع المنصوص عليها في  اإذا نجد عد  ،ا

والذي حدد قائمة السلع الممنوعة من التصدير فإن كل السلع  * 1994أفريل  9القرار الوزاري المشترك ليوم 
  .الأخرى محررة للتصدير

أما فيما يتعلق بعمليات الاستيراد فقد تم مواصلة العمل بقائمة الواردات السالبة، كما تم تحرير عشر 
، ** 1994أفريل  10وهذا حسب ما حدد القرار المؤرخ في   ،)1(سلع يخضع استيرادها لمعايير فنية ومهنية 

الاستهلاكية بشكل مطلق  بالنقد بالإضافة إلى ذلك فقد ألغيت القاعدة التي تقضي بتمويل بعض الواردات 
  .الصادر من بنك الجزائر 94/11لمستورد استنادا إلى النظام رقم لالأجنبي الخاص 

ولأجل فك الرباط على الواردات ووضع حد التدخل الدولة في تسيير التجارة الخارجية تم إصدار 
 625 :تم إلغاء التعليمة رقم بالإضافة إلى ذلك ، Ad-Hocالقاضية بحل لجنة  ***94/13التعليمية رقم 

  .، وبذلك لم تعهد هناك أي قيود على عمليات الاستيراد 1992اوت  18المؤرخة في 
القاضية بتحرير التجارة الخارجية دون قيود، أصدر بنك الجزائر  94/13 وتبعا لصدور التعليمة

شاط التجاري ومسجل في والتي بموجبها أصبح كل شخص معنوي وطبيعي يمارس الن  ****94/20التعليمة 
ضف إلى ذلك ان  ،)2(السجل التجاري إمكانية الحصول على العملة الصعبة وبالتالي ممارسة نشاط الاستيراد 

هذه التعليمة جاءت لتلغي كل التعليمات السابقة الخاصة بعملية تمويل الواردات، كما أزالت الحدود الدنيا 
ا حددت شرو ئتمانات المستور االمفروضة على أجال سداد  منح القروض المصرفية على  طدين، إضافة إلى ا

        على السداد القدرةأساس علاقات جديدة بين البنك والعميل تحت شعار رئيسي وهو 
"solvabilité  la  ."  

الحدود  وكذا جل زيادة الإنفتاح وتعزيز التكامل الإقليمي، خفضت الحماية الجمركيةأنه ومن أإلى 
 45، ثم 1996سنة  % 50فة الجمركية على الواردات، حيث تم تخفيض المعدل الأقصى إلى القصوى للتعري

                                                
  .والذي يحدد قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها1994أفريل  9القرار الوزاري المشترك المؤرخ في   *

  .115.، مرجع سابق، صتحقيق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق، واشنطن : كريم النشاشبي وآخرون ، الجزائر   (1)
  .والمتضمن وقف استيراد بعض السلع 1994أفريل  10ير الاقتصاد المؤرخ في قرار وز   **

  . Ad- Hoc نةلجوالمتضمنة حل  1994أفريل  12الصادرة عن رئيس الحكومة المؤرخة في  94/13التعليمة رقم   ***
  .1994أفريل  12الصادرة من بنك الجزائر بتاريخ  94/20التعليمة  ****

  .68 .ص، مرجع سابق حالة الجزائر ، : ر التجارة الخارجية في ظل التحولات الاقتصادية الحاليةتطو شرفاوي عائشة ،  (2)



مرشح للانخفاض خاصة  % 40، هذا ويبقى معدل  )1( % 40إلى  1998لتصل سنة  ، 1997 عام %
يه خلال بي الذي تم التوقيع علو وآفاق الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة وكذا اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأور 

  .)2(2001السداسي الثاني من سنة 
هذا ونشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الجزائر بالتنسيق مع الهيئات المالية الدولية قد  
كرست مبادئ وقواعد اقتصاد السوق الحر، وعمت إلى إخراج قطاع التجارة الخارجية من ضوابط الاحتكار 

السوق الحر، حيث أنه بالرغم من عودة الاستقرار الاقتصادي وتجسيد جزء  الممارسة عليه وإخصاعه لضوابط
هام من مرتكزات اقتصاد السوق وبالرغم كذلك من إجراءات التدابير المتخذة فإن قطاع التجارة  الخارجية ما 
يزال على وضعه السابق نتيجة قصور الاصلاحات المتخذة في بعض جوانبها وعدم استجابة المؤشرات 

  .قتصادية في البعض الآخر هذا من جهة،  ومن جهة أخرى نتيجة بقاء الظروف الخارجية غير المواتيةالا
من خلال كل ما سبق ذكره، يتضح أن السلطات الجزائرية قد عملت بكل ما تملك من قوة خلال 

ا الخارجية ، وبالخصوص وآفاق انضمام الجزائر إلى أهذه المرحلة من  ( ة العالمية للتجارة نظمالمجل تحرير تجار
إلى درجة متقدمة، حيث يرتقب انضمام الجزائر خلال الثلاثي الأول من  2003وصلت المفاوضات في سنة 

رأى الباحث أنه من الضروري التطرق إلى مكانة قطاع  هذا التحرير الذي لا مفر منه، م، وأما) 2004سنة 
عليه أو بالأحرى على الاقتصاد الوطني من جراء هذا التجارة الخارجية ودراسة أهم الانعكاسات التي عادت 

التحرير، وبذلك توجب الرجوع إلى لغة الأرقام حتى يتم إظهار أهم النتائج المتوصل إليها خلال هذه المرحلة 
  .)مرحلة تحرير التجارة الخارجية ( 
 

  مكانة التجارة الخارجیة في ظل الانفتاح الاقتصادي: المطلب الثاني 
الباحث من خلال هذا المطلب إلى استعراض أهم ما تم التوصل إليه في ميدان التجارة يسعى     

ات، وحتى يعطى للموضوع حقه من يالخارجية من جراء الانفتاح الذي عرفته الجزائر مع بداية التسعين
رتأى الباحث أن يواصل على نهجه السابق، حيث يتم البدء بدراسة الوضع على مستوى إالدراسة، 

  .ورةنظلمنظورة ، ليعرج بعد ذلك إلى التجارة الخارجية غير الماجارة الخارجية الت
  

  ورة وتوزیعھا السلعينظتطور المبادلات التجاریة الم: الفرع الأول 
على الرغم من تنویع الصادرات وفتح المجال أمام المستوردین دون وضع قیود     

ات استیرادھم، بق ل عملی ات ھو يتعرق ا  قطاع المحروق ادراتنا، بینم یم لص د والمق الرائ
عرفت الواردات زیادة في قیمتھا خلال السنوات الأخیرة نظرا لتحریر التجارة الخارجیة 

                                                
  .113.، مرجع سابق، صتحقيق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق، واشنطن : كريم النشاشبي وآخرون ، الجزائر (1)
لس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ، مشروع التقرير حول الظر  (2) العشرون،  عامة، الدورة ال 2001سنة  من ف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثانيا

  .81.، ص2002 جوان



ة زان . الجزائری ن المی ل م ل ك رض وتحلی ى ع ث إل یتطرق الباح ك س وء ذل ى ض وعل
:والتوزیع السلعي للصادرات والواردات على النحو التالي  ،التجاري  

 
  لمیزان التجاريتطور ا :أولا

زان التجاري خلال تإن الم    ة رقب لوضعیة المی ي لإامرحل ھ عرف ف اح، یلاحظ أن نفت
  :، والجدول التالي یوضح ذلك1995و  1994أغلبھ رصیدا موجبا عدا سنتي 

  2002/  1990ورالمیزان التجاري للفترة تط:14الجدول رقم 
  لار أمریكيدو6 10:الوحدة

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990  السنوات

 11749 9940 9173 9164 9403 8687 9098 10761 9365 8788 8406 7681 9684  الواردات

الصادرا
 ت

11304 12101 10837 10091 8340 10240 13375 13889 10213 12522 22031 19132 18420 
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 التجاري

 
1620 

 
4420 

 
2431 

 
1303 

 
 -1025  

 
 -521  

 
4277 

 
5202 

 
810 

 
3358 

 
12858 

 
9192 

 
6671 

معدل 
التغطیة 

% 

 
116.73 

 
157.4 

 
128.9 

 
114.82 

 
89.05 

 
95.16 

 
147.01 

 
159.9 

 
108.61 

 
136.64 

 
240.17 

 
192.47 

 
156.77 

:من من إعداد الباحث بناءا على معطیات:  المصدر  
للإحصائیات والإعلام الآلي للجمارك  المدیریة العامة للجمارك، المركز الوطني - C.N.I.S 
- Présentations des résultats du commerce exterieur Algérienne année 2002, site 

d’internet : http : // www. douanes – cins.dz/cins/stat/ent-states.asp. 
 

  2002 / 1990تطور المیزان التجاري الجزائري خلال الفترة  :5الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11من إعداد الباحث بالاعتماد على الجدول رقم : المصدر   
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  رصيد الميزان التجاري
ى إن المتتبع لمعطیات ھذا ا لجدول، یلاحظ أن المیزان التجاري عرف فائضا عل

ى، إلا ة الأول ث  طول السنوات الأربع ى أخرى، حی اقص مستمر من سنة إل ي تن ھ ف ان
ملیون دولار  4420نتقل رصیده من ا  



 114.82، منخفضا بذلك معدل التغطیة إلى  1993ملیون دولار سنة  1303إلى  1991عام 
ھ 1991عام  % 157كبر من أبعدما كان  % ر من ي جزء كبی اض وف ذا الانخف ، ویعود ھ

ي ة ف ات  لانخفاض الصادرات ممثل ا نفس ( قطاع المحروق زان التجاري تقریب ذ المی أخ
ذه ا وارداتلامسار الصادرات لأنھ یتأثر بھ ر من ال رة أكث ة أإلا  ،)خی ع بدایةمرحل ھ وم ن

نة  ع س ة م ارة الخارجی ام للتج ر الت ھ  1994التحری ز ل اري أول عج زان التج جل المی س
، رملیون دولا 521إلى  1995، لینخفض ھذا العجز في سنة رملیون دولا 1025بمقدار 

ویرجع أسباب ھذا العجز المسجل خلال ھاتین السنتین إلى ارتفاع حجم الواردات خاصة 
ان ا ك ز الصناعي مم ة وسلع التجھی المواد الأولی ا ب ق منھ ى  المتعل ر الإیجابي عل ھ الأث ل

1,4 -القطاع الصناعي الذي انخفض بالتدھور إلى  4,4 -بعدما كان 1995عام  %  عام  % 
1994)1(.  

ة و 1995أما بعد سنة            وائض متتالی زان التجاري لیعرف ف ان  إنفقد تحرر المی ك
ة  1998النقص المسجل عام  زان التجاري قیم جل رصید المی ث س حا، حی دا واض  810ب

ى  دولار  12.94ملیون دولار، ویعود ذلك للتدھور الكبیر في أسعار النفط التي وصلت إل
د بع ل الواح ت للبرمی ام  19.49دما كان ل ع اض  1997دولار للبرمی ذا الانخف ن ھ ، لك

المسجل في المیزان التجاري سرعان ما تم تجاوزه لما ارتفعت أسعار البترول خصوصا 
ام  ى  2000ع ل إل دا وص ر ج اري معتب ائض تج ق ف م تحقی ن ت ون دولار،  12858أی ملی

ى أن وھذا لأول مرة في تاریخ %  240لیعرف معدل التغطیة نسبة  ر المستقلة ، إل الجزائ
ى  ل إل الیتین لیص نتین الت لال الس ض خ ید انخف ذا الرص ام  9192ھ ون دولارع  2001ملی

ى  ام  6671وإل ون دولار ع واق  2002ملی ي أس جلة ف ذبات المس ى التذب ع إل ك راج ، وذل
ادرات  ة بص اري مرھون زان التج عیة المی ذا أن وض ن ھ تنتج م ھ یس نفط ، وعلی ال

ا( خیرة ھي التي تحدد طبیعة  الرصید ه الأفھذ ،المحروقات البا أم موجب ا العجز )س ، وم
.دلیل على ذلك 1995و  1994المسجل خلال سنتي   

  التوزيع السلعي للتجارة الخارجية الجزائرية: ثانيا 
ن        لعیة أم ة الس تعراض التركیب ى اس ث إل عى الباح ع س ر للوض ل أكث ل تحلی ج

.قبة نفسھاللصادرات والواردات خلال الح  
  للوارداتالتوزیع السلعي 

لال         ن خ راءة  م م ق دول رق ة  12 الج فحة الموالی لال الص ن خ ح م و موض ا ھ  كم
خلال الفترة  الجزائریة السلعي للواردات وزیعنكشف عن بعض النتائج العامة الممیزة للت

دة  ى 1990الممت ا، 2002 إل ة مجموع اك أربع أن ھن دول عل ذا الج ح ھ ث یوض ن حی ت م
ا  ر ھن ق الأم رة المدروسة، ویتعل ة خلال الفت واردات الجزائری السلع قد سیطرت على ال
لع  نعة وس ف مص ات النص ة، المنتج واد الغذائی ناعي، الم ز الص لع التجھی ن س ل م بك

ب،  الإستھلاك ى الترتی ى عل غیر الغذائیة، بحیث احتلت ھذه السلع المراتب الأربعة الأول
  .15وقصد التوضیح أكثر نورد الجدول رقم  -تقریبا -من قبل وھو ما كان الحال علیھ 

2002/  1990التركیبة السلعیة للواردات خلال الفترة :  15جدول رقم   

                                                
يد ، تسعينيات الاقتصاد الجزائري ، ترجمة جريب أم الحسن ، الجزائر ، موفم للنشر والتوزيع ،   )1(   .41.، ص  1999بوزيدي عبد ا



  مريكيأدولار 6 10 :الوحدة
     

نوات  الس
البیان    

 
19901991 199

2 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 200
1 2002 

المواد  
209 21401938  الغذائية

2 2177 2816 2753 2601 2544 2533 2307 2415 239
5 2678 

ة  الطاق
 والزبون

14
4 256 120 125 56 118 110 132 126 154 129 139 129 

67 مواد خام
7 410 612 595 619 789 498 499 540 469 428 478 542 

ات م نتج
ف  نص
 مصنعة

18061861 193
3 2074 2143 2372 1788 1564 1722 1547 1655 187

2 2344 

لع  س
ز  التجھی
 الفلاحیة

78 153 51 55 33 41 41 21 43 72 85 155 148 

لع  س
ز  التجھی

ةالصناعی  
36932343 244

5 2567 2428 2937 3022 2833 3120 3219 3068 343
5 4318 

لع  س
تھلاكی اس
 ة

1146720 115
3 1195 1270 1751 1038 1094 1319 1396 1393 146

6 1590 

840 96847681 المجموع
6 8788 9365 107619098 8687 9403 9164 9173 994

0 11749

:من إعداد الباحث بناءا على المعطیات من  :المصدر ا  
المدیریة العامة للجمارك ، المركز الوطني للإحصائیات والإعلام الآلي للجمارك  - C.N.I.S 

د بالنظر للجدول یتضح أن            ز الصناعي ق ى من سلع التجھی ة الأول ت المرتب احتل
رة باستثناء سنة اإجم د  1994لي الواردات بالنسبة لھذه الفت ة بع ة الثانی ت المرتب ن احتل أی

ون  3693السلع الغذائیة، ورغم ھذا فقد انخفضت واردات سلع التجھیز الصناعي من  ملی
ام  بة (  1990دولار ع واردات نس وع ال ى مجم ل إل ا یمث و م ى )  % 38.13وھ  3120إل

 2002من إجمالي الواردات ، لترتفع سنة  % 33.18بھیكل نسبتھ  1998ملیون دولار سنة 
ملیون دولار أي بنسبة تقدر بـ  4318إلى  36,75 .من إجمالي الواردات %   

أما فیما یتعلق بالواردات من المواد الغذائیة فقد احتلت المرتبة الثانیة من إجمالي    
ة بنسبة ح 1994الواردات باستثناء سنة  درت القائم ث تص ى  ،% 30.07ی إلا أن نسبتھا إل

بة  ت نس ط بلغ ي المتوس واردات ف وع ال ن  % 25مجم ا م ث قیمتھ ن حی ة م  2140متنقل
نة  ون دولار س ى  1990ملی نة  2533إل ون دولار س نة  1998ملی ي س ل ف ى  2002لتص إل

تعود  1991في عام  إلا أن ما تجدر الإشارة إلیھ أن قیمتھا المنخفضة. ملیون دولار 2678
.بالدرجة الأولى إلى التحسن المسجل على مستوى القطاع الفلاحي  

ا        ب فإنھ ث الرت ت ثال ي احتل بعد السلع الغذائیة تأتي المنتجات النصف المصنعة والت
ى مجموع  ،1995إلى  1990ن كانت تزایدت من حیث قیمتھا الممتدة من إو فإن نسبتھا إل

 22.04على حوالي  1995خلال عام  ث استحوذت ھذه المنتجاتحی  ،الواردات انخفضت
ین  2372من مجموع الواردات أي ما قیمتھ  % ذب ب ة تذب ملیون دولار،لتعرف بعدھا حال

  .1995الإنخفاض والزیادة لكنھا لم تتعدى قیمة عام 



ي أ      ت ھ د عرف ة فق ر الغذائی لع الاستھلاكیة غی واردات من الس ص ال ا یخ ا فیم م
نتي الأخر لال س ھ خ ل أوج دھور وص ن  1997و  1996ى ت ھ م اض قیمت ى  713بإنخف إل

.1995ملیون دولار على التوالي مقارنة بسنة  657  
ا عام        ا وصلت أوجھ واردات انھ ل ال ك  2002ویظھر في الأخیر من خلال تحلی وذل

رف  عر ص اض س ى انخف افة إل وب، بالإض ة الحب توردة خاص واد المس ة الم اع قیم لإرتف
.الدولار بالنسبة للعملات الصعبة الأخرى  

 
  :التوزیع السلعي للصادرات  - 2

ع       زه الطابع اأإن التوزی ى یمی لعي للصادرات یبق ب الس ى لأو التركی ث تبق ادي حی ح
.13وھذا ما سنوضحھ من خلال الجدول رقم . المحروقات دائما تھیمن على الصادرات   

  2002/  1990لصادرات خلال الفترة التركیبة السلعیة ل:  16الجدول رقم 
دولار أمریكي 610 :الوحدة  

 السنوات 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
 البیان

 المواد الغذائیة 50 55 79 99 33 110 136 37 27 24 32 28 39

ة  10865 11726 10388 9612 8053 9731 12494 13378 9855 12084 21419 18484 17698 الطاق
 والزبون

 مواد خام 32 43 32 26 23 41 44 40 45 41 44 37 50

منتجات نصف  211 169 226 287 198 274 496 387 254 281 465 504 539
 مصنعة

ز  3 5 2 0 2 5 3 1 7 25 11 22 20 لع التجھی س
 الفلاحیة

ز  76 61 66 17 9 18 46 23 9 47 47 45 49 لع التجھی س
عيالصنا  

 سلع استھلاكیة 67 42 44 50 22 61 156 23 16 20 13 12 25
18420 19132 22031 12522 10213 13889 13375 10240  المجموع 11304 12101 10837 10091 8340

:من إعداد الباحث اعتمادا على معطیات من  : المصدر  
لي للجمارك المدیریة العامة للجمارك المركز الوطني للإحصائیات الإعلام الآ - C.N.I.S. 

ي        یتضح لنا من خلال تفحص معطیات ھذا الجدول تلك الھیمنة أو المكانة الكبیرة الت
تحتلھا صادرات المحروقات والتي نالت حصة الأسد من إجمالي الصادرات الجزائریة ، 

ل عن  رغم من %  96.20بتحقیقھا معدل متوسط لا یق ى ال رة المدروسة ، وعل خلال الفت
و  1990ملیار دولار ما بین  2.8نخفاض الذي عرفتھ صادرات المحروقات بأكثر من الإ

د  -والذي یعود إلى إنخفاض أسعار البترول  1994 د عب وھو ما دفع برئیس الحكومة بلعی
تقالة  ى الإس لام إل نة أإلا  -الس ادرات الس وع ص ى مجم ل إل ت تمث ا بقی بة )  1994(نھ نس

96,55 ة، لتعرف بعد ذلك ارتف%  ت من  1995عام  من اعا بدای ن انتقل ون  9731أی ملی
95.02نسبة  1995ة ـوع صادرات سنـإلى مجمأي ما یمثل  دولار % ا یربو عن ـإلى م ،

امـملی 13300 ل  1997 ون دولار ع ا یمث و م نة  % 96.32وھ ادرات الس وع ص ن مجم م
ة  21419إلى  2000نفسھا ، لترتفع في عام  ى قیم ة أعل ذه ملیون دولار محقق ا خلال ھ لھ

ث  نفط ، حی الفترة، ویعود ھذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى التحسن المسجل في أسعار ال
ى  1995دولار للبرمیل عام  17.58انتقل سعر البرمیل من  ل سنة  19.49إل دولار للبرمی



متجاوزا بذلك كل التوقعات ومحققا  ،)1(دولالا للبرمیل  28.7إلى  2000، لیقفز عام 1997
.لى رصید في المیزان التجاري خلال الفترة المدروسةأع  

وعلى العموم فإن التحسن المسجل في قیمة الصادرات یجد أصلھ في تزاید صادرات      
ول أن  ن الق ة أمك دي العلاق لمنا بتع إذا س نفط، ف دورھا بأسعار ال المحروقات والمرتبطة ب

الي الاقتصاد  دة ( تحسن الصادرات وبالت نفط ) كمجموعة واح مرھون ببساطة بسعر ال
.وتقلباتھ في السوق الدولیة  

والشكل التالي یظھر مدى ارتباط صادرات المحروقات بالصادرات الإجمالیة ، حیث     
.یظھر أن لھما نفس المنحنى البیاني تقریبا  

م رة :6 الشكل رق ات للفت ادرات المحروق ة ص ر قیم النظر لتغی ة ب ادرات الكلی ة الص ر قیم تغی
1990/2002  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.16من إعداد الباحث بناءا على معطیات الجدول رقم : المصدر  
ات  وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن صادرات الجزائر خارج المحروق

جلت أحسن  د س ى ضئیلا، فھي ق ھ یبق دا إلا ان وإن كانت عرفت في بعض السنوات تزای
ى  1996قیمة لھا عام  ون دولار 881حیث وصلت إل ل نسبة  ،ملی ا یمث من  % 6.58أي م

ا المنتجات النصف مصنعة نسبة (مجموع الصادرات  ت منھ مثل 3.71 ذا  ،%)  ود ھ ویع
ادرات  ور الص ى تط ى إل ة الأول د بالدرج دیون إالتزای دید ال ار تس ي إط یا ف اه روس تج

ة ا، إلا أن .)2(الخارجی ي حینھ اع الفلاح ة للقط اھمة الإیجابی ب المس ى جان ة إل ذه القیم  ھ
نة  ي س ن  1998انخفضت ف ل م ى أق ة  360إل لع الجزائری دان الس ون دولار بسبب فق ملی

ي عام  د ف ى حوالي  2002للمیزة التنافسیة ، لتعاود الإرتفاع من جدی ن وصلت إل  722أی
تم  2ملیون دولار بعدما كان یأمل تحقیق ما قیمتھ حوالي  م ی ا ل ذا م ار دولار ولكن ھ ملی

 .تحقیقھ

                                                
)1( Conseil National Economique et social, projet de Rapport sur la conjoncture économique et 

social du premier semestre 2001 , 19ème session plénière, Novembre 2001, p .39. 
(2) Bakti Belaib, les pouvoirs publiques détermines assainir le secteur du commerce, in Revue 
l’économie, Alger, N° 52, Mai 1998, p.20. 
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الاتحاد الأروبي 
59.4% 

ي ؟ كل ھ ا الجغراف اذا عن توزیعھ ة فم ذا یخص التوزیع السلعي للتجارة الخارجی
.وھل یعرف نفس المشاكل ؟ ھذا ما سنحاول الإجابة عنھ في العنصر الموالي   

 
  التوزیع الجغرافي للتجارة الخارجیة الجزائریة: الفرع الثاني 

ة     ة بأسواق  ترتبط التجارة الخارجیة الجزائریة كغیرھا من الدول العربی دول النامی وال
ا واردات، وفیم ب ال ي جان ا ف ا وخصوص ا وثیق ة ارتباط ناعیة المتقدم دول الص ي ال  یل

.سنتناول التوزیع الجغرافي لكل من الصادرات والواردات الجزائریة خلال فترة الدراسة  
 

  التوزیع الجغرافي للواردات: أولا 
ات في ید مجموعة قلیلة یلتسعینلقد انحصرت الواردات الجزائریة خلال عشریة ا    
:من المناطق یترأسھا الإتحاد الأوربي والجدول التالي خیر دلیل على ذلك  

   2001 / 1991التوزیع الجغرافي للواردات الجزائریة خلال الفترة  17: الجدول رقم 
106  :الوحدة دولار أمریكي   

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 
                 

 السنوات 
 المناطق الاقتصادیة

  U.E الاتحاد الأوربي 4663 5318 5233 5126 6385 5689 4930 5397 5152 5256 5903

2225 2194 2074 2320 2181 2000 2785 2539 2772 2118 2189 
اون ة التع  منظم

ة  والتنمی
  OCDEالاقتصادیة

أخرى بلدان أوربیة 177 102 157 109 271 223 423 400 485 603 636  
 أمریكا الجنوبیة 216 180 216 160 368 357 517 185 340 142 169

یا  161 352 558 516 576 499 155 643 771 599 579 دان (آس دون البل
)العربیة  

دون ( البلدان العربیة 41 98 125 83 133 131 336 265 160 144 179
) المغرب العربي  

 بلدان المحیط / / / / / / / / / 64 92

رب 172 217 257 213 198 124 24 24 36 52 72 دان المغ  بل
 العربي

 بلدان افریقیا 62 21 47 42 45 75 121 169 146 119 85
 المجموع 7681 8406 9365 8788 10761 9098 8687 9403 9164 9173 9940

Source : 
- Direction Génerale des douanes,centre National de l’informatique et des statistiques C.N.I.S. 

- O.N.S , l’Algérie en quelques chifferes, résultats 1998/1999, N° 30, Edition 2000 , p .59. 
 

  2001حسب المناطق الاقتصادية خلال سنة  يةواردات الجزائر لتوزيع الهيكل الجغرافي ل:  7الشكل رقم 
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0.85% 
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5.81 آسیا    % 

 
 OCDE 22.4منظمة 
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امریكا الجنوبیة   
بلدان اوربیة اخرى 
6.4% 



 
 
 

14المصدر من إعداد الباحث بناءا على المعطیات الجدول رقم   
   

دى     دول، م ذا الج ات ھ ص معطی ع وتفح یتضح منذ الوھلة الأولى من خلال تتب
ب  ى الترتی ارات ھي عل ذه الق ر، وھ الي واردات الجزائ ى إجم ارات عل : سیطرة ثلاثة ق

ا الش ارة أمریك ا ، ق ارة أورب یاق ارة أس ذا ق ون ،مالیة و ك ك ك یر ذل ن تفس ذه  أن ویمك ھ
ي تشكل  ة والت دان الصناعیة المتقدم الأقطاب الثلاث یتمركز بھا أكبر عدد ممكن من البل

" منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة  OCDE سیطرة الموھي من أكبر المناطق عالمیا "  
د  ة إذ نج لا غراب ذلك ف ة، ل ارة الدولی ى التج دارة ن اأعل ى ص یطر عل ة تس ارة الأوربی لق

ارب  ا یق دل م ي المتوسط مع  63الترتیب في تموین الجزائر بأھم وارداتھا حیث شكلت ف
ة أسباب رئیسیة  % من مجموع وارداتنا طیلة فترة الدراسة، ویمكن ارجاع ذلك إلى ثلاث

ة  توى العأممثل ى المس ناعیة عل دول الص م ال م أھ ة تض ارة الأوربی ي أن الق المي، ولا ف
را  ة وأخی ارة الأوربی ن الق القرب م ر ب ھ الجزائ ذي تحتل ي ال ع الجغراف وثانیالأھمیة الموق
للرصید التاریخي الذي یربط الجزائر مع البلدان الأوربیة، خاصة تلك الواقعة في الجانب 

).فرنسا، اسبانیا، البرتغال وإیطالیا ( ونخص بالذكر ،الجنوبي للقارة الأوربیة  
ة لھ           در الطلیع ي تتص اد الأوروب د أن دول الاتح رى نج باب أخ باب ولأس ذه الأس

دل  ي المتوسط مع ت حصتھا ف ث مثل ر ، حی ة للجزائ ن  % 59بالنسبة للأسواق الممون م
ازع  دون من ى المورد الأول ب ث تبق ا حی ر فیھ إجمالي وارداتنا ، كان لفرنسا الحظ الأوف

اتنا، لتلیھا إیطالیا في المرتبة الثانیة بنسبة من مجموع وارد%  24 حیث تدور نسبتھا حول
.وألمانیا خاصة ،وفي المراتب الأخرى تأتي اسبانیا % 9  

ة            اون والتنمی ة التع ى منظم اطق إل ب المن ة حس ة الثانی ادت المرتب ا ع بینم
ادیة  " الاقتص OCDE والي "  ى ح ل إل ط وص دل متوس ھا  % 25بمع ى رأس ان عل وك

د فرنسا الولایات المتحدة  ة بع ر ممون للسوق الجزائری اني أكب ر ث ي تعتب ة والت الأمریكی
.% 12بمعدل متوسط یقدر بحوالي   

یا           أتي دول آس ذا وت ةإب( ھ دان العربی ان والبل تثناء الیاب ن ) س ة م ة الثالث ي المرتب ف
.% 5حیث مثلت حصتھا في المتوسط معدل   ،الموردین للجزائر  

ع الدول العربیة ودول المغرب العربي وكذا بلدان إفریقیا بقي ضعیفا أما التعامل م        
ھ  ي كتاب ي ف د براھیم د الحمی دكتور عب ھ ال یر إلی ا یش ب م ك حس ود ذل دا ، ویع اد " ج أبع

تقبل  الات المس ي واحتم ادي العرب دماج الاقتص ل  ،)1("الان ابھ الھیك ل وتش ى تماث إل
.الاقتصادي والإنتاجي لھذه الدول  

 
التوزیع الجغرافي للصادرات :ثانیا   

                                                
 109.ص ،1986الطبعة الرابعة ،  ،عبد الحميد براهيمي ، أبعاد الاندماج الاقتصادب العربي واحتمالات المستقبل ، لبنان ، مركز دراسات الوحدة العربية )1(
.  

.17من إعداد الباحث بناءا على معطیات الجدول رقم : االمصدر  

 



ي      ورد الرئیس و الم ي ھ اد الأورب ین ان الاتح واردات یب ي لل ع الجغراف ان التوزی إذا ك
ة  ذا الاتجاه كون أن السوق الأوربی للجزائر، فإن التوزیع الجغرافي للصادرات یعزز ھ

:یوضح ذلك 18تشكل أیضا الزبون الرئیسي للجزائر والجدول رقم   
2001/  1991التوزیع الجغرافي للصادرات الجزائریة خلال الفترة : 18الجدول رقم   

دولار أمریكي 610 :الوحدة   
                

نوات  اطق الس المن
 الاقتصادیة

 
1991 

 
1992 

 
1993 

 
1994 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

ي اد الأورب  الاتح
U.E  

8308 7223 6952 5734 6638 8059 8663 6643 8058 13792 12304 

اون ة التع  منظم
ة  والتنمی
  OCDEالاقتصادیة

 
2433 

 
2693 

 
1929 

 
 

 
1867 

 
 

 
2521 

 
3376 

 
3702 

 
2538 

 
3095 

 
5825 

 
5149 

أخرى بلدان أوربیة  200 202 245 140 325 740 150 109 78 181 77 
 1037 1672 903 726 897 734 299 226 519 345 831 أمریكا الجنوبیة

یا  دان (آس دون البل
)العربیة  

 
101 

 
153 

 
244 

 
118 

 
195 

 
186 

 
227 

 
34 

 
145 

 
210 

 
276 

ة دان العربی  البل
رب ( دون المغ

) العربي  

 
31 

 
2 

 
14 

 
7 

 
18 

 
16 

 
21 

 
22 

 
80 

 
55 

 
65 

 3 / / / / / / / / / / بلدان المحیط
رب دان المغ  بل
 العربي

180 207 176 231 226 251 215 136 127 254 175 

 6 42 36 5 14 13 18 17 12 12 17 بلدان افریقیا
 19132 22031 12522 10213 13889 13375 10240 8340 10091 10837 12101 المجموع

 
Source : voir  
- Direction Génerale des douanes, Centre National de L‘informatique et des Statistiques 
C.N.I.S 
- O.N.S , L’Algérie en quelques chifferes, résultats 1998/1999,N°30, Edition 2000,p.59. 
 
  
8الشكل رقم  اطق الاقتصادیة :   ب المن ر حس توزیع الھیكل الجغرافي لصادرات الجزائ

2001خلال سنة   
 
 
 
 
 
 
 
 

18من إعداد الباحث بناءا على معطیات الجدول رقم :  لمصدرا  

 البلدان العربیة  %0.34

يبالاتحاد الأور  %64.4  
0.03البلدان الإفریقیة  % 

0.91بلدان المغرب  % 
0.15بلدان المحیط 1.51آسیا % % 

5.42مریكا الجنوبیة  أ % 
 0.4بلدان أوربیة أخرى  

 % OCDE 26.84منظمة  %



ا  من      ي تحتلھ رة الت ة الكبی ة والمكان خلال قراءة الجدول أعلاه، تتضح تلك الأھمی
ة  ارة الأوربی رى (       الق ة الأخ دان الأوربی ي والبل اد الأورب دان الاتح ة ) بل ومنظم

ة الاقتصادیة  اون والتنمی OCDEالتع رة   ة فت ة طیل كسوق لتصریف المنتجات الجزائری
.من إجمالي الصادرات % 89وسط حصة حوالي الدراسة، حیث شكلت في مجملھا مت  

" ویلاحظ أن دول الاتحاد الأوربي           UE رمن "   ى النصیب الأكب قد استحوذت عل
ادرات الجزائریة الي الص ت ،إجم ث تراوح ر، حی ون للجزائ م زب ر أھ ي تعتب ذلك فھ وب

ین ة ب ادرات الإجمالی ى الص بتھا إل ام  % 68 نس و 1991ع ى نح ام  % 64.52 إل  2001ع
ي المتوسط حوالي  ر ، % 65وبلغت نسبتھا ف ي تعتب ا والت یم إیطالی ذا الإقل د ضمن ھ ونج

أین احتلت المرتبة  2000ستثناء سنة إالزبون الأول للجزائر على طول الفترة المدروسة ب
دورحول  بتھا ت ت نس ث بقی بانیا، حی د إس ة بع ة  % 21الثانی ة الثانی ي المرتب ا ف ا فرنس تلیھ

.تي في المراتب الأخرى كل من إسبانیا وھولندا وألمانیالتأ % 15 بنسب  
ة لإبعد ا           ي المرتب ة الاقتصادیة ف اون والتنمی ة التع أتي دول منظم ي ت تحاد الأورب

والي  ى ح ل إل ط وص دل متوس ة بمع دة  ،% 24الثانی ات المتح ھا الولای ى رأس ان عل وك
جیلھا الأمریكیة وكندا وتعتبر الولایات المتحدة ثاني أك ا بتس د إیطالی ر بع ون للجزائ ر زب ب

.% 16.5لمعدل متوسط یقدر بحوالي   
نة          ا س ى نسبة لھ جلت أعل ث س ة حی ة الثالث ي المرتب ة ف ا الجنوبی أتي دول أمریك وت

ة %  7.59بتسجیلھا لمعدل یقدر بحوالي  2000 ة المتجھ الي الصادرات الجزائری من إجم
ي إلى حوال 2001نحوھا ، لتنخفض في  5,42  %.  

ن          رغم م ى ال ما، عل ى محتش ي یبق رب العرب ع دول المغ ادل م ق بالتب ا یتعل ا فیم أم
ي،  التحسن الطفیف المسجل خلال السنوات الأخیرة بعد التأسیس الرسمي للاتحاد المغرب

ي خلال سنة  و  2000حیث سجلت الصادرات المتجھة نحو بلدان المغرب العرب ار یرب م
ا بالنسبة . ملیون دولار 175إلى حوالي  2001في عام ر لتنخفض دولا ملیون 254عن  أم

ادلات يفاضا فخرفت انـقد عـعربیة فـلباقي الدول ال م المب ة بسنة  2000سنة  حج مقارن
ت حوالي  2000ملیون دولار عام  55حیث سجلت ما یقدر بـ  1999 دما كان ون  80بع ملی

.ملیون دولار 65إلى 2001عام  ، لتعاود الارتفاع من جدید في1999دولار عام   
ن         بب إویمك اع س واق إرج ا والأس ة عموم دان النامی اه البل ادرات اتج اض الص نخف

  .صوصا إلى عامل المحاكاة الذي لھ أثره في إضعاف التجارة البینیةخالعربیة 
 

  مكانة الخدمات في التجارة الخارجیة الجزائریة: الفرع الثالث 
ك إن المتفحص ل        ا بن ي یوفرھ لنتائج المسجلة على مستوى السلع الغیر متطورة والت

لا یزال یشكل عبء على الاقتصاد الوطني، ) الخدمات ( یلاحظ أن ھذا القطاع  ،الجزائر
ر  الي خی دول الت دمات، والج ویتضح ذلك من خلال النتائج السلبیة التي شھدھا میزان الخ

  :دلیل على ذلك
   2001/ 1990یزان الخدمات للفترة تطور م:  19الجدول رقم 

دولار أمریكي 610 :الوحدة                                                               
 السنوات 
 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 البیان

اردات و
 2.44 2.36 2.56 2.22 2.15 2.15 2.01 1.93 1.61 1.76 2.28 2.16 الخدمات



ادرات  ص
  0.72 0.74 1.07 0.75 0.68 0.69 0.60 0.62 0.07 0.07 الخدمات

0.91 0.91 

- الرصید
2.09 

-
2.21 

-
1.14 

-
1.01 

-
1.24 

-
1.33 

-
1.40 

-
1.08 

-
1.48 -1.84  -

1.45 
-
1.53 

ة  دل التغطی مع
% 3.24 3.07 35.2

3 
37.2
7 

35.7
5 

33.8
3 

34.8
8 

49.7
6 

33.3
3 28.12 38.5

6 
37.2
9 

:من إعداد الباحث انطلاقا من المعطیات التالیة  :المصدر  
ریة الدراساتیاحصائیات بنك الجزائر، مد-  

-O.N.S , Annuaire statistique de l’Algérie, résultats 1997 / 1999, N° 19, Edition 2001,p.345. 

زال ك را یتضح من خلال قراءة الجدول أعلاه أن الخلل في میزان الخدمات لا ی بی
ذا العجز عام 2.21وصل إلى  1991جدا، حیث سجل عجز سنة   ملیار دولار لینخفض ھ

ى 1997 ـ  1.08 إل در ب ة یق دل تغطی ار دولار بمع ي ،% 49.76ملی ز ف ذا العج اود ھ لیع
الیف  1.53إلى حوالي  2001الارتفاع عام  د تك ى تزای ذا العجز إل ملیار دولار، ویرجع ھ

ات  النقل الجوي والبحري وخصوصا ل المحروق نقل البضائع وتأمینھا، والأخص منھا نق
الیف الصیانة ب تك ى جان ة إل دول الأجنبی اطیل ال ق أس ن طری مح ،ع م یس ذي ل يء ال الش

- في أحسن الحالات % 50لمعدل التغطیة بأن یتعدى  حیث سجل أدنى قیمةلھ خلال سنة  
3.07% -  بمعدل  1991 د ن النسبة الباقیة من الوارأما یعني وھو  دات والتي لم تغطى بع
رادات الصادرات المت ائض إی ورة أو ظسیتم تغطیتھا بغیر صادراتھا ، وذلك من خلال ف

.   عن طریق الإستدانة  
رة           اب نظ ل غی ي ظ لاه ف ذكورة أع ة الم ل التقلیدی أثیر العوام اء ت ام بق ھ وأم وعلی

درء الاختلا یلا ب ھ لاواضحة وإصلاح یكون كف اربي  خصوصا وأن –ت عن ب المغ الطل
ا  ي والإفریقي على الخبراء والمھندسین في تزاید، حیث یمكن للجزائر أن تأخذ مكانا لھ ف

ى  املین ، إضافة إل ن المتع ذلك خاصة وھي تتوفر على مثل ھذه الطاقة البشریة الھائلة م
ذي عا الاة من خلال نذلك یجب العمل على إصلاح قطاع السیاحة ال ى التھمیش واللامب

جی واصتش ومین والخ تثمرین العم ذا بق -ع المس را  يوبھ أثر كثی دفوعات یت زان الم می
زان  ن می ل م ا أن ك ة طالم نفط العالمی واق ال الأحرى بأس اري أو ب زان التج أحوال المی ب

.الخدمات ومیزان رؤوس الأموال لم یتحسن وضعھما  
ة  2000سنة وقد دل  على ذلك الرصید المعتبر الذي سجلھ میزان المدفوعات          بقیم

جل  7.57 دمات س زان الخ وال ومی زان رؤوس الأم ن می ل م م ان ك ار دولار ، رغ ملی
لبیة أخرى أو  ن،ملیار دولار على التوالی 1.45و  1.36: رصیدین سالبین بـ  مام نتیجة س

2.7الإنتاج بما یزید عن مل لرصید دخل عوا  
وى المیزان الجاري بما یزید عن ملیار دولار ، إلا أن الرصید المعتبر المسجل على مست

زان التجاري، سمح بتخطي الوضع  8.9 ي رصید المی د أصلھ ف ذي یج ملیار دولار وال
.السلبي لمیزان المدفوعات الذي كان من قبل  

بعض النقاط قد تكون كخلاصة لأھم ما ز ولا سیما في نھایة ھذا العرض إلا أن نبر       
.ورد فیھ  



  خلاصة الفصل
ما يمكن قوله كخلاصة لهذا الفصل، أن الجزائر عرفت عقب الاستقلال وإلى غاية يومنا هذا ثلاثة  إن        

اتجاهات رئيسية في تسيير التجارة الخارجية، حيث تمثل الاتجاه الأول في رقابة الدولة للتجارة الخارجية وقد 
لسلطات آنذاك لإحكام قبضتها على عرفته الفترة الممتدة من الاستقلال إلى بداية السبعينيات، حيث سعت ا

أملا في أن تحقق  -قطاع التجارة الخارجية باعتباره قطاعا حيويا له تأثيراته على الاقتصاد الوطني-هذا الأخير
الأهداف المتوخاة منه، فاتخذت جملة من الإجراءات والتدابير للوصول إلى تلك الأهداف، وتمثلت هذه 

تمعات الإجراءات في استخدام الرقابة ع لى الصرف ونظام الحصص والتعريفات الجمركية وأخيرا إقامة ا
جعلت من ذلك الجهد تمهيدا  1970المهنية للشراء،غير أن الظروف التي أعقبت الاستقلال وإلى غاية سنة 

لبسط النفوذ الحقيقي على هذا القطاع، لتعقب هذه الفترة أو مرحلة احتكارا دام عشرين سنة تقريبا من 
وإستخدمت الدولة من خلاله جملة من الإجراءات حققت ما أمكنها من تحقيقه، 1989إلى غاية 1970

اية الثمانينيات إلى حقيقة أنه لا يمكن مسايرة رياح التغيير سواء الخارجية  -حمى الرأسمالية-لكنها وصلت في 
لوطني عامة و التجارة الخارجية إلا إذا تم التحرير الكامل للاقتصاد ا - الإختناقات المتعددة -أو الداخلية

  .خاصة
اية الثمانينيات و بالخصوص بعد الأزمة النفطية عام           اتجهت الجزائر شيئا فشيئا  1986إلا أنه مع 

دف إلى تحرير التجارة الخارجية و  محو القطيعة مع الممارسات السابقة، و بالمقابل تبنت سياسة إصلاحية 
، معلنة بذلك عن بداية مرحلة )المحروقات(ارجي وعدم الاعتماد على قطاع أحادي التفتح على العالم الخ

جديدة وهي الدخول إلى اقتصاد السوق، و بالفعل تم كسر ذلك الاحتكار الذي مورس على قطاع التجارة 
ا 1990الخارجية مع صدور قانون النقد و القرض عام ، لتعرف الجزائر بعد ذلك تحرير تدريجي في تجار

  .أين تم التحرير التام 1994الخارجية و إلى غاية سنة 
ا قطاع التجارة الخارجية إلى إبراز مكانة هذا          هذا وقد تطرق الباحث من خلال المراحل التي مر 

الأخير في الاقتصاد الوطني خلال كل مرحلة، وذلك من خلال التطرق إلى دراسة الوضع على مستوى 
نظورة والتي تؤكد مدى سيطرة قطاع المحروقات على إجمالي الصادرات الجزائرية، فحين التجارة الخارجية الم

بقيت الصادرات خارج هذا القطاع ضئيلة و محتشمة رغم جهود الدولة لترقية هذا النشاط، إضافة إلى 
 ومن جهة أخرى بقاء قطاع. انحصار المبادلات الخارجية في يد مجموعة ضئيلة من الدول هذا من جهة

الخدمات في وضعه الركودي والمتدهور و بالتالي تسرب للعملة الصعبة، وهو ما يؤكد أكثر فأكثر عدم نجاعة 
  .الإصلاحات على مستوى التجارة الخارجية 

وبعدما تم التطرق إلى مراحل تطور قطاع التجارة الخارجية و إبراز مكانته في الاقتصاد الجزائري، سوف         
والي، ما هي أهم الترتيبات والإجراءات التي اتخذها الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية نرى في الفصل الم



للتجارة ؟ وما هو محتوى المفاوضات التي جرت إلى يومنا هذا ؟ بالإضافة إلى ذلك ما هي أهم الآثار المحتملة 
  للمنظمة على التجارة الخارجية للجزائر؟

 . حيثياته من خلال الفصل القادمهذا ما سيتم الخوض في          
 



  
       

  
  
  
  
  
  

                                          
  
  

  
  

ترتیبات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة 
  وآثارھا المحتملة على قطاع التجارة الخارجیة 

 

  
  

 مقدمة الفصل  
 نظمة العالمية  مراحل وترتيبات انضمام الجزائر إلى الم: المبحث الأول

  . للتجارة
 الآثار المحتملة للمنظمة العالمية للتجارة على قطاع  : المبحث الثاني

  . التجارة الخارجية للجزائر
 خلاصة الفصل 

                 
             



  :مقدمة الفصل 
ا أزمة اقتصادية ت اية القرن العشرين تحولات جذرية أفرز رجع لقد عرف الاقتصاد الجزائري في 

، هذه التحولات تزامنت مع تطورات اقتصادية عالمية أصبحت 1986جذورها إلى الأزمة البترولية لسنة 
تضغط على الاقتصاد الجزائري وتدفعه إلى ضرورة التفاعل والاندماج بصفة واسعة ومفتوحة مع مختلف 

الجزائر من طرف صندوق حيث أنه بعد التصحيح الهيكلي الذي فرض على . الفعاليات الاقتصادية الدولية
واستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية غدت الحاجة إلى انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة  النقد الدولي،

العالمية أمرا لا مفر منه بل يكاد يكون لازما، لأن بقاءها خارج إطار المنظمة سيجعلها غير قادرة على تأمين 
لأخرى دون التعرض لمصاعب وعقبات عديدة، علاوة على أنه سوف تبادلها التجاري والتعامل مع الدول ا

تها في مجال التعامل التجاري في السوق  تطبق عليها من الأطراف الأخرى المتعاقدة قيودا لا تستطيع مجا
ا في ذلك شأن الدول العربية والنامية بطلب رسمي للانضمام  الدولية، وأمام هذا الوضع تقدمت الجزائر شأ

، مرفوقا بمذكرة حول التجارة الخارجية 1996ضوية منظمة التجارة العالمية وكان ذلك في شهر جوان إلى ع
  .للجزائر إلى سكرتارية المنظمة

إلا أن ومما لاشك فيه أن الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية لن تكون محصورة على أعضاء المنظمة 
ا سوف تطول جميع دول العالم  وبما أن الجزائر واحدة . سواء كان ذلك بالسلب أو الإيجابفحسب، بل أ

من الدول النامية التي تسعى حاليا للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ستجد نفسها مقدمة على امتحان 
ت صعب أمام النظام الجديد للتجارة العالمية والذي يلزمها بالتقيد بالضوابط والالتزامات التي تضمنتها الاتفاقا

الجديدة، خاصة وأن كل الاتفاقيات التجارية سواء كانت في مجال تجارة السلع أو الخدمات أو حقوق الملكية 
الفكرية المرتبطة بالتجارة يجمع فيما بينها اتجاه عام ومشترك يتمثل في السعي نحو إزالة القيود والعوائق التي من 

ا أن تصنع تدفق حركة التجارة عبر الدول، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على الجزائر وحتى في وضعها  شأ
  .الحالي خارج منظمة التجارة العالمية

وحتى يتسنى لنا الإلمام بجميع الجوانب المتعلقة بسعي انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، سعى 
لمنظمة العالمية للتجارة الباحث من خلال هذا الفصل إلى كشف الستار على ترتيبات انضمام الجزائر إلى ا

وآثارها المحتملة على قطاع التجارة الخارجية، وذلك من خلال تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، خصص الأول 
منه لدراسة مراحل وترتيبات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة وذلك من خلال التطرق لأهم 

ا المنظمة على الخطوات الإجرائية المتخذة من قبل السلطات ا لجزائرية، وكذا عرض أهم الالتزامات التي أقر
 - الإيجابية والسلبية-الدول النامية والجزائر واحدة منها، في حين خصص المبحث الثاني إلى استقراء أهم الآثار

ا الخارجية، وبالتبعية على وضعها الا قتصادي المتوقعة من انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية على تجار
ا الجديدة من تحديات أمام الاقتصاد والتجارة  والتنموي بوجه عام، نظرا لما يشكله قيام هذه المنظمة واتفاقا

  .الخارجية في مختلف قطاعاته



مراحل وترتیبات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة : المبحث الأول
  للتجارة

 
لتجارة يأتي تماشيا مع التغيرات الاقتصادية التي تعرفها إن تبني فكرة الانضمام إلى المنظمة العالمية ل

البلاد، فبحكم الظروف التي تعيشها الجزائر باعتبارها واحدة من الدول النامية وبحكم انتمائها إلى الدول 
فقد كان من الطبيعي أن تسعى للانضمام ) الدول النامية(العربية التي ينطبق عليها عموما هذا المفهوم 

نظمة التجارة العالمية، والجزائر كغيرها من الدول قد تأخرت في طلب الانضمام لعضوية منظمة لعضوية م
التجارة العالمية، بسبب ما كانت تعيشه من تشتت في أوضاعها الاقتصادية، ولكن بعد التوجه الجديد 

وم على أساس مبدأ للاقتصاد الجزائري أي الانتقال من النظام الاشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق الذي يق
تحرير التجارة الدولية، والذي يؤهلها للانضمام إلى منظمة العالمية للتجارة، وإدراكا منها للأهمية التي أصبحت 
تحتلها هذه المنظمة بوصفها العمود الثالث المكمل لهرم النظام العالمي الجديد، وإدراكا منها أيضا بأن بقاء  أية 

ا ستجد نفسها غير  قادرة على تأمين دولة خارج إطار منظمة التجار  ة العالمية من الأمور شبه المستحيلة، لأ
تبادلها التجاري والتعامل مع الدول الأخرى دون التعرض لمصاعب وعقبات عديدة علاوة على أنه سوف 

تها في مجال التعامل التجاري في ا لسوق تطبق عليها من الأطراف الأخرى المتعاقدة قيودا لا تستطيع مجا
ا في ذلك شأن الدول العربية والدول النامية بطلب رسمي للانضمام  الدولية، لهذا كله فقد تقدمت الجزائر شأ

، مرفوقا بمذكرة حول التجارة الخارجية للجزائر إلى  1996إلى عضوية منظمة التجارة العالمية في جوان 
  . سكرتارية المنظمة

ق من خلال هذا المبحث وفي جزئه الأول إلى المراحل بناءا على ما تقدم رأى الباحث أن يتطر 
والخطوات الإجرائية لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، ليعرج في الجزء الثاني منه إلى استعراض مختلف 

ذلك  الترتيبات أو الالتزامات التي تقرها المنظمة العالمية للتجارة لأي بلد كان يريد الانضمام إليها، ومن خلال
  .نوضح مختلف التزامات الجزائر

  

  المراحل والخطوات الإجرائية لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة: المطلب الأول 
  

دف الاندماج في الاقتصاد العالمي       لقد مرت الجزائر كغيرها من البلدان النامية بعدة مراحل 
ا لا تستطيع أن تبقى بمعزل عن النظام الاقتصادي الجديد الذي يفرض الاتحاد والتجمع في  إيمانا منها بأ

تكتلات تمكن البلدان النامية من ردع التخلف والمضي في الإصلاحات التي سارت فيها جل هذه         
الدول، وقد دخلت مثل بقية الدول النامية الأخرى في مرحلة الانفتاح الذي يفرض ميكانيزماته على 

، ويحتم على الدول الاندماج والانضمام إلى المنظمات العالمية والتكتلات الدولية وعلى المعاملات الدولية
رأسها المنظمة العالمية للتجارة، وباعتبار الجزائر واحدة من الدول التي تسعى للاندماج إلى هذه المنظمة كان 



ع في إجراء مفاوضات متعددة لزاما عليها تنفيذ الشروط المفروضة عليها من قبل أعضاء هذه المنظمة والشرو 
  .الأطراف، وكذا ثنائية الأطراف، وهو ما قامت الجزائر بفعله على أرض الواقع

على هذا الأساس تم تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، خصص الأول منه للتطرق إلى عوائق 
لدراسة الشروط التي كانت  ودوافع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، أما الفرع الثاني فقد خصص

مفروضة على الجزائر للانضمام إلى هذه المنظمة، في حين خصص الفرع الثالث للتطرق للخطوات 
  .والإجراءات المتخذة من قبل الجزائر للانضمام تحت لواء المنظمة العالمية للتجارة

  

  ةعوائق ودوافع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجار: الفرع الأول
إن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، والاندماج في الاقتصاد العالمي يتطلب تطبيق جملة من 
الشروط، وتوفير مناخ ملائم على المستوى الوطني، وعلى اعتبار أن الجزائر جزء من العالم لا يمكن لها أن 

تولي اهتمام كبير للانضمام إلى هذه تعيش منعزلة عنه، أصبح من الضروري على السلطات الجزائرية أن 
المنظمة وبالتالي التخلي عن النظرة الأحادية الضيقة، خصوصا وأن الاقتصاد الجزائري يتوفر على قدرات 

وعليه فإن الجزائر لم تقدم طلب للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة إلا بعد أن تأكدت . اقتصادية هائلة
اقتصاد السوق  مانتقالها إلى نظا دنضمام إليها وبقائها على الهامش خاصة بعمن أنه لا جدوى من تفادي الا

  .وهو ما يتوافق للهدف الأساسي للمنظمة الذي يقوم على مبدأ تحرير التجارة الدولية
بناءا على ما تقدم سعى الباحث من خلال هذا الفرع وفي جزئه الأول إلى كشف الستار عن أهم 

في تأخر انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، ليعرج في الجزء الثاني منه إلى عرض  العوائق التي كانت سببا
العوامل التي ساعدت وشجعت وكانت بمثابة سندا ودافعا قويا لشروع الجزائر في عملية الانضمام للمنظمة 

  .العالمية للتجارة
  

  العالمیة للتجارةالعوائق المسببة في تأخر انضمام الجزائر إلى المنظمة : أولا 
ا  يعتبر انضمام الجزائر إلى للمنظمة العالمية للتجارة، أمرا واجبا تقتضيه مصلحة الاقتصاد الوطني   لأ
إن تأخرت وأغلقت أبواب الانخراط ستكون مجبرة إلى الخضوع للمنظمة العالمية للتجارة، دون أن تقدر على 

ي مع البلدان التي تربطها معها علاقات تبادل اقتصادي فرض أي شرط من شروطها في ميدان التعامل الثنائ
وعلى هذا الأساس سوف نتطرق من خلال هذا العنصر إلى أهم العوائق التي أدت إلى تعطل . وتجاري

  . انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة
باب اقتصادية وسياسية لقد تأخرت عملية انضمام الجزائر إلى للمنظمة العالمية للتجارة نتيجة عدة أس

  :)1(يمكن ذكر أهمها في ما يلي

                                                
موعة البرلم (1) انية لحركة مجتمع السلم ، الجزائر، جلاطو جيلالي، تحديات ورهانات الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، مجلة البرلمان الجزائري، تصدر عن ا

 .71-69، ص ص1998، جويلية 1العدد 



احتكار قطاع التجارة الخارجية وهذا الأمر يتنافى مع فلسفة ومبادئ المنظمة العالمية للتجارة القائمة -
  .على تحرير التجارة الخارجية من كل قيود

التجارة الخارجية لمكانتها  الاعتماد على استيراد المواد الغذائية والفلاحية وهذا ما يؤدي إلى فقدان-
 .دوليا

ا قضية تصدير المنتجات الطاقوية، في حين أن الصادرات الجزائرية - لم تتناول اتفاقية الجات في مفاوضا
 .قائمة على هذا المنتوج، ولذا رأت أن انضمامها للاتفاقية في ذلك الوقت لا يخدم مصالحها

القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، أي عدم تجديد بنية  عدم خلق استراتيجية جديدة لإعادة النظر في-
 .صناعية وزراعية جديدة

 . عدم توفر عامل الكفاءة لدى الفريق المكلف بالتفاوض مع مسؤولي المنظمة العالمية للتجارة-
ض عدم قيام شراكة مع الاتحاد الأوربي وهذا ما يعنى فقدان الجزائر للاستفادة من جملة من المزايا في بع-

  .القطاعات الاقتصادية
كانت وراء تأخر الجزائر للالتحاق بالركب مع الدول   التيبعد الحديث عن العراقيل والأسباب 

المتقدمة واندماجها في المنظومة التجارية العالمية، رأينا أنه من الضروري وحسب مقتضيات البحث أن نتطرق 
تي كانت وراء طلب الجزائر للشروع في عملية الانضمام من خلال العنصر الموالى إلى استعراض أهم الدوافع ال

  .إلى المنظمة العالمية للتجارة 
  

  دوافع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة: ثانيا
، ومشاركتها في دورة "الجات"إن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة 

 1994ظة إلى جانب مصادقتها على البيان الختامي لجولة الاورجواي في عام الاورجواي بصفة عضو ملاح
والذي تم من خلاله الإعلان على ميلاد المنضمة العالمية للتجارة، هو خير دليل عن نيتها الصريحة في 
الانضمام إلى هذه المنظمة والاستفادة من مزاياها، ولهذا الغرض قدمت الجزائر طلب الانضمام إلى هذه 

  . )2(1996المنظمة في جوان 
لقد اختلفت آراء المحللين حول عملية انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، ففريق يرى أنه خيار 
ا ضرورة حتمية  لا مفر  عقلاني لابد منه لأجل تتبع ومواكبة الوقائع الاقتصادية العالمية، وفريق آخر يرى أ

أي بعبارة أخرى أن الجزائر تكون مرغمة على  -دية التي تعاني منها بلادنامنها نتيجة الأزمة والظروف الاقتصا
وعلى هذا  -هذا الانضمام من طرف الشركاء الأجانب لضمان سيرورة المعاملات التجارية والاقتصادية معها

المية الأساس نتساءل عن أهم الدوافع التي كانت وراء طلب الجزائر للشروع في عملية الانضمام للمنظمة الع
  للتجارة ؟

                                                
(2) Nichida M’hamsadji bouzidi, 5 E sais sur l'ouverture de l'économie algérienne, op-cit, p.31.   



الشروع في عملية الانضمام للمنظمة  إلىإن من بين الضروريات أو الحتميات التي دفعت الجزائر 
  :العالمية للتجارة ما يلي 

وبعد  (GAAT)اعتبار الجزائر عضو ملاحظ سابق في الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة -  
،كان عاملا مشجعا ومساعدا لها للانضمام (OMC)ية للتجارة ذلك عضو ملاحظ أيضا في المنظمة العالم

  .إلى المنظمة العالمية للتجارة 
التوجه الجديد للاقتصاد الجزائري أي الانتقال الجزائري من النظام الاشتراكي إلى -

النظام اقتصاد السوق الذي يقوم على مبدأ تحرير التجارة الدولية، يؤهلها للانضمام إلى 
  .عالمية للتجارة المنظمة ال

ا الدول الصناعية الكبرى من خلال تواجدها في - الاستفادة من التكنولوجيات العالية التي تتمتع 
  .السوق المحلية، مما يؤدي إلى اكتساب الخبرات وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني

صلاحات الاقتصادية التي تزامن مسعى الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة مع عملية الإ -
نسقها صندوق النقد الدولي، حيث أن الاتفاقيات المبرمة مع هذا الأخير، وخاصة المتعلقة منها بالنظام 
الجمركي دفعت بالجزائر إلى طلب الانضمام للمنظمة والاستفادة من قوانينها، خاصة وإذا علمنا أن طلب 

النقد الدولي نظرا لوجود تناسق بينه وبين المنظمة الانضمام هذا كان في سياق تطبيق توصيات صندوق 
  .)3(العالمية للتجارة

  .تحديد المكانة الاقتصادية التي تشغلها الجزائر من خلال التقسيم الجديد سواءا سياسيا أو اقتصاديا-
رة في إن مشاركة الجزائر في أشغال المنظمة العالمية للتجارة يسمح لها بتحديد مكانتها بين الدول السائ-

طريق النمو، كما يعد انضمام الجزائر وسائر الدول الساعية لانضمام فرصة لمحاولة تغيير قواعد الجات التي لا 
  .)4(تزال تخدم مصالح الدول المتقدمة

توفير بعض الموارد المالية الهامة التي كانت تنفقها الدولة والمؤسسات الوطنية خاصة في مجال التنقيب -
ذه القطاعات أو غيرهاالبترولي والمناج   .م، وهذا من خلال اشتراك رأس المال الأجنبي في عملية الاستثمار 

تسهيل عملية فتح البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في الجزائر، الشيء الذي يسهل من عملية التبادل -
  .التجاري الدولي

ن الدخول إلى السوق الدولية بمنتجات الاستفادة من انفتاح السوق الوطنية على الصادرات الأجنبية، وم-
  .وطنية تنافسية

                                                
ا على البلدان العربية، الفرص المتبقية والتحديات، الم: موله عبد االله، الجزائر والنظام الجديد للتجارة العالمية )  3( لتقى الدولي الأول حول العولمة وانعكاسا

  .220.، ص2001ماي  14-13سكيكدة 
  .192.طويل آسيا، دور الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني في ظل التغيرات الدولية الراهنة، مرجع سابق، ص)  4(



إن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية سوف يساعد المنتجين الجزائريين ويشجعهم على تطوير -
م الإنتاجية بحيث ينعكس ذلك على المستوى الاقتصادي العام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية  مشروعا

  .)5(ر وبالتالي زيادة الدخل القوميوزيادة حجم التصدي
يسمح لها بالحضور في مختلف المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف،   OMCإن انضمام الجزائر إلى -

  :كما يسمح لها بالاستفادة بكثير من المزايا نذكر منها 
  .المعاملة الاستثنائية *
  .ية للدول الناميةتخفيض معدلات التعريفات الجمركية في وجه التجارة الخارج *

ويزعم البعض من معارضي الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة أن اتفاقية الأورجواي     
جاءت لتخدم مصلحة البلدان المتقدمة، وأنه لا خير فيها ولا نفع منها للبلدان النامية، بل يتمادى هؤلاء 

ا ستعود بضرر جسيم على تلك البلاد النامية حيث ترغمها على فتح أسواقها لمنافسة  المعارضين على أ
وهذا الرأي في حقيقة الأمر محل جدل كبير، ذلك أن دورة . أجنبية لا تقوى على الصمود في مواجهتها

الأورجواي والمنظمة العالمية للتجارة تعود بمنافع محسوسة على البلدان النامية بصفة عامة، والجزائر بصفتها 
  :من البلدان النامية، ويمكن توضيح ذلك كمايليوخصوصيتها وأهميتها فهي بلد 

انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة يسمح لها بالتمتع بالمعاملة وفق مبدأ الدولة الأكثر رعاية، -
، في مجال المبادلات التجارية مع كل الأطراف المتعاقدة دون تمييز، كما يسمح كذلك )6( )مبدأ تعميم المزايا(

الاستفادة من هذه المزايا التي تمنحها الأطراف المتعاقدة، إلى جانب أن صادراتنا تصبح مؤمنة من كل لبلدنا ب
  .إجراء تعريفي أو غير تعريفي، كأن تفرض عليها رسوم تعرقل من استيرادها

لية إن المشاركة في أعمال المنظمة العالمية للتجارة تمكن من التحكم الجيد في ميكانيزمات التجارة الدو -
  .وتمكن من الاستفادة من المساعدات التقنية الضرورية لتنمية  صادراتنا

لاشك أن البلدان النامية والجزائر من ضمنها ستستفيد من ضبط قواعد السلوك في التجارة الدولية كما -
ا ستستفيد من صنع قواعد محكمة لتسوية المنازعات الناشئة عن العلاقات التجارية، فالبلدان الت جارية أ

الكبرى هي التي كانت تلجأ إلى الخروج عن تلك القواعد دون رقيب، ولم تعد الأمور بالسهولة التي كانت 
عليها قبل جولة الأورجواي، كذلك تمنح إطارا للاستشارة وتسوية المنازعات على أساس جماعي قابلة لتصليح 

  .ضعف القدرة الاحتياطية والدولية للدول السائرة في طريق النمو
  

  شروط انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة: الفرع الثاني 

                                                
  .197- 196.لى التجارة الخارجية والدول النامية، مرجع سابق، ص صفضل علي مثنى، الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية ع)  5(
  .222.، ص1998صلاح الدين حسن السبسي، التسهيلات المصرفية للمؤسسات والأفراد، لبنان، دار وسام للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، )  6(



إن الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، يلزم على الدول القيام بتطبيق جملة من الشروط، والجزائر 
في واحدة من الدول الملزمة بتنفيذ هذه الشروط، ومن بين الشروط والتنازلات التي يفرضها الأعضاء الرسميين 

  : )7(المنظمة العالمية للتجارة على البلدان الساعية للانضمام نجد مايلي
  .تخفيض التعريفات الجمركية وتثبيتها-
تقديم المزيد من التنازلات لدخول السلع والخدمات إلى أسواقها مع الأخذ بعين الاعتبار حماية بعض -

ا التنافسية في   . فترة محددةالقطاعات الاستراتيجية الناشئة وتطوير قدر
ا الدول الأعضاء - تجانس الميكانيزمات الاقتصادية والتجارية والسياسية لهذه الدول مع تلك التي تتميز 

  .في المنظمة العالمية للتجارة
ا بمرحلة انتقالية بإجراءات ضريبية اتجاه السلع المستوردة، من بينها المعادلة - التزام الدول التي تمر اقتصاديا

  .رائب المفروضة على السلع المحلية والسلع المستوردة في مدة قصيرة لا تتعدى السنةبين الض
ا قد  وباعتبار أن الجزائر واحدة من بين الدول الساعية للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة فإ

ا ملزمة بتنفيذ ومراعا ة نوعين من شرعت في تنفيذ تلك الشروط المفروضة أعلاه، وبالإضافة إلى ذلك فإ
  :الشروط لانضمامها إلى هذه المنظمة، وهذين الشرطين هما 

  الشروط العامة : أولا 
إن الدخول والانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة مفتوحا لكل دولة تلتزم بالتفاوض مع الدول 

اقيات حول تخفيض الرسوم الموقعة على الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، وتقبل بالتوقيع على اتف
الجمركية والدخول إلى الأسواق الخارجية، وباعتبار الجزائر من الدول التي تملك أكثر الأسواق إغراءا في إفريقيا، 

  . )8(فهي في موضع جيد للتفاوض حول الانضمام إلى هذه المنظمة
  الشروط الخاصة: ثانيا 

دير العام للمنظمة العالمية للتجارة تبين فيه نيتها لقد تقدمت السلطات الجزائرية بإرسال طلب إلى الم
من اتفاقية المنظمة، وقد تضمن هذا  12في الانضمام إلى هذه المنظمة وذلك في ظل ما تمليه أحكام المادة 

الطلب تقريرا مفصلا حول السياسة التجارية والوضعية الاقتصادية خلال العشر سنوات الأخيرة وبصدور 
تكون الجزائر مجبرة على تقبل الأهداف الأساسية للمنظمة العالمية للتجارة  وهذا ما يترتب  نتائج هذا التقرير

عنه التزامات من الصعب تحملها كون الجزائر ما زالت في المرحلة الانتقالية إلى اقتصاد السوق، وحسب 
  :بمايليالمؤشرات فالتغيرات المطلوبة لدخول بلادنا إلى المنظمة العالمية للتجارة تتعلق 

  :الحقوق الجمركية -1   
                                                

  .67-66.ة، مرجع سابق، ص صجلاطو جيلالي، تحديات ورهانات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجار )  7(
 (8) Mahdi boukalfa, accord d'association avec l'UE et adhésion à L'OMC : l'Algérie dans le  cercle 

 infernal du multilatéralism, journal La tribune, 14/01/2002, p p. 12-13.        



إن بلادنا ملزمة بتخفيض الحقوق الجمركية في أول الأمر، وكذا مراعاة قوانين الاتفاقية العامة 
للتعريفات الجمركية والتجارة المتبناة من قبل لقاء جولة طوكيو، حيث أنه بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية 

من اتفاقية الجات لتقييم السلع والبضائع المستوردة والتي تعتمد  7لى المادة للتجارة ستعتمد إدارة الجمارك ع
  .بالدرجة الأولى على القيمة التعاملية بعد ما كان هذا التقييم جزافيا في نظام التقييم حسب اتفاقية بروكسل

   :المرور إلى اقتصاد السوق-2   
ب على الجزائر القيام بعدة أشغال، بحيث إن المرور إلى اقتصاد السوق ليس بالأمر السهل لذلك يج

يئة الانتقال إلى  يجب عليها أولا الاستمرار في إعادة هيكلة اقتصادها بصورة شاملة في جميع الميادين، و
اقتصاد السوق، وحسب أحد الاختصاصيين فإن اقتصاد السوق لا يتلائم مع النظام الاشتراكي الذي يجهل 

الرأسمالي التقليدي، فاقتصاد السوق هو نظام اجتماعي يولي أهمية كبيرة لقوانين  قانون السوق، ولا مع النظام
السوق ويحرص على تطبيقها، كما أن القوى العمومية لن يكون لها الدور الرئيسي في التسيير الداخلي 

  .للمؤسسات
ا وتتمثل في    : )9(إضافة إلى هذه الجملة من الشروط، هناك شروط أخرى تلتزم الجزائر 

السلع  (إجراء مفاوضات ثنائية مع الشركاء الأساسيين والقيام بالتنازلات اللازمة في الميادين الثلاثة -
، إلى جانب ضرورة تطوير سياسة تعريفية متلائمة والتعريفات الجمركية )الخدمات، حقوق الملكية الفكرية

  .المطبقة من طرف الدول الأعضاء في المنظمة
طراف المتعاقدة تحتوي على معلومات حول عدة مسائل خصوصا قواعد تسيير تقديم شبه مذكرة للأ-

القطاع الاقتصادي التجاري والفلاحي والصناعي، وسياسة الخوصصة ومعدل الفائدة وسعر الصرف وسياسة 
الاستثمار، وكذا المعلومات المتعلقة بالرسوم الجمركية والرقابة والإطار النظامي للمؤسسات الذي يحكم 

  .ادرات والوارداتالص
بعد الحديث عن الشروط المفروضة على البلدان الساعية للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة والجزائر 
ا  واحدة من هذه الدول، سوف يتطرق الباحث من خلال الفرع الموالي إلى أهم المراحل والخطوات التي اتخذ

  .الجزائر من أجل الانضمام تحت لواء هذه المنظمة
  

  الخطوات والإجراءات المتخذة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة :فرع الثالث ال
التوكيل "عقب الاستقلال مباشرة استفادت الجزائر كبقية بلدان العالم الثالث من تطبيق نظام 

ذا أصبحت الجزائر مطال1965المتضمن قوانين الجات منذ مارس  * (Le facto)أي " التجاري بة ، و
باحترام القواعد والمبادئ العامة، لكنها غير ملزمة باحترام التدابير الخاصة بالإجراءات التجارية مثل التبليغ عن 
                                                

اهد، عدد ع ، المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجا. أحمد )  9( ا، جريدة ا   .08.، ص1999، فيفري 2010رة تراوج مكا
  .باحترام بنود الاتفاقية تجاه هذه الدول - في اتفاقية الجات -ويعني عدم إجبارية الالتزام بكل القيود وبالمقابل بدون أن تلتزم الدول المتعاقدة *



ا لم تكن طرفا متعاقدا،  ممارستها التجارية، كما كانت لها الحرية الكاملة في وضع سياستها الجمركية لأ
  .)10(تنياواستمرت الجزائر في هذه السياسة إلى غاية الثماني

دف تدارك الوضع الاقتصادي الوطني الخطير ومحاولة من السلطات الوطنية إيجاد      إلا أنه و
موعة الأوروبية وعلى رأسها فرنسا، ونظرا لأهمية  الحلول المشتركة مع الأطراف المتعاملة معها، وخاصة ا

موعة الأوروبية فإنه من الضروري  الدخول في التفاوض مع الشركاء الاقتصاديين التبادل المقام بين الجزائر وا
ا الجزائر آنذاك هو  دف برنامج إصلاحي هيكلي يتماشى والظروف المرحلية، وكانت أول مرحلة قامت 

، إلا أن هذا الطلب رفض )الجات(تقديم طلب العضوية في الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة 
  :)11(رها سابقا ومن بينها لأسباب تم ذك 1987آنذاك سنة 

غياب سياسة تجارية واضحة، نتيجة ضعف الجهاز الإنتاجي، حيث أن الجزائر كانت تعتمد في -  
ا الخارجية بنسبة    .على البترول %97تجار

الاضطراب وعدم الاستقرار السياسي الذي ساد الجزائر، والذي كانت آثاره كاريثية على المستوى -  
  . يالاقتصادي والاجتماع

ملف (لهذين السببين ولأسباب أخرى أجبرت السلطات الجزائرية على وضع هذا الملف    
في الدروج، إلا أنه مع ختام جولة الأورجواي والإعلان عن قيام المنظمة العالمية للتجارة ) طلب العضوية

ية للتجارة، وكان ذلك شكلت وزارة التجارة في تلك الفترة لجنتين لتحضير انضمام الجزائر إلى المنظمة العالم
  :وهذين اللجنتين هما  1994نوفمبر  07بتاريخ 
  اللجنة الوزارية المشتركة: أولا 

قام وزير التجارة بإعداد لجنة وزارية مشتركة مكلفة بإعداد  1994في السابع من نوفمبر    
لتي يترأسها وزير التجارة من ومتابعة ملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، وتتكون هذه اللجنة ا

  : عضو من الوزارات والمؤسسات التالية  22
العدل، المالية، الصناعة وإعادة الهيكلة، الزراعة، الصيد، البريد والمواصلات، /وزارة    

  .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السياحة والحرف التقليدية، النقل والتخطيط
مة للجمارك، المركز الوطني للسجل التجاري، المعهد بنك الجزائر، المديرية العا/مؤسسة   

  .الجزائري للتقيس والحماية الصناعية، الشركة الجزائرية للتأمين الشامل

                                                
على الاقتصاد الجزائري، ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، قسم العلوم السياسية والعلاقات لعيساوي كريمة، تطور النظام التجاري الدولي وانعكاساته )  10(

  .99.، ص2000/2001الدولية، 
(11) Oukazi ghania, adhésion à L’OMC : les Algériens patrinent, le quotidien d’Oran, 20/02/2001,   

p p.10-11.  



  :)12(وتتلخص مهمة هذه اللجنة الوزارية في إعداد مايلي
لعالمية تحديد العناصر الاستراتيجية التي تسمح بانطلاق مسار المفاوضات بين الجزائر وأطراف المنظمة ا-

  .للتجارة
  .تحديد القطاعات والمنتجات التي يجب حمايتها وتحريرها-
  .تقييم مدى تأثير انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة على مستوى مختلف النشاطات الاقتصادية-
  .تنفيذ الاقتراحات المقدمة والمتعلقة بالتخفيضات التعريفية والالتزامات الخاصة بتجارة الخدمات-
حول تنظيم التجارة الخارجية الجزائرية وأبعاد تحريرها " Mémorandum"تنفيذ مشروع المذكرة المساعدة -

.  
  .في هذا الملف) النقابات، أرباب العمل(تنظيم مشاركة الأطراف الاجتماعية -

  :وإلى جانب اللجنة الوزارية المشتركة تم إعداد لجنة ثانية تتمثل في 
  يات التجارة الخارجيةلجنة تسهيل عمل: ثانيا 

تعد لجنة تسهيل عمليات التجارة الخارجية ثاني لجنة شكلت من قبل وزارة التجارة لتعمل جنبا إلى 
جنب مع اللجنة الوزارية المشتركة، وقد شكلت هذه اللجنة في نفس التاريخ الذي تم فيه إعداد اللجنة الأولى، 

ية في اقتراح الإجراءات العملية وتحديد قواعد وطرق وتتلخص مهمة لجنة تسهيل عمليات التجارة الخارج
م التجارة الخارجية من قريب أو من بعيد، لأن قرار انضمام الجزائر إلى المنظمة  الات التي  العمل في كل ا

  .كان يتراوح بين مؤيد ومعارض  (OMC)العالمية للتجارة 
فاوضات الرامية للانضمام إلى المنظمة العالمية لقد شارك المسؤولون الجزائريون في الأطوار الأولى من الم

ا منذ سنة  ، كما شاركت الجزائر في الدورة 1963للتجارة التي تعد امتداد للجات والتي كانت الجزائر مراقبة 
الوزارية الثالثة لمنظمة التجارة العالمية وسعت إلى إبراز المواقف الإفريقية المشتركة بخصوص عدد من المسائل، 

  .بينها قضية الديون وتحرير التجارة الخارجية ومن
بعد التكلم عن أهم اللجان التي تم إنشائها من قبل وزارة التجارة لغرض تحضير انضمام الجزائر إلى 
المنظمة العالمية للتجارة، اقتضت الدراسة إلى استعراض سيرورة عملية المفاوضات الجزائرية التي تمت في هذا 

  .عالمية للتجارةالشأن مع المنظمة ال
  .المسار التفاوضي لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة: ثالثا 

قبل الحديث عن أهم الخطوات التي اتبعتها الجزائر بقصد الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة لأجل 
ا الخارجية والاندماج مع المحيط الاقتصادي العالمي، علينا أن نشير على أنه بالرغم من أن الجزائر لم  تحرير تجار

                                                
(12)  Les perspectives d’adhésion à L’OMC, direction des études et du commerce extérieur, 1996,   

p. 08.   



ا استفادت كبقية بلدان العالم الثالث مباشرة بعد الاستقلال من تطبيق  تكن عضو في اتفاقية الجات إلا أ
  .1965نظام التوكيل التجاري المتضمن قوانين وقواعد الجات منذ مارس 

من أجل المشاركة في    جولة  هذا وقد منحت للدول النامية المطبقة لقواعد الجات عضوية الملاحظ
، وفي هذا الموعد         أبدت 1987أفريل  30الأورجواي شريطة أن تعلن نيتها بالانضمام وهذا قبل 

-1986(الجزائر نيتها في الانضمام إلى الجات، الشيء الذي سمح لها بالمشاركة في جولة الأورجواي           
1993( )13(.  

ندوة حول سبل الانضمام لاتفاقية الجات، وضع أثناءها سؤال مركزي نظمت الجزائر  1993في سنة 
يتعلق بإمكانية انضمام الجزائر إلى اتفاقية الجات، ورغم وجود أراء تؤيد الانضمام نظرا للموقع الاستراتيجي 

لى هيكل للجزائر، إلا أن نتيجة هذه الندوة وصلت إلى عدم إمكانية الجزائر للانضمام في تلك الآونة بالنظر إ
ا     .مما يجعلها تقدم أكثر مما تستفيد) خارج المحروقات %5محروقات، حوالي  %97إلى  %95(صادرا

إلى غاية الخامس عشر منه انعقد مؤتمر مراكش الذي انبثقت عنه  1994في الثاني عشر أفريل 
  .العقد النهائي المنظمة العالمية للتجارة حيث تحصلت الجزائر على كرسي الملاحظ بعد مشاركتها في

قام وزير التجارة بإعداد لجنة وزارية متكونة من كل الهياكل المهتمة بانضمام  1994نوفمبر  7في 
الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، حيث كلفت هذه اللجنة بصياغة مذكرة حول هيكل التجارة الخارجية 

  .وأبعاد تحريرها
يتماشى وأحكام المنظمة العالمية للتجارة إثر أخذت المفاوضات شكلا  1995جانفي  30في 

الاتفاق مع الأطراف المتعاقدة على إنشاء لجنة تتكفل بتحويل ملف الانضمام من الجات إلى المنظمة العالمية 
  .للتجارة، ويترأس هذه اللجنة سفير الأرجنتين لدى المنظمة العالمية للتجارة

لس إعادة  خضع ملف الانضمام لدراسة 1995نوفمبر  14في  مجلس الحكومة، حيث قرر هذا ا
  .دراسة المذكرة من جديد

لقد أعربت الجزائر بصراحة عن نيتها في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وذلك من خلال 
، حيث بعد إتمام صياغة المذكرة المحتوية على 1996القرار الذي اتخذه مجلس الحكومة خلال شهر فيفري 

اية شهر ماي سياسة التجا  1996رة الخارجية في مختلف أشكالها تم عرضها على مجلس الحكومة في 
للمصادقة عليها، لتقوم بعدها السلطات الجزائرية بإيداع هذه المذكرة بصفة رسمية على مستوى سكرتارية 

ليتم . )14(ظمة، وتم توزيعها على كل البلدان الأعضاء في المن1996جوان  05المنظمة العالمية للتجارة في 
بعدها تنصيب اللجنة المكلفة بتحضير وقيادة المفاوضات من أجل انضمام الجزائر إلى المنظمة من طرف وزير 
                                                

  .99.لعيساوي كريمة، تطور النظام التجاري الدولي وانعكاساته على الاقتصاد الجزائري، مرجع سابق، ص)  13(
ي التجارة والخدمات، الملتقى الدولي الأول حول تأهيل المؤسسة كورتل فريد، الآثار المحتملة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على قطاع)  14(

  .04.الاقتصادية وتعظيم مكاسب الاندماج في الحركية الاقتصادية العالمية، مداخلات الجلسة الخامسة، مرجع سابق، ص



، وهذه اللجنة تم إنشائها بقرار عن رئيس الحكومة والتي يترأسها وزير التجارة، 1996التجارة في أكتوبر 
  .فاوضاتومجموعة الدوائر الوزارية المعينة مباشرة بعملية الم

بعد تلقي سكرتارية المنظمة المذكرة النهائية قامت المنظمة العالمية للتجارة بإعداد فريق عمل يتكون 
من عدة خبراء ويترأسه سفير الأرجنتين بالمنظمة، هذا الفريق مكلف بملف انضمام الجزائر إلى المنظمة، حيث 

سؤال من  174الأولى من التساؤلات بلغ عددها  بعد شروع هذا الفريق بدراسة الملف تلقت الجزائر السلسلة
عضو، وقد طرحت الأسئلة من قبل الدول  131دول أعضاء في المنظمة التي كان عددها آنذاك  05طرف 
  :)15(التالية 
ونظم  سؤالا، تناولت مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري 123دول الاتحاد الأوروبي طرحت -

  .كات، النظام الجمركي الجبائي وغيرها من الأسئلةحماية الملكية، تأسيس الشر 
  .سؤالا حول الأنظمة الضريبية ونشاطات البنوك والتأمينات وتنقل رؤوس الأموال 33سويسرا طرحت -
أسئلة دارت في مجملها حول نظام مكافحة الإغراق ونظام الوقاية والقيود الكمية  09اليابان طرحت -

  . عند الاستيراد
أسئلة، وتتعلق هذه الأسئلة على وجه الخصوص بنظام التجارة الخارجية ونظام  08ت استراليا طرح-

  .الاستثمار والقانون الأساسي للمؤسسات العمومية والأسواق والاتفاقات الجهوية والثنائية
هل تلتزم الجزائر بقرار "إسرائيل طرحت سؤال واحد يتعلق بمقاطعة الجزائر لها، وهذا نص السؤال -

ة الذي أقرته جامعة الدول العربية ضد إسرائيل التي هي عضو في المنظمة العالمية للتجارة، وهل تستطيع المقاطع
إن الجزائر عضو :"، وكان جواب الجزائر كالتالي " الجزائر أن تحدد النظام التجاري الذي تطبقه على هذا البلد

ا هذه المؤسسة على السلع ذات في جامعة الدول العربية، وتطبق على مختلف مستويات المقاطعة ا لتي أقر
وإن المقاطعة مطبقة بناءا على مقتضيات . الأصل الإسرائيلي، هذا الإجراء ذو طابع سياسي وليس تجاري

من الاتفاقية العامة الخاصة بتجارة  14والمادة " الجات"من  21الأمن الوطني استنادا إلى ترتيبات المادة 
  .)16(" ات العامةالخدمات المتعلقة بالإستثناء

على طاولة ) سؤال 174(تم تبليغ الأجوبة عن السلسلة الأولى من الأسئلة  1997جويلية  05في 
OMC وذلك بعد صياغتها من طرف اللجنة المؤسسة من قبل رئيس الحكومة لهذا الغرض، ودراستها من ،

  .طرف مجلس الحكومة

                                                
(15) Bouchelaghem Khaled,  adhésion de l’Algérie a L’OMC :  réalités et perspective, institut 
supérieur de commerce et d’administration des entreprises, 1er cours de politique commerciale, 

Casablanca du 08 juillet au 27 septembre 2002, p .07.         
  . 110-109.لعيساوي كريمة، تطور النظام الدولي وانعكاساته على الاقتصاد الجزائري، مرجع سابق، ص ص)  16(



طرحت من طرف الولايات ) سؤال 170(وصول السلسلة الثانية من الأسئلة  1997في أوت 
المتحدة الأمريكية وتركزت على نفس محاور السلسلة الأولى، وكان هدفها التعرف على سياسة الجزائر في 

  .مختلف الميادين
مسؤول وخبير  300انعقد بالجزائر لقاء ضم حوالي  1997أكتوبر  15حتى  13وخلال الأيام من 

ين وممثلي عدة منظمات عالمية، وكان موضوع هذا اللقاء هو انضمام ومقررين سياسيين واقتصاديين ودبلوماسي
كما ارتكزت المفاوضات في هذا اللقاء . الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة والشراكة مع دول الاتحاد الأوربي

  :)17(محاور أساسية هي  03على 
  .الإعانات الزراعية-
  .تحرير الخدمات-
  .تجارة السلع-

ء باستخلاص أن دخول الجزائر في الاقتصاد الدولي والشراكة مع دول الاتحاد الأوربي لا يعتبر وانتهى اللقا
خيارا وإنما حتمية يجب التأقلم معها، وبالنسبة للجزائر عليها الحصول على أحسن اتفاقية ممكنة للتقليل من 

  .الخطر الذي يهدد مختلف القطاعات
تعددة الأطراف عبر نظام الأسئلة والأجوبة بانعقاد أول لقد اتبعت هذه المرحلة من المفاوضات الم

موعة العمل المكلفة بمتابعة ملف مفاوضات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة وذلك يومي  اجتماع 
، ومن خلال هذا الاجتماع تعهد كل من رئيس البعثة )سويسرا(بمقر المنظمة بجنيف  1998أفريل  23و 22

ذه الجزائري ة و وزير التجارة آنذاك السيد بختي بلعايب على تقديم كل التوضيحات الضرورية فيما يتعلق 
المسائل لتحديد مدى تطابق أو عدم تطابق التشريعات والقوانين السارية في الجزائر مع الشروط المنصوص 

 المنظمة ملحا على ضرورة كما أكد على عزم الجزائر للانضمام إلى.)18(عليها في المنظمة العالمية للتجارة
الاستفادة من المزايا الممنوحة للدول النامية، لذلك تعكف لجنة العمل على التحضير للرد على أسئلة أخرى، 
إضافة إلى التحضير للمرحلة القادمة التي ستكون ثنائية بين كل دولة تريد الحصول على معلومات حول مجمل 

  .خصائص الاقتصاد الجزائري
اية  شرعت الجزائر في المرحلة الثانية أي مرحلة المفاوضات الثنائية الأطراف والتي  1999سنة وفي 

تعتبر أهم وأصعب وأطول مراحل الانضمام، ولكن نتيجة فشل المؤتمر الوزاري الثالث للمنظمة العالمية للتجارة 

                                                
آفاق وتحديات، ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية : طارق بن زياد حواش، العولمة وانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة )  17(

  .  138-137.، ص ص2001وعلوم التسيير، فرع التخطيط، أكتوبر 
(18)  Bouchelaghem Khaled, adhésion de l’Algérie a L’OMC, réalités et perspective, op-cit, p p. 07-

08.    



" ر للتجارة آنذاك السيد بسياتل والذي شاركت فيه الجزائر، لم تستأنف المفاوضات وتوقفت رغم تأكيد وزي
  .2000على استئنافها سنة " مراد مدلسي

بعد توقف المفاوضات أعادت الجزائر صياغة المذكرة المتعلقة بنظام التجارة الخارجية من جديد وكان  
ليعاد تقديمها إلى سكرتارية المنظمة العالمية للتجارة، وهكذا استمر التفاوض  2001ذلك في أواخر جويلية 

لجزائر ومنظمة التجارة العالمية بشكل نوعا ما بطئ، ولكن بصدور الأمر الرئاسي المنشور في الجريدة بين ا
الخاص بالتعريفة الجمركية تكون الجزائر قد بدأت الخطوات العملية الأولى  2001أوت  22الرسمية بتاريخ 

سي أربعة معدلات أساسية للسلع والفعلية للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وقد حدد الأمر الرئا
المستوردة، وهذه المعدلات تبدأ من مستوى الصفر أي دون دفع حقوق جمركية، وصولا إلى المستوى الأكبر 

مرورا بمستوى ضعيف و آخر متوسط، وهذا النظام يعتمد على مبدأ الدول الأكثر تفضيلا  % 30المتمثل في 
)19(.  

موعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر إلى تم انعقاد ثاني اج 2002فيفري  07في  ، OMCتماع 
وقد أكد السيد عبد الحميد طمار بخصوص هذا الاجتماع أنه ترك انطباعا جد حسن لدى مجموعة العمل 

ا كشفت اهتمام بالغ للملف الجزائري، لكنه نفي تضمن جدول الأعمال  43المتكونة من ممثلي  دولة وأ
نما اقتصر جدول الأعمال على تقديم السياسة الاقتصادية وطرح الأسئلة حول لتقديم مذكرة العروض، وإ

 .)20(المذكرة ودراسة نظام التجارة الخارجية ورزنامة المراجعة التشريعية
موعة  2002ماي  07أفريل إلى  25وفي خلال الفترة الممتدة من  تم انعقاد الاجتماع الثالث 

بجنيف، حيث اعتبر السيد عبد الحميد طمار هذا الاجتماع بمثابة  OMC العمل المكلفة بانضمام الجزائر إلى
ا، كما  بداية حقيقية للمفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة مؤكدا أن الجزائر ستتفاوض على أساس مقترحا

يات صرح بأن المفاوضات المشتركة بين الجزائر ومجموعة العمل التي تضم دولا من الاتحاد الأوروبي والولا
المتحدة الأمريكية واليابان وكندا وسويسرا وأستراليا والأورجواي وكوبا ستعقد اجتماعها الرابع في شهر أكتوبر 

  .)21(2002المقبل من عام 
تم انعقاد الجولة الخامسة لمفاوضات انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة  2003في شهر ماي 

وح، وقد تركزت هذه الجولة من المفاوضات حسب تصريح مواصلة دراسة بقيادة وزير التجارة نور الدين بوكر 
نظام التجارة الخارجية في الجزائر على أساس مذكرة تم تسليمها في شهر جويلية بالإضافة إلى وثائق إضافية 

                                                
  .04.كوزيل فريد، الآثار المحتملة لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية على قطاعي التجارة والخدمات، مرجع سابق، ص   ) 19(

(20) Ghada.H, processus d’adhésion de l’Algérie a L’OMC : les clarifications de tammam, journal 
le matin 19/02/2002, p p. 21-22.    

(21)Bouchelaghem Khaled, adhésion de l’Algérie a L’OMC , réalités et perspective ,op-cit, p. 08. 



أخرى، كما اهتمت هذه المحادثات من جهة أخرى بتطور وتصديق خطة التغييرات القانونية والتشريعية في 
  .زائر حتى تتماشى مع مقاييس المنظمة العالمية للتجارةالج

هذا وتشير بعض المصادر المقربة من وزارة التجارة أن عدد الأسئلة التي تلقت الجزائر إلى يومنا هذا 
سؤال، كما تشير ذات المصادر على أنه من المرتقب انضمام الجزائر رسميا إلى  1200وصلت إلى حوالي 

  .2004تجارة خلال السداسي الأول من سنة المنظمة العالمية لل
من كل ما سبق يتضح أن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة متوقف على مجريات 
المفاوضات الثنائية ونتائجها، وبالتالي على قدرة المفاوضين الجزائريين ومدى التحكم في تقنيات التفاوض 

ع عدم الإفراط في تقديم التنازلات، والالتزامات حتى لا يلحق للحصول على حقوق وشروط انضمام متوازنة م
 .الضرر الكبير باقتصادنا

  ترتيبات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة: المطلب الثاني 
  

مع  اختتام دورة الأورجواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف والتي كان من أبرز نتائجها 
لمية للتجارة إلى حيز الوجود من جهة، وتوسيع وتعميق مجالات عملها، لتشمل ميادين ظهور المنظمة العا

جديدة وحساسة تجاوزت التجارة في السلع لتمتد إلى التجارة في الخدمات، والأوجه التجارية المتعلقة بالملكية 
لى الدول النامية الغير الفكرية، والاستثمارات الأجنبية المرتبطة بالتجارة من جهة أخرى، أصبح من الصعب ع

أن تبقى بمعزل عن هذا النظام الاقتصادي العالمي الجديد،  -والجزائر واحدة منها - عضوة في هذه المنظمة
الأمر الذي دفعها إلى التفكير في الانضمام تحت لواء هذه المنظمة، إلا أن عملية الانضمام للمنظمة العالمية 

ة للانضمام بجملة من الالتزامات والترتيبات، تتمثل في تقديم تنازلات للتجارة مقرونا بالتزام الدول الساعي
جمركية وغير جمركية وتثبيت سقوف محددة للتعريفة الجمركية بما يضمن فرص النفاذ إلى أسواقها المحلية في مجال 

  .السلع والخدمات
لتزامات التي على هذا الأساس سوف نتطرق من خلال هذا المطلب إلى عرض أهم الترتيبات أو الا

ا المنظمة العالمية للتجارة لأي بلد كان يريد الانضمام إليها، ومن خلال ذلك نوضح مختلف التزامات  أقر
  .الجزائر

  

  الالتزامات المتعلقة بتجارة السلع: الفرع الأول 
لقد توسعت العلاقات التجارية المتعددة الأطراف في مجالات تجارة السلع لتشمل مجالات جديدة 

ثل التجارة في السلع الزراعية، والتجارة في المنسوجات والملابس في وقت كانت فيه محصورة فقط على تجارة م
السلع الصناعية فقط، إضافة إلى تعميق خطوات التحرير بموجب العديد من الضوابط والأحكام المتعلقة بحركة 

  .انسياب السلع على المستوى الدولي



ا المنظمة العالمية للتجارة وعليه سيتم من خلال هذا الفر  ع تبيان أهم الترتيبات والالتزامات التي أقر
الات المتعلقة بتجارة -والجزائر واحدة منها-على الدول التي تسعى للانضمام تحت لوائها  فيما يخص ا

  :السلع والمحددة فيمايلي
  

  التجارة في السلع الزراعية: أولا 
فة للتجارة في السلع الزراعية بمثابة واحد من النقاط الجديدة التي يعتبر موضوع تحرير الجوانب المختل

أدرجت ضمن مفاوضات تحرير التجارة والتي لم يسبق تناولها على هذا النطاق قبل جولة الأورجواي  وذلك  
كون قطاع الزراعة من أكثر القطاعات السلعية التي خضعت لسياسات حمائية متشددة من قبل كافة الدول 

الدول المتقدمة منها، مما أدى إلى إحداث تشوهات بالغة في الأسعار والسياسات التجارية للإنتاج وخاصة 
الزراعي، وتتمثل هذه التشوهات في السياسة الزراعية للدول الصناعية المتقدمة في صورة دعم لهذا القطاع 

  .الإنتاجي الحيوي، سواءا كان دعما داخليا أو دعما للصادرات
زائر واحدة من الدول المشاركة في جولة الأورجواي، وهي تسعى حاليا للانضمام وباعتبار الج

للمنظمة العالمية للتجارة كان لزاما عليها في حالة قبول انضمامها بتنفيذ عدد من الالتزامات المتعلقة بتجارة 
  :السلع الزراعية، وتتلخص هذه الالتزامات أو الترتيبات فيمايلي 

  

  :اق النفاذ إلى الأسو -1
وفقا للأحكام الخاصة بدخول الأسواق تم الاتفاق على تحويل كافة القيود والإجراءات غير الجمركية مثل -

حصص الاستيراد والرسوم المتغيرة على الوردات إلى رسوم جمركية، يتم تثبيتها عند  مستوى معين ثم يتم 
اتساقا مع المبدأ الرئيسي للجات،  Tarificationتخفيضها تدريجيا فيما بعد ويسمى هذا الأسلوب بالتعريفة 

والذي يقضي بقصر الحماية للسوق الوطني على التعريفة الجمركية فقط، مع التعهد بعدم الرجوع إلى فرض 
  .)22(قيود غير تعريفية بعد إتمام عملية التحويل

اتجة عن إزالة القيود تخفيض كافة الرسوم الجمركية السارية على السلع الزراعية بما في ذلك التعريفات الن-
عن المستوى الذي كان سائدا قبل  %24غير التعريفية على أقساط متساوية، حيث تقرر تخفيضها بنسبة 

سنوات باعتبارها من الدول النامية أي بمعدل سنوي يقدر  10دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وعلى مدى 
ا الجمركية بمتوسط إجمالي يقدر بالنسبة للدول المتقدمة التي تلتزم ب %6، مقابل % 2.4بـ تخفيض تعريفا
  .)23(سنوات 06على مدى  %36بـ

  

                                                
    .44.، ص2003الآثار الاقتصادية لاتفاقية الجات، الإسكندرية، الدار الجامعية، : محمد محمد علي إبراهيم، الجات   (22)
بية، الجمعية عبد الناصر نزال العبادي، أثر تطبيق أحكام اتفاقية القطاع الزراعي في جولة أورجواي على الاقتصادات العربية، مجلة بحوث اقتصادية عر   (23)

 .41.، ص2000العربية للبحوث الاقتصادية، السنة التاسعة، العدد التاسع عشر، ربيع 



  :خفض الدعم المحلي -2
ا في ذلك شأن البلدان النامية الساعية للانضمام إلى  بالنسبة لتخفيض الدعم المحلي تلتزم الجزائر شأ

لدعم الداخلي لإنتاجها الزراعي المنظمة العالمية للتجارة في حالة قبول انضمامها، بتخفيض متوسط قيمة ا
ال أن الاتفاقية الخاصة بتجارة  10على مدى  %13.3بنسبة  سنوات، وما تجدر الإشارة إليه في هذا ا

من التزامات تخفيض الدعم المحلي إذا لم تتجاوز  -والجزائر منها–السلع الزراعية تسمح بإعفاء الدول النامية 
  .)24(بالنسبة للدول المتقدمة %5للإنتاج الزراعي مقابل  من القيمة الكلية %10نسبة الدعم 

للإشارة إلى أن مفارقة ذات صلة بإشكالية التعامل مع النظام ) الدعم(وتسنوقفنا هذه النقطة الأخيرة 
من الدعم إلى الزراعة، في حين أن المنظمة  %5الجديدة للتجارة العالمية، وهي أن الجزائر لا تقدم سوى 

  .)25(%10ارة تسمح بدعم أقصى قدره العالمية للتج
  :التخفيض في دعم الصادرات -3

يقتضي الحكم الخاص بدعم التصدير بالتزام الجزائر كغيرها من البلدان النامية، بتخفيض دعـم 
من قيمة الصادرات المدعومة  وكميـا  %24الصادرات من السلع الزراعية إن وجدت تخفيضا قيميا بنسبة 

سنوات اعتبارا من أول جانفي  10الصادرات المدعومة، وذلك على مدى من كمية  %14بنسبة 
أما بالنسبة للدول المتقدمة فهي ملتزمة بتخفيض الدعم المقدم للصادرات من السلع الزراعية .)26(1995
  .سنوات 06من الكمية خلال فترة  %21من القيمة وبنسبة  %36بنسبة 

  

  التجارة في السلع المصنعة: ثانيا 
يبات النظام الجديد للتجارة العالمية المتعلقة بتحرير المبادلات تستهدف أكثر ما تستهدف إن ترت

المنتوجات الصناعية، ومن هنا يتعين عند تحديد التوجهات المطلوبة للتنمية الصناعية مراعاة هذا الظرف بما 
تعددة من التنازلات  يرتبط به من قيود، وعلى هذا الأساس  فقد أسفرت جولة الأورجواي على مجموعة م

الجمركية بما تتضمنه من إعفاءات وتخفيضات من أجل التحرير الانتقالي للسلع الصناعية التي ترغب الدول 
المتقدمة في تحرير أسواقها، وباعتبار الجزائر واحدة من الدول المشاركة في جولة الأورجواي بصفة عضو ملاحظ 

ة العالمية للتجارة بتقديم جملة من التنازلات، وفيمايلي محصلة فهي ملتزمة في حالة قبول انضمامها للمنظم
ا في حالة قبول  ا الدول المشاركة في المفاوضات والتي يجب على الجزائر الالتزام  بالتنازلات التي تقدمت 

  :انضمامها وأهمها مايلي 

                                                
ذوب، الجات ومص  (24)  .101-100.ر والبلدان العربية من هافانا إلى مراكش، مرجع سابق، ص صأسامة ا
ا على البلدان العربية، ..الفرص المتبقية: موله عبد االله، الجزائر والنظام الجديد للتجارة العالمية  (25) والتحديات، الملتقى الدولي الأول حول العولمة وانعكاسا

  .233.مرجع سابق، ص
 .214.نفس المرجع، صموله عبد االله،   (26)



والجزائر واحدة منها (لنامية تخفيض التعريفة الجمركية على الواردات الصناعية للدول المتقدمة والدول ا-
بالنسبة للدول  %40أي بنسبة خفض تصل إلى  %3.9إلى  %6.3من -على السواء-)هذه الدول 

  .)27(بالنسبة للدول النامية %4.3إلى  %6.8المتقدمة، ومن 
ية، زيادة حصيلة الواردات من السلع الصناعية المعفاة تماما من التعريفة الجمركية بالنسبة للدول الصناع-

الأدوية، معدات : ، ويتعلق الأمر بمنتجات ثماني قطاعات هي%40إلى  %20حيث انتقلت حصتها من 
  .) 28(البناء، العتاد الطبي، البيرة المصنعة، الصلب، الأثاث، العتاد الفلاحي، المشروبات الروحية

قوق الجمركية عليها تقليص أو خفض شريحة الواردات التي تدخل أسواق الدول المتقدمة والتي تفوق الح-
  .       بالنسبة للدول النامية %5إلى  %9مهما كانت الجهة المصدرة، ومن  %5إلى  %7من  %15بنسبة 
من إجمالي خطوط  %46ومن إجمالي واردات الدول المتقدمة،  %64خفض التعريفة الجمركية على -

ا من السلع ا   .لمصنعةالتعريفة في الدول النامية أي ما يوازي ثلث واردا
  تجارة المنسوجات والملابس: ثالثا 

ا تساهم مساهمة كبيرة في مستوى  تحتل المنسوجات والملابس مكانة في الاقتصاد العالمي، حيث أ
أي ما  1992مليون دولار عام  187التوظيف، وقد بلغت التجارة العالمية في المنسوجات والملابس نحو 

هذا .    ) 29(من مجموع صادرات البلدان النامية %40عية، وحوالي من إجمالي الصادرات السل%7يعادل نحو 
ويعتبر قطاع المنسوجات والملابس أحد أهم القطاعات الإنتاجية للدول النامية، وقد خضع هذا النوع من 

والتي كان يتم على " اتفاقية الألياف المتعددة"عرفت باسم  1962التجارة لأحكام اتفاقية خاصة منذ 
يد حصص تصدير الدول المصدرة، وحصص استيراد الدول المستوردة وقد مثلت هذه الاتفاقية أساسها تحد

صورة من صور التمييز من قبل الدول الصناعية المتقدمة ضد صادرات البلدان النامية من المنسوجات 
  .)30(والملابس التي تمتلك الميزة النسبية لإنتاجها

هذه الاتفاقية للعمال كانت أقل بكثير من الخسائر التي وتشير الدراسات أن المكاسب التي حققتها 
تحملها المستهلكون، لذلك وبعد تطبيق دام عشرين سنة قررت البلدان المشاركة في مفاوضات الأورجواي 
دف إلى تحرير هذه  تفكيك هذه الاتفاقية، ليحل محلها اتفاقية عرفت باتفاقية المنسوجات والملابس التي 

سنوات، تنقسم إلى أربعة مراحل والجدول  10ا تدريجيا ضمن اتفاقية الجات في غضون فترة التجارة وإدماجه
  :)31(التالي يبين ذلك 

                                                
(27) Nachida M’hamsadji bouzidi, 5Essais sur l’ouverture de l’économie algérienne, op-cit, p.38.   

 .54.الآثار الاقتصادية لاتفاقية الجات، مرجع سابق، ص: محمد محمد علي إبراهيم، الجات  (28)
 .57.لاتفاقية الجات، مرجع سابق، صالآثار الاقتصادية : محمد محمد علي إبراهيم، الجات  (29)
 .122.صالحي صالح، دور المنظمة العالمية للتجارة في النظام التجاري العالمي الجديد، مرجع سابق، ص (30)
 .123.، ص2001صباح نعوش، الوطن العربي ومنظمة التجارة العالمية، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية،  (31)



  مراحل إلغاء ترتيبات الألياف المتعددة:  17جدول رقم  
  

  %نسبة الإدماج  التــاريخ المرحلـة
  %16  31/12/1997          01/01/1995  الأولى

  %17  31/12/2001          01/01/1998  الثانية

  %18  31/12/2004           01/01/2002  الثالثة

  %49  01/01/2005ابتداء من   الرابعة
دمدوم كمال، مكانة الدول النامية في النظام العالمي للتجارة،، الملتقى الدولي الأول حول الجزائر والنظام العالمي الجديد : المصدر 

  . 188.للتجارة، مرجع سابق، ص
- عشرة سنوات–إن الملاحظ لهذا الجدول يتبين له منذ الوهلة الأولى أنه على مدار المرحلة الانتقالية   

من تجارة الدول الأعضاء في قطاع المنسوجات والملابس من القيود المفروضة عليها  %51يكون قد تم تحرير 
دفعة واحدة لتكتمل بذلك  %49بموجب اتفاقية الألياف المتعددة، على أن يتم إدماج باقي النسبة وهي 

عملية إزالة القيود المفروضة على واردات الدول في هذا القطاع وإخضاع التجارة فيه بالكامل لأحكام ومبادئ 
تابع  *TMBوما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أنه هناك جهاز خاص . )32(المنظمة العالمية للتجارة

  .راحل ويتكون هذا الجهاز من رئيس وعشرة أعضاءللمنظمة يشرف على متابعة وتنفيذ هذه الم
    

  الالتزامات الخاصة بتجارة الخدمات : الفرع الثاني 
، أحد النتائج الهامة التي أسفرت عنها جولة *GATSتعتبر الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات     

لولايات المتحدة وبتسبيق  الأورجواي والتي تم إدخالها في حظيرة الجات بناءا على ترتيب وتخطيط مسبق من ا
كامل مع الدول المتقدمة، وبذلك يمكن القول أن دخول الخدمات في نطاق المفاوضات المتعددة الأطراف 
يعتبر نقطة تحول هامة في العلاقات الاقتصادية الدولية، لما لهذا القطاع من أهمية خاصة حيث يلعب دورا  

ع من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وأكثرها استيعابا للعنصر كبيرا في الاقتصاد العالمي، ويعتبر هذا القطا 
من إجمالي الناتج المحلي  %70إلى  %60البشري، وتشير الإحصائيات إلى أن ناتج هذا القطاع يمثل من 

                                                
دوب، الجات ومصر والبلدان العربية من هافانا إلى مراكش، مرجع سابق، صأسامة  (32)  .110.ا

وهو بمثابة هيئة دائمة تشرف على تجارة المنسوجات  TMB : Taxile monitoring bodyجهاز متابعة تنفيذ اتفاقية المنسوجات والملابس  *
  .شروط الاتفاقية والملابس ويقوم هذا الجهاز بفحص كافة المعايير التي تتضمنها

* GATS : General Agreement of trade in services.   



في الاقتصادات النامية، وتصل نسبته في التجارة العالمية إلى  %50الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة وحوالي 
  .)33( %20 حوالي

لقد ظهر من خلال مفاوضات تحرير تجارة الخدمات بأن عملية التحرير هذه تختلف عن     
عملية تحرير تجارة السلع، لأنه في حالة الخدمات من قيود هي القوانين والقرارات والإجراءات الإدارية التي 

وتخفيضها بحيث يمكن التوصل في تضعها كل دولة، وهذه هي القيود التي سعت اتفاقية الخدمات إلى إزالتها 
ومن أجل إزالة هذه القيود .)34(النهاية إلى نظام للتبادل الحر للخدمات خلال عشر سنوات على الأكثر

-وجب على الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة والدول التي تسعى للانضمام تحت لواء هذه المنظمة
  :)35(لة من الالتزامات تتمثل فيمايليأن تلتزم بتنفيذ وتقديم جم- والجزائر منها

الالتزام بمبدأ شرط الدولة الأولى بالرعاية أي عدم التمييز بين موردي الخدمات الأجانب من حيث -
الدخول إلى الأسواق وشروط التشغيل، وبحسب هذا الشرط يلتزم كل عضو أن يمنح الخدمات وموردين 

عن تلك التي يمنحها لما يماثلها من الخدمات وموردي الخدمات من أي عضو آخر معاملة لا تقل رعاية 
  .الخدمات من أي بلد آخر

الالتزام بإنشاء مراكز للاستعلام لتوفير المعلومات عن الإجراءات والتشريعات التي يتخذها أي طرف من -
ة، مع إعطاء أطراف الاتفاقية خلال عامين من تاريخ إنشاء المنظمة العالمية للتجارة بالنسبة للدول المتقدم

  . البلدان النامية المرونة المناسبة فيما يخص الفترة الزمنية لإنشاء هذه المراكز
إضافة إلى هذين النوعين من الالتزامات التي تدخل ضمن الالتزامات العامة التي تضمنتها أحكام 

 هي عبارة عن مجموعة ومبادئ اتفاقية الخدمات، هناك نوع آخر من الالتزامات وهي الالتزامات المحددة والتي
من التعهدات المحددة في القطاعات التي ترغب الدولة في تحريرها مرفوقة بشروط الوصول إلى الأسواق والتأهيل 

، وعليه فقد وضعت اتفاقية الجاتس ستة أنواع من القيود التي يمكن للدول استخدامها )36(للمعاملة الوطنية
  :)37(ن الأجانب وهيلحصر مجالات فتح السوق المحلية للموردي

  .تقييد عدد موردي الخدمات الأجانب في السوق المحلية-
  .تقييد قيمة المعاملات أو موجودات موردات الخدمات الأجانب-
  .إلزام موردي الخدمات الأجانب على إنتاج كميات وقيم محددة من الخدمات-

                                                
،          ص 2003، الإسكندرية، الدار الجامعية، )من أورجواي لسياتل وحتى الدوحة(عبد المطلب عبد الحميد، الجات وآليات منظمة التجارة العالمية   (33)
  .126-123.ص

 .64.نظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجية والدول النامية، مرجع سابق، صفضل علي مثنى، الآثار المحتملة لم (34)
 .85.التحديات والفرص، مرجع سابق، ص: عبد الواحد العفوري، العولمة والجات   (35)
 . 128.صالحي صالح، دور المنظمة العالمية للتجارة في النظام التجاري العالمي الجديد، مرجع سابق، ص (36)
 .311.ايب فاطمة الزهراء، تحديات التحرير الاقتصادي، مرجع سابق، صش  (37)



مثال ذلك إلزام (نونية محددة إلزام موردي الخدمات الأجانب بالتواجد في السوق المحلية بصفة قا-
  ).النشاطات المصرفية الأجنبية على فتح مكاتب عوضا عن فروع

  . تقييد عدد منسوبي الشركات الأجنبية الموردة للخدمات-
  .تقييد مشاركة رأس المال الأجنبي بنسبة مئوية قصوى أو بقيمة محددة-

المفاوض الرئيسي لانضمام الجزائر  أما فيما يتعلق بالجزائر وحسب تصريحات السيد زعاف الشريف
 26للمنظمة العالمية للتجارة خلال الملتقى الذي جمع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين بمثليين عن المنظمة يوم 

عروض تتعلق بقطاع الخدمات في  2002بوهران أشار إلى أن الجزائر قد قدمت في فيفري  2003جويلية 
طلبتها الدول العضوة في المنظمة، وقد اعتبر السيد زعاف أن هناك تطور  التي 12تسعة مجالات من أصل  

ملحوظ في مسار المفاوضات المتعلقة بقطاع الخدمات، خاصة وأن الدول الكبرى بدأت تقتنع فعلا 
ومن جهة أخرى أكد الخبير الجزائري أن انضمام الجزائر لهذه المنظمة . بإمكانيات الجزائر لانضمام إلى المنظمة

لا يمكنه أن يتعدى السنة المقبلة وإلا فإننا سنقع في مأزق كبير بعد الأشواط الكبيرة التي قطعتها الجزائر في 
المفاوضات، حيث ستضطر الجزائر إلى مزيد من التنازلات، خصوصا وأن الوفد الجزائري المفاوض طلب المزيد 

دف الرفع من مستوى الاقتصاد ال وطني ليصبح في مستوى الدول المنخرطة في من الوقت كمرحلة انتقالية 
  .)38(سنة 15المنظمة، وتتراوح هذه المرحلة الانتقالية من ثلاث سنوات إلى 

  
  

  الالتزامات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية: الفرع الثالث 
ا يقصد بحقوق الملكية الفكرية مجموعة الضوابط التي تنظم حقوق المؤلف للأعمال الفنية والأدبية وم

ها من إبداعات، وحقوق الملكية الصناعية بما تشمله من براءات الاختراعات والتصميمات الصناعية  يشا
والعلاقات التجارية، بحيث تضمن هذه الضوابط احتفاظ صاحب الحق أو الإبداع سواء كان فنيا أو أدبيا أو 

  .)39(صناعيا بكافة الحقوق المتعلقة باستغلال الآخرين لهذا الإبداع
تقتضي من دول المنظمة وبخاصة  *TRIPSن اتفاقية الأوجه التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية إ

الدول النامية إلى اتخاذ استعدادات إدارية وقانونية للتعامل مع تفاصيل هذه القضية بشكل لا يربك كل من 
تشريعية واسعة، ولذلك فقد منحت يتأثر بمثل هذه الاتفاقية وبخاصة إذا كنا في حاجة إلى إجراء تعديلات 

والجزائر واحدة من هذه الدول في حالة قبول انضمامها للمنظمة العالمية  -اتفاقية ترييس الدول النامية
ا خمس سنوات قبل تنفيذ الاتفاقية كما يمنح الاتفاق الدول النامية مدة خمس -للتجارة فترة انتقالية مد

                                                
 .2.، ص27/07/2003، 3841الدول الأعضاء بدأت تقتنع بإمكانيات الجزائر، جريدة الخبر، عدد : بوازنة، الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة. م  (38)
 .65.واستراتيجية المواجهة، مرجع سابق، ص دراسة تقويمية للجات: عاطف السيد، الجات والعالم الثالث  (39)

*  TRIPS : agreement on related aspects of intellectual property rights.    



لاتفاق الخاص ببراءة الاختراع عن المنتج فيما يخص الاختراعات سنوات قبل الالتزام بتطبيق أحكام ا
وهذه الفترات الانتقالية تعد حقا . )40(الكيميائية الخاصة بالأغذية والعقاقير الطبية والمركبات الصيدلانية

ا لا تعد حقا مكتسبا للدول غير الأعضاء وال تي مكتسبا للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، إلا أ
تنوي الانضمام وتتفاوض للحصول على فترات السماح الانتقالية، وهذا ما كان يعزز من مطلب الجزائر 

  .بضرورة التحضير المسبق لهذه المفاوضات لكي تحصل على أعلى الفترات الانتقالية
لزمة في وباعتبار الجزائر واحدة من البلدان التي تسعى للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة فهي م

ا في  حالة قبول انضمامها للمنظمة بتقديم جملة من الالتزامات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، شأ
  :ذلك شأن الدول العضوة في المنظمة، وتتلخص هذه الالتزامات فيمايلي 

لملكية الفكرية من الالتزام بتنفيذ ما نصت عليه أحكام المعاهدات الدولية الأربعة المتعلقة بحماية حقوق ا-
  :)41(أحكام والتزامات والمتمثلة في 

  .1967والمعدلة في استكهولم سنة  1883معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة سنة -أ
  .1971، والمعدلة في باريس عام 1886معاهدة برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية المبرمة سنة - ب
  .1961نين ومنتجي التسجيلات الصوتية سنة معاهدة روما لحماية الفنا-ج
  .1989معاهدة واشنطن لحماية الدوائر المتكاملة المبرمة سنة -د
الالتزام بمبدأ المعاملة الوطنية والذي بمقتضاه تلتزم الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة بمنح مواطني -

  .نيها فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكريةالدول الأخرى معاملة لا تقل عن تلك التي تمنحها لمواط
التزام الدول الأعضاء بتطبيق الإجراءات والعقوبات الجنائية في حالات التقليد المتعمد للعلامات -

التجارية أو حقوق الطبع على نطاق تجاري، وذلك من خلال فرض غرامة، بالإضافة إلى مصادرة السلع 
ا لتتضمن  المخالفة والأدوات المستخدمة في إنتاجها، ويلزم هذا النص الدول الأعضاء بتعديل تشريعا

  .)42(الجزاءات والعقوبات الجنائية الرادعة للتعدي على حقوق الملكية الفكرية
كما تلتزم الدول الأعضاء بأن تتضمن قوانينها الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاق لتسهيل اتخاذ 

على أن تكون هذه الإجراءات منصفة . )43(على حقوق الملكية الفكريةالتدابير الفعالة ضد أي اعتداء 
  .وعادلة، ولا يجوز أن تكون معقدة أو باهضة التكاليف بصورة غير ضرورية

  

  الالتزامات المتعلقة بالدعم ومكافحة الإغراق : الفرع الرابع 
                                                

العلمي، مجلس النشر عبد االله الخشروم، أثر انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية في تشريعات الملكية الصناعية والتجارية الأردنية، مجلة الحقوق ،   (40)
 .282-281.، ص ص2002، جويلية 26جامعة الكويت، العدد الثاني، السنة  

 .306. جمعية سعيد سرير، النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية، مرجع سابق، ص  (41)
دوب، الجات ومصر والبلدان العربية من هافانا إلى مراكش، مرجع سابق، ص  (42)  .149.أسامة ا
 .147.دوب، نفس المرجع، صأسامة ا  (43)



ة تصاعد موجة بالإضافة ما تم ذكره من التزامات هناك عدد آخر من الالتزامات ظهرت نتيج
  :الحماية التجارية التي عرفتها الفترة التي سبقت جولة الأورجواي، وتتمثل هذه الالتزامات فيمايلي

  

  مكافحة الإغراق : أولا 
يعرف الإغراق بأنه الوضع أو الحالة التي يكون فيها سعر تصدير السلعة أقل من سعر بيعها في سوق 

يقل عن تكاليف إنتاجها، بما يؤدي إلى أضرار جسيمة بالصناعة  الدولة المنتجة أو المستوردة، أو بسعر
ا   .الوطنية القائمة بالدولة المستوردة، أو يحول دون إقامة صناعة معينة 

وما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هو أن موضوع الإغراق كان من أبرز المواضيع التي تمت مناقشتها 
وذلك عن طريق ) بعد ثبوته(المستوردة الحق في مكافحة الإغراق  في جولة الأورجواي، حيث أعطي للدول

فرض رسوم جمركية إضافية على السلعة المغرقة بما يتناسب مع حجم الانخفاض في سعرها عن السعر السائد 
بمعنى آخر لا تزيد هذه الرسوم عن الفرق بين سعر السلعة المصدرة وسعر السلعة . )44(في السوق وقتئذ

سوق التصدير، ولا يجوز استخدام هذه الإجراءات كعائق على تدفق التجارة المشروعة، أو بصورة  المماثلة في
  . تخل بقواعد المنافسة العادلة

كما ينص الاتفاق الخاص بمكافحة الإغراق على الوقف الفوري لأي تحقيق في حالات الإغراق إذا  
كانت الكمية المستوردة من دولة معينة   من سعر تصدير المنتج أو إذا %2كان هامش الإغراق أقل من 

من الواردات الكلية للمنتج هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يقضي الاتفاق  %3متهمة بالإغراق أقل من 
بتشكيل لجنة في إطار منظمة التجارة العالمية تعنى بممارسة مكافحة الإغراق، وتتألف هذه اللجنة من ممثلين 

ب اللجنة رئيسها وتجتمع مرتين على الأقل سنويا، حيث تنفذ مهامها طبقا لكافة الدول الأعضاء، وتنتخ
  .)45(لقواعد مكافحة الإغراق

  

  الدعم والإجراءات التعويضية : ثانيا 
يعتبر موضوع الدعم والإجراءات التعويضية من المسائل الهامة لاتفاقية الجات وقد تم مناقشة ووضع 

، ثم جاءت جولة 1973التعويضية في جولة طوكيو عام  ضوابط وأسس استخدام الدعم والإجراءات
دف تقوية نظام فرض الرسوم التعويضية على السلع المدعمة وكيفية  الأورجواي لتضع ضوابط وأسس أشمل 
إثبات الضرر الذي يلحق بالصناعة المحلية حتى يتسنى اتخاذ إجراءات مضادة للدعم في حالة إضراره بتجارة 

أية مساهمة تقدمها الحكومة، أو أية هيئة عامة تتحقق منها منفعة لمن :" ف الدعم بأنهالدول الأخرى، ويعر 
يحصل عليها، وقد تأخذ هذه المساهمة شكل تحويل فعلي للأموال أو شكل تحويل محتمل للأموال كما في 

                                                
 .109.التحديات والفرص، مرجع سابق، ص: عبد الواحد العفوري، العولمة والجات   (44)
  79-78.دراسة تقويمية للجات واستراتيجية المواجهة، مرجع سابق، ص ص: الجات والعالم الثالث : عاطف السيد   (45)



 حالة تقديم ضمان للقروض، أو شكل تنازل عن إيرادات من جانب الحكومة كما في حالة الإعفاءات
  . )46("الضريبية أو الجمركية، أو شكل تقديم خدمات أو سلع، أو أي دعم عيني

بين ثلاثة أنواع من الدعم وفقا لدرجة  9إلى  3لقد ميزت المنظمة العالمية للتجارة في المواد من 
  :)47(مشروعيتها وطرق مواجهتها كمايلي

و تفضيل استخدام السلع ويقصد به الدعم الذي يؤدي إلى تشجيع الصادرات، أ:  دعم محضور-
المحلية على السلع المستوردة، وأيا كانت مبررات هذا النوع من الدعم، إذا لم تقم الدولة المخالفة بإلغائه فورا 

  .خلال الفترة المحددة، يصرح للعضو المتضرر باتخاذ إجراءات مضادة
غير (ه الدعم العمومي وهو لا يستوجب اتخاذ أية إجراءات ضده، ومن أمثلت: الدعم المسموح به -

ا الشركات أو تعهد )المرتبط بسلعة أو صناعة أو مشروع معين ، والدعم المقدم للأبحاث الصناعية التي تقوم 
من تكلفة  %75به إلى مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث طالما هذه المساعدة لا تغطي أكثر من 

  .من تكلفة التطوير %50البحث و 
وهو الدعم الذي يترتب عليه الإضرار بالصناعة المحلية للأعضاء الآخرين، ويلتزم العضو  : الدعم الضار-

الذي يقدم هذا النوع من الدعم في هذه الحالة إثبات أنه لا يسبب ضررا شديدا للعضو الشاكي، وفي هذه 
  .الحالة يمكن اتخاذ إجراءات بشأنه

دعما محظورا فإن الإجراء المضاد لهذا الدعم  وعلى هذا الأساس فإنه في حالة ثبوت تقديم دولة ما
يتمثل في فض رسوم إضافية أخرى تعرف بالرسوم التعويضية، أو أن تقوم الدول التي ثبت عليها تقديم الدعم 
اتخاذ إجراء علاجي يتمثل في تعويض الطرف المتضرر، والهدف من فرض الرسوم التعويضية هو رفع سعر 

  .السعر السائد حتى يتلاشى الأثر السلبي للتشوهات السعرية التي يسببها الدعمالسلعة المدعومة إلى مستوى 
من اتفاقية الدعم على تشكيل لجنة للدعم ) 1(فقرة  24إلى جانب هذا الإجراء فقد نصت المادة 

وإجراءات التعويض تتألف من ممثلين عن كل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وتنتخب اللجنة 
سها وتجتمع مرتين في السنة على الأقل، وتتولى هذه اللجنة المسؤوليات المحالة إليها بمقتضى اتفاق الدعم رئي

  .)48(أو بواسطة الأعضاء، وتتولى أمانة منظمة التجارة العالمية أعمال هذه اللجنة
ها وفي جميع الأحوال يجب إلغاء هذه الرسوم التعويضية خلال خمس سنوات من فرضها، ويجوز مد

هذا وقد منح اتفاق الدعم للدول النامية التي . إذا أثبت التحقيق أن إلغاء الرسوم سيؤدي  إلى استمرار الضرر
دولار ومن بينها الجزائر ومصر، الحق من منح دعم  1000يقل فيها  إجمالي الناتج الوطني للفرد سنويا عن 

ا في أسواق   .الدول الأخرى التصدير دون التعرض لرسوم تعويضية على صادرا
                                                

ا   (46)  .68.ديد للتجارة العالمية ومستقبل التنمية العربية، مرجع سابق، صالنظام الج: إبراهيم العيساوي، الجات وأخوا
 .325.جمعة سعيد سرير، النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية، مرجع سابق، ص  (47)
 .327. جمعة سعيد سرير، النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية، مرجع سابق، ص  (48)



ا الجزائر  بعدما تم التطرق من خلال المبحث الأول إلى المراحل والخطوات الإجرائية التي مرت 
للانضمام المنظمة العالمية للتجارة،  وكذا الالتزامات المقدمة من قبلها لأجل الحصول على العضوية في هذه 

هم الآثار التي يمكن أن تتعرض لها التجارة الخارجية المنظمة، سوف نتطرق من خلال المبحث الثاني إلى إبراز أ
  .للجزائر في حالة انضمام هذه الأخيرة إلى المنظمة العالمية للتجارة





الآثار المحتملة للمنظمة العالمية للتجارة على قطاع التجارة الخارجية  : المبحث الثاني  
  للجزائر

العالمية لن تكون محصورة على أعضاء المنظمة مما لا شك فيه أن الآثار المحتملة لمنظمة التجارة 
ا سوف تطول جميع دول العالم سواء كان ذلك بالسلب أو بالإيجاب وعلى اعتبار أن . فحسب، بل أ

الجزائر واحدة من الدول النامية التي تسعى حاليا للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ستجد نفسها مقدمة 
م الجديد للتجارة العالمية والذي يلزمها بالتقيد بالضوابط والالتزامات التي على امتحان صعب أمام النظا

تضمنتها الاتفاقيات التجارية الجديدة، خاصة وأن كل الاتفاقيات التجارية سواء كانت في مجال السلع أو 
لقيود والعوائق الخدمات أو الملكية الفكرية يجمع فيما بينهما اتجاه عام ومشترك يتمثل في السعي نحو إزالة ا

ا أن تمنع تدفق حركة التجارة عبر الدول، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على الجزائر حتى في  التي من شأ
  .وضعها الحالي خارج منظمة التجارة العالمية

بناء على ما تقدم سوف نتعرض من خلال هذا المبحث إلى تحليل الآثار المحتملة لمنظمة التجارة 
تجارة الخارجية الجزائرية في حالة انضمامها إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، وذلك من خلال العالمية على ال

تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، خصص الأول منه إلى دراسة الآثار المتوقعة للانضمام في مجال تجارة السلع، 
تجارة الخدمات وحقوق الملكية في حين خصص المطلب الثاني إلى تحليل الآثار المرتقبة للانضمام في مجال 
  .الفكرية المرتبطة بالتجارة، محاولين في كل مطلب رصد الآثار السلبية والإيجابية

  

الآثار المحتملة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة في مجال تجارة : المطلب الأول
  السلع

ارة السلع لتشمل مجالات عديدة مثل لقد توسعت العلاقات التجارية المتعددة الأطراف في مجال تج
  .إلخ...التجارة في السلع الصناعية، التجارة في السلع الزراعية والتجارة في المنسوجات والملابس

وعليه ومن أجل رصد الآثار المحتملة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة في مجال تجارة 
قتضت الضرورة تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، خصص الأول منه ا-سواء كانت آثار سلبية أو إيجابية-السلع

إلى دراسة الآثار المحتملة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة في التجارة الزراعية الجزائرية مبرزين مكانة 
لمتوقعة على في التجارة الخارجية، في حين خصص الفرع الثاني منه إلى تحليل الآثار ا-الزراعة- هذه الأخيرة

  .التجارة الصناعية في الجزائر
  

  الآثار المحتملة للانضمام على التجارة الزراعية الجزائرية: الفرع الأول 
يعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بنتائج الاتفاقيات المبرمة في إطار الجات، 

ديدة التي لم يسبق أن شملتها ترتيبات تحرير ويرجع ذلك إلى كون هذا القطاع كان من ضمن المدخلات الج



تدريجيا في الدول المتقدمة  2001وإلى غاية عام  1995التجارة العالمية، فقد طبقت الاتفاقية الزراعية منذ 
بالنسبة للدول النامية ومنها العربية، لذلك فإن تأثير هذه الاتفاقية لم يكن واضحا  2005وتستمر إلى غاية 
وري في السنوات الثمانية الماضية على الدول النامية من حيث الفائدة، بينما كان شديد وملموسا بشكل ف

الوضوح على تجارة الدول الغربية والتي استفادت من تخفيض الضرائب المخصصة للدعم الزراعي مما جعل 
بالكفاءة التنافسية المستهلك في الدول النامية والعربية يعاني من الترتيبات الجديدة والتي تتطلب الاهتمام 

  .للصادرات العربية
أما بالنسبة للجزائر فإنه يصعب في الوقت الحاضر تحديد الآثار السلبية والإيجابية لاتفاقيات جولة 
الأورجواي على التجارة الزراعية للجزائر بدقة، على الرغم أنه من المتوقع أن تكون للاتفاقية آثار مهمة يعتمد 

ت والواردات لهذه المنتجات الزراعية، خاصة وأن الجزائر تستورد نسبة كبيرة من مداها على هيكل الصادرا
ا من المواد الغذائية   .احتياجا

على التجارة –سواء كانت آثار سلبية أو إيجابية -ولمعرفة الآثار المحتملة لتنفيذ بنود جولة الأورجواي
نة الزراعة في التجارة الخارجية للجزائر، لنتطرق بعد الزراعية للجزائر، ارتأينا أن نتطرق أولا إلى استعراض مكا

ذلك إلى تحليل الآثار السلبية والإيجابية المتوقعة على التجارة الزراعية للجزائر عند تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة 
  .العالمية

  

  مكانة الزراعة في التجارة الخارجية للجزائر: أولا 
 2001إلى  1995لزراعي الجزائري خلال الفترة الممتدة من إن المترقب لوضعية الميزان التجاري ا

  :يلاحظ عجزا مزمنا والجدول التالي يوضح ذلك 
  )1995/2001(تطور الميزان التجاري الزراعي خلال الفترة : 18جدول رقم 

  دولار أمریكي 610: الوحدة 
 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 السنوات

  151.85  111.23  105.33  71.96  58.24  159  118  الصادرات الزراعية 
  3024.08  2778.21  2687.3  3110.76  3110.08  2939  3602  الوردات الزراعية 

  2872.23  2666.98  2581.97  3038.8  3051.84  2780  3484  العجز 
  5.02  4  3.92  2.31  1.87  5.41  3.27  %معدل التغطية 

  19132  22031  12522  10213  13889  13375  10240  لي الصادرات الجزائرية إجما
  9940  9173  9164  9403  8687  9098  10761  إجمالي الوردات الجزائرية 

  0.8  0.5  0.84  0.7  0.42  1.19  1.15  نسبة الصادرات الزراعية إلى إجمالي الصادرات الجزائرية
  30.42  30.29  29.32  33.08  35.8  32.3  33.47  الجزائريةنسبة الواردات الزراعية إلى إجمالي الواردات 

  :من إعداد الباحث بناءا على المعطيات التالية : المصدر



-Direction des statistique agricoles et des systèmes d’information, 
statistique agricole : commerce extérieur agricole année 2001, 

Juillet 2002, p.1. 
-Direction des statistique agricoles et des systèmes d’information, statistique agricole : 
commerce extérieur agricole année 2000, Mai 2001, p.1. 
-Direction des statistique agricoles et des systèmes d’information, statistique agricole : 
commerce extérieur agricole année 1999, Mai 2000, p.1. 

إن المتتبع لمعطيات هذا الجدول يلاحظ منذ الوهلة الأولى أن الميزان الزراعي الجزائري يعاني من عجز       
مليون دولار  2581مزمن والأسوأ من ذلك أنه متزايد خلال السنوات الأخيرة، بحيث ارتفع هذا العجز من 

في نفس الوقت فإن  ،%11.27أي بنسبة زيادة تقدر  2001مليون دولار عام  2872إلى  1999عام 
من حجم إجمالي الصادرات كما يمثل في ذات الوقت  %15يمثل حوالي  2001العجز المسجل في سنة 

من حجم إجمالي الواردات، ولعل من أبرز الإختلالات الهيكلية التي يعاني منها القطاع الزراعي  %29حوالي 
لمتمثلة في الأرض والمياه وقوة العمل تشير إلى أن في أن المؤشرات الخاصة بالثروة الزراعية وا لالجزائري يتمث

للاقتصاد الجزائري هوية زراعية، ولكن المؤشرات الخاصة بالإنتاج الزراعي وتلبية الحاجات " الهوية الاقتصادية"
المحلية منه والتصدير إلى الخارج تناقض المؤشرات الأولى، فهذا القطاع ليس فقط عاجزا عن تلبية حاجات 

لمحليين من السلع الزراعية المختلفة، ولكنه وبصورة أشد غير قادر على توفير فائض مناسب للتصدير السكان ا
  .والمنافسة في الأسواق الخارجية

وبتدقيق النظر في الجدول أعلاه يتضح بأن الجزائر تعتبر مستوردا صافيا للمنتوجات الزراعية، فلو 
ي للواردات سنجد بأن نصيب الواردات الزراعية من إجمالي عدنا قليلا إلى الوراء وتفحصنا التركيب السلع

مليون دولار، لترتفع هذه النسبة  3602أي ما يقدر بحوالي  1995عام  %33.47الواردات كان في حدود 
من إجمالي  %30.42إلى حوالي  2001وتنخفض بعدها في سنة  ،%35.8إلى حوالي  1997في عام 

مليون دولار، وما تجدر الإشارة إليه هو أن الواردات من السلع الغذائية  3024.08الواردات أي ما يقدر بـ 
بلغت نسبة الواردات  2001تمثل معظم إن لم نقل كل السلع الزراعية التي تستوردها الجزائر، ففي سنة 

أما  مليون دولار، 2198.2من قيمة الواردات الزراعية أي بمبلغ يقدر بحوالي         %72.68الغذائية حوالي 
وتعتبر نسبة الواردات الغذائية . )1(طن 6869349بالنسبة للكمية المستوردة من المواد الغذائية فهي تقدر بـ

أين سجلت الواردات الغذائية  2000و 1999منخفضة من حيث النسبة إذا ما قورنت بسنتي  2001سنة 
ا تعتبر من قيمة الواردات الزراعية لهاتين ال %78.4و %79.77ما يقدر بحوالي  سنتين على التوالي، إلا أ

  . مرتفعة نسبيا من حيث القيمة

                                                
(1)  Ministère de l’agriculture et du développement rural, direction des statistiques agricole et des 

systèmes d’information, statistique agricole : commerce extérieur agricole année 2001, juillet 
2002,p.14.   

  C.N.I.Sالمديرية العامة للجمارك، المركز الوطني للاحصائيات والإعلام الآلي للجمارك -



من واردات المواد الغذائية تمثل  %80هو أن أكثر من  2001إن ما يمكن ملاحظته خلال عام 
، وتحتل الحبوب المركز الأول في قائمة الواردات ...)حبوب، حليب، سكر(المواد ذات الاستهلاك الواسع 

، ويأتي السكر  %24.14يليها الحليب ومشتقاته في المرتبة الثانية بنسبة  %45قدر بحوالي الغذائية بنسبة ت
  .من إجمالي الواردات الغذائية %13.55ومشتقاته في المرتبة الثالثة بنسبة تقدر بـ 

لتنخفض بعد ذلك واردات القمح . )1(مليون دولار 803.895إجمالي الواردات الغذائية بمبلغ يقدر بحوالي 
 2000من حيث الكمية مقارنة مع عام  %15.44من حيث القيمة وبنسبة  %10.09بنسبة  2001عام 

ذا فالجزائر مصنفة ضمن قائمة الدول العشرة الأوائل المستوردة للمحاصيل الزراعية، والمستوردة رقم واحد  و
  .عالميا للقمح الصلب

ن غيرها إذ ما قورنت بإجمالي الصادرات أما فيما يتعلق بالصادرات الزراعية، فقد تقهقرت أكثر م
 1995من إجمالي الصادرات الجزائرية باستثناء سنتي  %1بحيث أصبحت لا تمثل في أحسن أحوالها بنسبة 

على التوالي، ويعود هذا الارتفاع في هذه النسبة  %1.19و %1.15أين سجلت هذه النسبة حوالي  1996و
تين السنتين إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية، أما في سنة المسجلة في الصادرات الزراعية خلال ها

من  %5.2مليون دولار وهو يمثل نسبة  151.85فقد سجلت الصادرات الزراعية مبلغ يقدر بحوالي  2001
ما من إجمالي الصادرات الجزائرية، و هذه النسبة تعتبر ضئيلة إذا  %0.8الواردات الزراعية لذات السنة ونسبة 

قورنت بالإمكانيات الجزائرية في الميدان الزراعي، وحسب الإحصائيات الأخيرة المقدمة من قبل وزارة الفلاحة 
بنسبة  2000انخفضت مقارنة مع عام  2001فإن الفلاحة فإن صادرات السلع الغذائية المسجلة في عام 

، %117.61ا تقدر بحوالي من حيث القيمة، بينما ارتفعت من حيث الكمية بنسبة كبيرة جد 17.6%
في الأسواق العالمية، و عليه  2001ويرجع هذا التغير بالدرجة الأولى إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية عام 

مليون دولار من حيث القيمة  34.645حوالي  2000فقد سجلت الصادرات من السلع الغذائية عام 
مليون دولار من حيث القيمة و  28.546 نحو 2001طن من حيث الكمية، و أصبحت في عام  27616و

  .طن من حيث الكمية 60094
أما بالنسبة لأهم المواد الغذائية التي تصدرها الجزائر حسب آخر الإحصائيات المسجلة في عام 

  :(2)نجد ما يلي 2001
  .مليون دولار 10.52من مجموع صادرات المواد الغذائية أي ما يقدر بحوالي  %36.85التمور تمثل -  

من مجموع صادرات المواد الغذائية أي ما يقدر بحوالي  %18.74السمك ومنتجات اللحوم تمثل -
 .مليون دولار 5.349

                                                
(1) Ministère de l’agriculture et du développement rural, direction des statistiques agricole et des 
systèmes d’information, statistique agricole : commerce extérieur agricole année 2001, juillet 

2002, p.37. 
(2) Direction des statistiques Agricoles et des systèmes d’information, commerce extérieur 

Agricole Année 2001, op-cit, pp . 17-18. 

   من %36.91نسبة  2000اردات منه عام ويعد القمح السلعة الرئيسة في قائمة الحبوب إذ مثلت الو       



مليون  3.518من مجموع صادرات المواد الغذائية أي بقدر بـ  %12.32المشروبات الكحولية تمثل -
 .دولار

أتي إلى تبيان مدى مساهمة القطاع الزراعي بعدما تم التطرق إلى دراسة و تحليل وضعية الميزان الزراعي، ن
  :في الناتج المحلي الإجمالي، و هذا ما سيتم توضيحه من خلال الجدول التالي

  )2000-1990(مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي : 19رقمجدول 
 10:  الوحدة

  دولار أمريكي 6
 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990  السنــوات

 4451 5076 5267 4519 4966 3986 4008 5414 5244 4217 6442 الناتج الزراعي 

 53801 48073 47355 47869 46847 41258 41969 49767 47870 45715 62049 الناتج المحلي الإجمالي 

زراعي إلى الناتج المحلــي نسبة الناتج ال
  %الإجمالي 

10.38 9.22 1.95 10.88 9.55 9.66 10.6 9.44 11.12 10.56 8.27 

 144.8 169.4 178.5 158.6 176.7 143.4 146.9 202.2 199.5 163.4 254.3 )دولار(نصيب الفرد من الناتج الزراعي 

  :من إعداد الباحث بناءا على معطيات من:  المصدر
  .51.، ص2001التقرير الإحصائي لصندوق العربي، أبو ظبي،  -

 :مبلغ يقدر بـ 1990عطيات هذا الجدول يلاحظ أن الناتج الزراعي قد سجل عام إن المتتبع لم
، ليعرف بعد 2000إلى  1990مليار دولار، وهو يعتبر أكبر مقدار مسجل خلال الفترة الممتدة من  6.442

مليار دولار ويرجع هذا الانخفاض المسجل  3.986إلى  1995نتائج متذبذبة حيث وصل سنة  1990سنة 
لناتج الزراعي إلى الأحوال المناخية أين عم الجفاف ربوع الوطن بالإضافة إلى ضعف تنظيم الاستغلال في ا

مليار دولار، ليصل  4.966أين سجل مقدار  1996الزراعي، ليعاود الناتج الزراعي الارتفاع مع بداية سنة 
وتعود هذه  1997عام  عن %16.55مليار دولار بمعدل زيادة تقدر بحوالي  5.267إلى  1998في سنة 

إلى برنامج التمويل الموسع الذي طبقته الجزائر  1996الزيادة المسجلة في الناتج الزراعي انطلاقا من عام 
والرامي إلى تحرير أسعار السلع الزراعية وأسعار الصرف وإزالة القيود على التصدير، ومن جانب آخر إلى 

وتشير البيانات الواردة في الجدول أعلاه أنه في الوقت نفسه هذا ). تحسن الظروف المناخية(سخاء الطبيعة 
 2000إلى  1990سجل الناتج الزراعي مساهمة متذبذبة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة من 

ليرتفع في عام  ،%10.6أين سجل   1996مقارنة بعام  %9.44إلى  1997حيث انخفضت مساهمته عام 
من الناتج المحلي الإجمالي، ويعود  %8.27إلى  2000ينخفض من جديد في عام و  %11.12إلى  1998

ضآلة رقعة : تذبذب مساهمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى جملة من المعوقات من أهمها 
ة إضافة إلى الأراضي المزروعة التي تشكل ثلث الأراضي القابلة للزراعة، والاعتماد الكبير على الزراعة المطري

  .ضعف حجم الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع



أما فيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج الزراعي فقد تراجع بشكل كبير جدا حيث انخفض من 
وترجع  ،%43أي بنسبة انخفاض تقدر بحوالي  2000دولار عام  144.84إلى  1990دولار عام  254.32

الزراعي في الجزائر خلال الفترة المشار إليها، إلى ثبات إنتاجية المحاصيل أسباب تدهور نصيب الفرد من الناتج 
بسبب الاعتماد على نفس الأساليب الإنتاجية ونفس للزيادة الكبيرة في (الزراعية وتراجعها في بعض الحالات

ج الغذاء يأتي عدد السكان، ويبقى عامل الإنتاجية هو المسؤول الأول إذ أن النمو الكبير الذي يتحقق في إنتا 
من خلال الارتقاء بإنتاجية وحدة المساحة من الأرض، وليس من خلال زيادة المساحة المنزرعة، أي من 

  .خلال استخدام تكنولوجيا ومدخلات إنتاج أفضل
  .وعلى العموم فإن نمو الإنتاج الزراعي يبقى دون الطموح بالمقارنة مع المعدلات العالمية

راعة الجزائرية ومكانتها في التجارة الخارجية، نأتي إلى رصد الآثار المتوقعة بعد التطرق إلى واقع الز 
على التجارة الزراعية للجزائر في جانبيها  - سواء كانت أثار سلبية أو إيجابية- للمنظمة العالمية للتجارة

  .الصادرات و الواردات
  

  الآثار السلبية والإيجابية المتوقعة: ثانيا 
  :متوقعة الآثار السلبية ال-1

يعتبر قطاع الزراعة في الجزائر رهين الظروف المناخية، كما أن قيمة الدعم الحكومي له لا تتجاوز 
وبالتالي فإن اتفاق رفع الدعم سيزيد الطين بلة، وستترتب عنه آثار سلبية وخيمة خاصة على المدى  5%

لى التجارة الزراعية للجزائر عند تنفيذ بنود القصير، وفي هذا السياق سيتم تبيان أهم الآثار السلبية المتوقعة ع
  : المنظمة العالمية للتجارة، ويمكن حصر هذه الآثار فيما يلي 

من المتوقع أن يكون لتخفيض الدعم الزراعي بموجب الاتفاقية الزراعية أثرا مباشرا على الدول النامية -
الأراضي الزراعية في الدول المصدرة للحبوب  والجزائر واحدة منها، إذ سيؤدي انخفاض الدعم الزراعي إلى ترك

مما يؤدي إلى انخفاض في حجم الإنتاج العالمي، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى التقليل في حجم الصادرات 
الزراعية في الأسواق العالمية وهو ما يعمل على ارتفاع أسعار الواردات من المنتجات الزراعية، وباعتبار الجزائر 

- %40المقدر في بعض المنتجات بـ - الأوائل المستوردة للغذاء فسيكون وقع هذا الارتفاع واحدة من الدول
ال، فعلى سبيل المثال إذا كانت الجزائر تحصل  شديدا على الجزائر باعتبارها تعاني من عجز فضيع في هذا ا

) ي بإلغاء الدعمالتي تقض(دولار فمع تنفيذ الترتيبات الجديدة  110على طن من القمح المدعم بسعر 
دولار أو أكثر، وهذا يعني زيادة في قيمة فاتورة الواردات من هذا المنتوج بمقدار  145ستحصل عليه بسعر 

وفي هذا الإطار نستدل بالتقرير الذي أعده خبراء منظمة الأمم المتحدة والذين توقعوا زيادة . )1( 30%
وهذا قياسا  %33و       %24سب تتراوح بين أسعار المنتجات الفلاحية خاصة الأساسية كالحبوب بن

                                                
  .227.الفرص المتبقية والتحديات، مرجع سابق، ص: موله عبد االله، الجزائر والنظام الجديد للتجارة العالمية   (1)

ا بصورة موازيـة )تركيبة المدخلات  ، وبالدرجة الثانية إلى انخفاض مساحة الأراضي المزروعة وعدم زياد



وإذا صدق توقع خبراء الأمم المتحدة، فإن  1988و 1986بينبالأسعار التي كانت سائدة خلال الفترة ما 
فستخسر  %27.5الجزائر ستتكبد خسائر معتبرة فمثلا إذا أخذنا متوسط الزيادة في أسعار الحبوب فقط 

مليون دولار وهو مبلغ  لا يستهان به بالنسبة  277.36ما لا يقل عن  الجزائر من وراء استيرادها للحبوب
للجزائر، ويضاف إلى هذه الخسائر تلك المتعلقة بالتغير في أسعار الحليب ومشتقاته وغيرها من السلع 

  .)1(الفلاحية
التجاري، بحيث من المحتمل أن تحقق صادرات المواد الغذائية وبالذات للاتحاد الأوربي انخفاضا في الميزان -

أن صادرات الجزائر من المواد الغذائية تدخل أسواق الاتحاد الأوربي الشريك الأول للجزائر في التجارة الدولية 
بدون رسوم جمركية، ومن ثم فإن إلغاء أو خفض تلك الامتيازات التي كانت تحصل عليها الجزائر في تعاملها 

ملة الدولة الأولى بالرعاية وهي إحدى قواعد منظمة التجارة العالمية مع الاتحاد الأوروبي استنادا إلى قاعدة معا
  .يمكن أن يحدث تحولا في التبادل التجاري لغير صالح الجزائر

على اعتبار أن المنظمة العالمية للتجارة تنادي بالتوسع في حرية التبادل التجاري وحرية قابلية العملة -  
رف، فإنه من المتوقع ارتفاع في قيمة الدولار والعملات الأخرى الوطنية للتداول وتخفيض قيود سعر الص

بالنسبة للدينار الجزائري على الأقل في المراحل الأولى لتطبيق الاتفاقية، وهذا بالطبع سيؤدي إلى ارتفاع أسعار 
ية طبقا لقواعد الواردات الغذائية مقومة بالعملة المحلية مع عدم قدرة الجزائر على تقديم دعم لتلك السلع الغذائ

منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض مستوى المعيشة ومستوى الرفاهية الاقتصادية 
  .والاجتماعية لمحدودي الدخل

من حجم الطلب  %20بما أن نسبة الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية ضئيلة جدا ولا تتعدى -  
تيراد هذه السلع بنسب كبيرة رغم ارتفاع أسعارها هذا من جهة، المحلي، فإنه من الصعب الحد من حجم اس

) التوسع في سياسة إحلال الواردات(ومن جهة أخرى من الصعب التوسع في الإنتاج المحلي في الأجل القصير 
لأن ذلك يحتاج إلى جهود كبيرة كالإصلاح الزراعي، وإصلاح نظام الري، واستخدام وسائل تقنية حديثة، 

بة التقليص في حجم الاستيراد الزراعي من جهة وصعوبة التوسع في الإنتاج المحلي من جهة أخرى وأمام صعو 
ستجد الجزائر نفسها في موقف لا تستطيع فيه تفادي الأعباء المالية الإضافية المتوقعة وبالذات أعباء الميزان 

  .التجاري
ظل تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة من كل ما سبق يتضح بأن التجارة الخارجية للسلع الزراعية في 

العالمية ممكن أن تؤدي بالجزائر إلى تكبد خسائر مالية في جانب الواردات نتيجة لارتفاع الأسعار، وخسائر 
أيضا في جانب الصادرات رغم صغر حجمها لاحتمالات انخفاض الكمية المصدرة نتيجة المنافسة الشديدة 

  .د الأوربيفي الأسواق العالمية وبالذات الاتحا
  .بعد رصد الآثار السلبية المحتملة نأتي إلى رصد الآثار الإيجابية

                                                
 .06.فريد كورتل، الآثار المحتملة لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية على قطاعي السلع والخدمات، مرجع سابق، ص  (1)



  :الآثار الإيجابية المتوقعة  -2
  
  

  :أنه من الممكن أن يستفيد القطاع الزراعي من اتفاقية منظمة التجارة العالمية في الحدود التالية 
تبار للقطاع الزراعي وتنمية الميزة التنافسية إن تحرير السلع الغذائية من شأنه أن يدفع إلى إعادة الاع-

الاقتصاد الزراعي الجزائري نتيجة لزيادة الحافز الاستثماري الزراعي وارتفاع معدلات الأرباح بالنسبة للمؤسسة 
الزراعية، الأمر الذي يساعد على تحقيق التنمية الزراعية إذا ترافق هذا الوضع الجديد المتوقع مع سياسة زراعية 

  .)49(يلية للقطاع الزراعي تدعمها الدولةتأه
إن ارتفاع أسعار الواردات الزراعية في السوق المحلي الجزائري ممكن أن يشجع على زيادة الإنتاج المحلي -

. )50(وبالذات في السلع التي تتمتع الجزائر فيها بخبرة في الإنتاج كالحبوب والقمح والتمور والموالح والنبيذ
السلع الزراعية يتوقف بدوره على عدة اعتبارات كالتوسع في الإصلاح الزراعي والري  ولاشك أن التوسع في

ال تحاول الجزائر استخدام برنامج مكثف  واستخدام تقنية حديثة في البذور ووسائل الإنتاج، وفي هذا ا
  .للتعديل الهيكلي للاقتصاد بما في ذلك القطاع الزراعي

ا الزراعية من من المنتظر أن يؤدي انضمام الج- زائر إلى المنظمة العالمية للتجارة إلى تمكين صادرا
الاستفادة من التخفيضات في التعريفة الجمركية ومن إزالة القيود غير الجمركية والدعم، وهو الأمر الذي من 

لدخول  شأنه أن يعزز القدرة التنافسية للصادرات من المنتجات الزراعية، الأمر الذي يتيح بدوره فرص أكبر
  .الصادرات الزراعية الجزائرية إلى الأسواق العالمية) أو نفاذ(

بعدما تم التطرق إلى رصد الآثار السلبية والإيجابية المحتملة من جراء انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية       
  :تملة القيام بمايليللتجارة على التجارة الزراعية، يتعين على الجزائر ولأجل مواجهة الآثار السلبية المح

رسم سياسة جمركية بالنسبة للواردات من السلع الزراعية على مدى السنوات العشرة القادمة بما يحقق -
التوازن بين تنفيذ التزامات التخفيض الجمركي من ناحية، وتوفير الحماية للإنتاج الزراعي المحلي وما يرتبط 

  .افية من ناحية أخرىبذلك من حصيلة الرسوم الجمركية والرسوم الإض
تطوير عمليات الإنتاج لمواكبة متطلبات الجودة والنوعية من أجل الوصول إلى مستوى مناسب من -

  .التنافسية
زيادة الاستثمار في إنتاج المحاصيل والسلع الغذائية الاستراتيجية التي تحتاجها الأسواق العربية بصفة -

  ).القمح، الأرز والحبوب الخشنة(عامة وخصوصا 
                                                

جامعة لمتوقعة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ودور الدولة في التأهيل الاقتصادي، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، صالح صالحي، الآثار ا) 49(
  .55.، ص2002، 1، عدد )سطيف(فرحات عباس 

  .330.ظام الجديد للتجارة العالمية، مرجع سابق، صشايب فاطمة الزهراء، تحديات التحرير الاقتصادي، الملتقى الدولي الأول حول الجزائر والن) 50(

على الرغم من أن صادرات الجزائر من المواد الغذائية تمثل نسبة ضئيلة حيث تقدر بحوالي أقل من          
  كزة في مجموعة محدودة من المواد الغذائية وهي التمر والعنب والنبيـذ غيرمن مجموع الصادرات ومر  1%



وضع استراتيجية شاملة للتصدير علاوة على ضرورة التوسع في المشاريع الزراعية من خلال تثمين -
  .الأراضي الصالحة للزراعة، واستصلاح ما يمكن من أراضي البور والصحراوية

إنشاء صندوق يهتم بالتعويض عن الآثار السلبية لفتح الأسواق، ويقدم الدعم المناسب للمشاريع التي -
  .ج السلع والمنتجات الزراعية والغذائية الرئيسيةتنت

بعد التطرق إلى دراسة الآثار المحتملة على تجارة السلع الزراعية، اقتضت الضرورة أن نتطرق من   
  .خلال الفرع الثاني إلى دراسة الآثار المحتملة على تجارة السلع الصناعية، وهذا ما سيتم التطرق إليه

  

  المحتملة للانضمام على التجارة الصناعية الجزائريةالآثار : الفرع الثاني 
إن المتتبع للتطورات الاقتصادية التي تعرفها الجزائر خلال عشرية التسعينيات يلاحظ منذ     

مازالت تعاني من أزمة حقيقية متعددة الجوانب، ومن -على خلاف الزراعة-الوهلة الأولى أن الصناعة الجزائرية
ا، يجب التذكير بأن ترتيبات النظام الجديد للتجارة دون الولوج في تفاصيل ك ثيرة عن طبيعة هذه الأزمة وأسبا

العالمية المتعلقة بتحرير المبادلات تستهدف أكثر ما تستهدف المنتوجات الصناعية، ومن هنا يتعين على 
بدعم صناعتها الداخلية عن الجزائر باعتبارها دولة تسعى للانضمام تحت لواء المنظمة العالمية للتجارة الالتزام 

  .طريق وضع سياسة صناعية جريئة واستراتيجية واضحة للتنمية الصناعية
بناءا على ما تقدم سوف يتم التطرق من خلال هذا الفرع وفي الجزء الأول منه إلى واقع     

الجزائر إلى المنظمة العالمية الصناعة الجزائرية، أما في الجزء الثاني سيتم التعرض إلى تحليل الآثار المتوقعة لانضمام 
  .للتجارة على التجارة الصناعية في الجزائر

  

  واقع الصناعة الجزائرية: أولا 
إن المتتبع للتطورات الاقتصادية الجزائرية يلاحظ أنه بعد الأزمة التي عرفتها الصناعة الجزائرية والتي 

 2000طاع الصناعي تحسنا كبيرا خلال عام تحسن أداء الق- عشرية التسعينيات-دامت قرابة عشرية من الزمن
وذلك للعام الثاني على التوالي، ويرجع هذا التحسن إلى ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية وكذلك إلى نمو 

مليار  25.831نحو  2000الصناعة التحويلية، وعليه فقد بلغت قيمة الناتج الصناعي الجزائري خلال عام 
عن العام السابق الذي سجل فيه الناتج الصناعي الإجمالي ما قيمته  %45.16دولار بمعدل نمو قدره 

ويتكون القطاع الصناعي بالمفهوم الوظيفي من الصناعة .  %14.82مليار دولار بمعدل نمو قدره  17.414
لمنتجات ، ويعتمد هذا القطاع في الجزائر والدول العربية بصفة عامة على ا**والصناعة التحويلية *الاستخراجية

  الاستخراجية أكثر من التحويلية كمادة أولية للإنتاج والتصدير، وبذلك فهـي

                                                
لك الخامات تشمل الصناعات الاستخراجية في الجزائر استخراج النفط والغاز الطبيعي وخامات المعادن وأهمها الحديد، وبدرجة أقل النحاس والزنك، وكذ  *

  .المعدنية وأهمها الفوسفات والبوتاسيوم

تمثل مصدرا رئيسيا لموارد التمويل والاستثمار في مشاريع التنمية،  وعليه فالجدول التالي يبين مدى مساهمة كل 
  .من الصناعات الاستخراجية والتحويلية في الناتج المحلي الإجمالي



  
  

القيمة المضافة للقطاع الصناعي ونسبة مساهمته في الناتج المحلي :20جدول رقم 
  )1996/2000(الإجمالي

  دولار   610: الوحدة 
 2000 1999 1998 1997 1996 السنـــة

الصناعة 
 الاستخراجية

 21935 13369 10894 14184 13390 القيمة المضافة   
 40.77 27.8 23 29.6 28.6  %المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي 
 713 446 369 497 476 )دولار(نصيب الفرد من الصناعة الاستخراجية 

الصناعة 
 التحويلية

 3896 4045 4602 4088 4060 القيمة المضافة   
 7.24 8.4 9.7 8.54 8.6  %مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ال

 126 135 156 143 144 )دولار(نصيب الفرد من الصناعة التحويلية 

إجمالي القطاع 
 الصناعي

 25831 17414 15496 18272 17450 القيمة المضافة   
 48 36.2 32.7 38.1 37.2  %المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي 

 839 581 525 640 620 )دولار(الفرد من الناتج الصناعي  نصيب
  :من إعداد الباحث بناءا على معطيات من :  المصدر

  .، صفحات متفرقة 2002،  2001،  2000التقرير الاقتصادي العربي الموحد للسنوات -
ارتفعت  2000من خلال قراءة الجدول، يتضح أن القيمة المضافة للنشاط الاستخراجي خلال عام   

مليار دولار ويعود هذا الارتفاع إلى تحسن  21.935لعام السابق محققة مبلغ يقدر بحوالي عن ا %64بنحو 
أسعار النفط، الأمر الذي رفع في نسبة مساهمة الصناعة الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 

المضافة ، هذا وتساهم الصناعة الاستخراجية في القيمة 1999في عام  %27.8مقارنة بحوالي  40.77%
لا  1998بعدما كانت في سنة  %84.91نسبة تقدر بـ  2000الإجمالي القطاع الصناعي خلال سنة 

أما فيما يتعلق بالقيمة المضافة للصناعة التحويلية وبعد تحقيقها معدل نمو موجب وصل سنة . %71تتجاوز 
فض في سنة لينخ %12.1معدل نمو سالب وصل إلى  1999سجلت سنة  %12.57إلى حوالي  1998
، الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي %3.68إلى  2000

الإجمالي بحيث تشير البيانات الواردة في الجدول أعلاه أن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي 
بحيث انخفضت مساهمتها عام  2000إلى  1996الإجمالي سجلت نتائج متذبذبة خلال الفترة الممتدة من 

 %9.7إلى  1998لترتفع في عام  ،%8.6أين سجلت معدل  1996مقارنة بعام  %8.5إلى  1997
، وتبقى هذه المساهمة متواضعة وضئيلة إذا ما قورنت ببعض 7.24إلى  2000وتنخفض من جديد في عام 

دودية القاعدة الإنتاجية للجزائر التي لا تزال ترتكز البلدان العربية الأخرى، ويرجع ذلك بدرجة الأولى إلى مح
                                                                                                                                             

ة واسعة من الأنشطة الصناعية من أهمها الصناعات الغذائية والمنسوجات والملابس، والأسمدة الكيميائية وصناعة الحديد تشمل الصناعة التحويلية مجموع  **
  .والصلب، والمشتقات البترولية والبتروكيمياوية



إلا أنه من الممكن وحسب بعض المحللين الاقتصاديين . على صناعات تعتبر خفيفة وتحقق قيمة مضافة متدنية
بصندوق النقد العربي أن تتحسن مستقبلا بنسبة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للجزائر 

دف إلى تنويع مصادر على اعت بار أن الجزائر دولة مصدرة للنفط، إضافة إلى أن سياستها وبرامجها الإنمائية 
الدخل عن طريق توظيف عوائد الصناعة الاستخراجية في الصناعة التحويلية، خصوصا في الصناعات ذات 

والصناعات المعدنية الكثيفة  القيمة المضافة العالية والمرتبطة بإنتاج النفط والغاز، مثل البتروكيماويات
  .الاستخدام للطاقة وغيرها، مما يؤكد أن للصناعة الاستخراجية أثر كبير في تنمية الصناعة التحويلية

دولار للفرد عام  713بالمقابل فقد ارتفعت حصة الفرد الجزائري من الصناعة الاستخراجية إلى نحو   
ويرجع ذلك إلى تحسن عائدات الصادرات  1996عن عام  %49.78أي بنسبة كبيرة بلغت نحو  2000

عن  %19.23بانخفاض قدره  2000دولار سنة  126النفطية، أما حصته من الصناعة التحويلية فقد بلغت 
، ويعود ذلك إلى أن معدل النمو السكاني قد استهلك معظم نمو الصناعة التحويلية عام 1998سنة 

اية القرن العشرين، وهذا مؤشرا آخر على ضعف دور الصناع2000   .ة التحويلية في الاقتصاد الجزائري في 
أما إذا رجعنا إلى دراسة المؤشرات الإجمالية للصناعة الجزائرية، فسنجد بأن القيمة المضافة لعام   

عن العام السابق مسجلة مساهمة  %4.71مليار دولار بمعدل نمو قدره  18.272ارتفعت إلى حوالي  1997
إلا أنه ونتيجة للتحسن المسجل في معدل النمو الذي وصل  ،%38.1ي الإجمالي بنسبة قدرها في الناتج المحل

الأمر الذي أدى  %48ارتفعت معه نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى  %48.33إلى  2000عام 
تربط بين نصيب الفرد من بطبيعة الحال إلى ارتفاع نصيب الفرد في الناتج الصناعي نتيجة للعلاقة الطردية التي 

  .الناتج الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي
في الناتج ) الاستخراجي والتحويلي(بعد التطرق إلى مدى مساهمة القطاع الصناعي بشقيه     

المحلي الإجمالي، رأينا أنه من المناسب التعرض إلى مكانة كل من الصادرات والواردات الصناعية في التجارة 
غير مشمولة بالمعالجة ) الصناعة الاستخراجية(الخارجية، ولكن على اعتبار أن المنتجات البترولية والغازية 

من صادرات الجزائر لا تستفيد  %97المباشرة ضمن اتفاقيات السلع بالمنظمة العالمية للتجارة، فهذا يعني أن 
من خلال الجدول الآتي إلى إظهار مكانة من أية مزايا يتيحها الانضمام، وعلى هذا الأساس سوف نتطرق 

الصناعة التحويلية في التجارة الخارجية، وذلك من خلال إبراز حجم كل من الصادرات والواردات المتعلقة 
  .2002إلى  1999بالصناعة التحويلية خلال الفترة الممتدة من 

   1999/2002تطور الصادرات و الواردات الصناعية خلال الفترة : 21جدول رقم 
  دج 9 10:  الوحدة       



199 ا لـسـنـة
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2000 2001 2002 

 23.657 15.635 14.167 12.703 صادرات السلع الصناعية التحويلية

 87.754 93.906 80.621 82.321 إجمالي الواردات التحويلية

 26.95 16.65 17.57 15.43  )%( نسبة الصادرات التحويلية إلى الواردات الصناعية التحويلية

  :من إعداد الباحث بناء على معطيات من: المصدر
-Analyse de la conjoncture de l’année 2002 du secteur industriel 

public : synthèse de la conjoncture l’année 2002.  
خلال قراءة الجدول، يتضح بأن صادرات الجزائر من السلع الصناعية التحويلية ارتفعت بشكل   من

مبلغ يقدر بحوالي  1999، حيث سجلت عام 2002إلى  1999دا خلال الفترة الممتدة من كبير ج
يعني  مليار دينار، وهو ما 23.657إلى حوالي  2002مليار دينار جزائري ليرتفع هذا المبلغ عام  12.703

الصادرات ومن المعروف أن الجزء الأكبر من هذه  ،%86.23ارتفاع في قيمة الصادرات بنسبة تقدر بحوالي 
يتمثل في منتجات الحديد، ومشتقات النفط والمنتجات البتروكيمياوية، أما فيما يتعلق بالواردات فإن الأرقام 
الواردة في الجدول تشير إلى أن الواردات الجزائرية من السلع الصناعية التحويلية انخفضت بنسبة تقدر بـ 

، 2002مليار دينار عام  87.754إلى حوالي  2001مليار دينار عام  93.906حيث انتقلت من  6.55%
وتشكل الآلات ومعدات النقل، ومنتجات الغذاء المصنعة والمنتجات الصيدلانية أهم الواردات الصناعية 

  .الجزائرية
لقد أظهرت مؤشرات التجارة الخارجية في المنتجات الصناعية ارتفاع في نسبة تغطية الصادرات 

بحيث ارتفعت هذه  -إلا أن هذا الارتفاع يبقى ضئيل- دات الصناعية التحويليةالصناعية الجزائرية إلى الوار 
، ويرجع هذا التحسن في نسبة التغطية 2002عام  %26.95إلى حوالي  1999عام  %15.43النسبة من 

الرغم إلى تنامي الطاقة الإنتاجية للصناعة الجزائرية وتنوعها، إلا أن ما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أنه ب
ا لا تزال ضيقة إذا ما قورنت بدول عربية أخرى مثل السعودية ومصر،  من تنامي الطاقة الإنتاجية إلا أ
ويظهر ضيق هذه القاعدة من النسبة الصغيرة التي تشكلها السلع المصنعة المصدرة إلى الخارج هذا فيما يتعلق 

درة الجهاز الصناعي على تغطية احتياجات بجانب الصادرات أما فيما يتعلق بالواردات فهي تعكس عدم ق
الجزائر من السلع المصنعة، وهذا مؤشر يدل على أن الجزائر ورغم كل الجهود التي بذلتها لا تزال مصدرة 
للسلع الأولية بشكل رئيسي ومستوردة للسلع المصنعة وهي تستورد أكثر مما تصدر منها، ويظهر ذلك من 

  .يلية إلى الواردات الصناعية التحويليةخلال نسبة تغطية الصادرات التحو 
وبعد ما تم التطرق إلى تحليل الواقع الصناعي في الجزائر، نأتي إلى رصد الآثار المحتملة لانضمام الجزائر 

على التجارة الصناعية للجزائر في جانبيها -سواء كانت أثار سلبية أو إيجابية- إلى المنظمة العالمية للتجارة
  .تالصادرات والواردا

-Note conjoncture à fin de l’année 2000. 
 



  

  الآثار السلبية والإيجابية المحتملة: ثانيا 
على ضوء ما تم بيانه فيما سبق من تحليل للواقع الصناعي الجزائري، يمكننا تحليل أهم الآثار المحتملة، 
وقد رأينا أن نبدأ برصد الآثار السلبية ليس من قبيل التشاؤم، لكن على سبيل دق أجراس الإنذار واستثارة 

لواقع الجزائري في اتجاه مواجهة تحديات آتية ولا ريب فيها، لنعود فيما بعد إلى ذكر بعض الآثار الهمم لتغيير ا
  .الإيجابية المحتملة في هذا الإطار

  
  :الآثار السلبية المحتملة -1

تتمثل أهم الآثار السلبية المحتملة لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية على التجارة الصناعية   
  :ا يلي فيم

من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الصناعية وخاصة في الفروع والأنشطة الأساسية، ويعود ذلك إلى عدة -
أسباب من أهمها هو تزايد التركز والاندماج المؤسسي والهيمنة الاحتكارية للشركات المتعددة الجنسيات على 

ما احتكاريا، وهذا ينعكس بشكل سلبي على الصناعات الهامة، الأمر الذي يجعل تحكمها في أسعارها تحك
الات الاستراتيجية، وبذلك سيستمر الارتفاع في فاتورة  معظم الاقتصاديات المحدودية التنافسية في بعض ا

  .)51(السلع الصناعية والنصف مصنعة في ظل ضعف الاقتصاد الوطني عن تطوير بدائل للواردات
سب ونتائج إيجابية بسبب تحرير التجارة العالمية خاصة وأن من المؤكد أن الدول الصناعية حققت مكا-

ا تتمتع بجودة عالية ومنافسة في الأسواق الدولية، أما الدول العربية بصفة عامة والجزائر واحدة منها  منتجا
بمجرد رفع الحماية وفتح الأسواق دون وجود ضوابط وقيود على السلع المستوردة سيؤثر ذلك على المنتجات 

طنية وبوجه خاص تلك الصناعة الناشئة التي لا تملك القدرة على المنافسة بدون سياسة داعمة تستهدف الو 
  .إلى تحسين الإنتاجية، الأمر الذي يتطلب حماية السوق المحلية لتجنب الخسائر والتقليل من البطالة

الجزائر كغيرها من البلدان إن تخفيض التعريفة الجمركية على السلع الصناعية في الدول المتقدمة سيجعل -
النامية والعربية تتجه للاستيراد من الدول المتقدمة أكثر من السابق، بعيدا عن الموارد الطبيعية والمنتجات 
الكثيفة اليد العاملة التي يكثر إنتاجها في الدول النامية والعربية، وهذا سيؤدي إلى انخفاض الصادرات الجزائرية 

هذا إن حدث انخفاض في صادرات (ثر من انخفاض الصادرات في الدول المتقدمة والعربية بصفة عامة أك
  ).الدول المتقدمة

من جانب آخر فإن تخفيض الرسوم الجمركية وإلغاء القيود الكمية سوف يؤدي إلى شدة منافسة -
ناعية إلى تخفيض الواردات للإنتاج المحلي المماثل بالأسواق العالمية، مما قد يدفع العديد من المشروعات الص

                                                
  .55.لاقتصادي، مرجع سابق، صصالح صالحي، الآثار المتوقعة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ودور الدولة في التأهيل ا) 51(



خسائرها واضطرارها للتصفية لعدم القدرة على المنافسة، وقد يترتب عن ذلك انخفاض حجم العمالة بالداخل 
  .)52(وحجم الدخل القومي وانخفاض مستوى المعيشة، وبالتالي انخفاض مستوى الرفاهية

نع وتسريح العمال جعل إن تطبيق إجراءات إعادة الهيكلة والخوصصة وما ينتج عنهما من غلق للمصا-
من القطاع الصناعي العام قطاعا هشا إضافة إلى قطاع خاص حديث وقليل الخبرة أحيانا، أو قديم وغير 
متطور أحيانا أخرى، كل ذلك يجعل من المنافسة التجارية شرسة وغير متكافئة لصالح البضاعة الأجنبية، 

  .  )53(بعد توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي وذلك بالرغم من الامتيازات التي تحصل عليها الجزائر
ا ترتكز على المواد الخام التي تحتل نسبة كبيرة من الصادرات، إذ تمثل - تمتاز الصناعة الجزائر بكو

، وعلى اعتبار أن المنتجات 2000من إجمالي الصادرات الجزائرية سنة  %96.82صادرات المحروقات حوالي 
غير مشمولة بالمعالجة المباشرة ضمن اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة فهذا يعني بأن الجزائر لن  البترولية والغازية

تستفيد من خلال انضمامها للمنظمة من المزايا التي يتيحها الانفتاح التجاري أمام السلع بحكم محدودية 
إجمالي صادرات السلع  من %2وضعف الصادرات خارج المحروقات التي لا تزيد في أحسن الأحوال عن 

ضف إلى ذلك أن استثناء النفط والخام من اتفاقيات الجات سواء القديمة أو الجديدة يشكل . الصناعية
إضعاف لكمية الفوائد التي من الممكن أن تجنيها الجزائر، كما أن ضعف حجم الصادرات الصناعية يجعلها 

رتفاع التكاليف، وقلة الاستعمال التكنولوجي في هذا غير قادرة للوقوف في وجه المنافسة الدولية نتيجة لا
ال   .ا

يعتبر قطاع المنسوجات والملابس ذو أهمية استراتيجية بالنسبة لبعض الدول العربية التي تعتمد على هذا -
ا مثل مصر وسوريا وتونس والمغرب، بحيث أن إلغاء حصص الاستيراد والقيود التي كانت  القطاع في صادرا

الدول المستوردة للمنسوجات، وكذلك إخضاع قطاع المنسوجات لنظام التخفيضات الجمركية للقطاع تفرضها 
ا من التجارة الدولية أما . الصناعي، سيزيد من فرص النفاذ للأسواق أمام الدول المصدرة وسيزداد استفادا

ا الكثير في قطاع المنسوجات بح كم أن الجزائر بلد مستورد بالنسبة لوضع الجزائر فستخسر من خلال مؤسسا
لمثل هذه المنتوجات، والخسارة تكون بسبب المنافسة الشديدة في السوق العالمية خاصة من قبل الشركات 
ا انخفاضا معتبرا مقارنة بالأسعار التي تطبقها  الصينية، التايوانية والتايلاندية التي تعرف أسعار منتوجا

  .    )54(المؤسسات الوطنية
ن أن تؤدي الاتفاقية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية إلى ارتفاع تكاليف التصنيع نظرا لارتفاع من الممك-

أسعار براءات الاختراع، وكذا ارتفاع المصاريف الأخرى المرتبطة باستخدام العلامات التجارية، الأمر الذي 
ال عل ى مستوى تصنيع الغذاء سيؤثر سلبا على بعض الصناعات نتيجة لوجود تطورات واسعة في هذا ا

                                                
  . 11.علي حافظ منصور، تقدير وتحليل الآثار المتعلقة بالتجارة في السلع، مرجع سابق، ص) 52(
  .286.سابق، صسليمان ناصر، التكتلات الإقليمية كاستراتيجية لمواجهة تحديات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة مع دراسة حالة الجزائر، مرجع ) 53(
  .06.فريد كورتل، الآثار المحتملة لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية على قطاعي السلع والخدمات، مرجع سابق، ص) 54(



والدواء والصناعات الإلكترونية والبتروكيمياويات، مما يتيح فرصة لهيمنة الاستثمارات الأجنبية من خلال 
المعاملة الوطنية لهذه الاستثمارات على قدم المساواة مع الاستثمارات المحلية، وهو ما يعني هيمنة أخرى على 

ا دولة مستوردة للتقنيةالثروات العربية بصفة عامة والجزائر    .بصفة خاصة على اعتبار أ
بعد عرض أهم الآثار السلبية المحتملة على التجارة الصناعية الجزائرية، نأتي إلى رصد الآثار الإيجابية        
  .المحتملة

  

  : الآثار الإيجابية المحتملة -2
ام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة يمكن تلخيص أهم الآثار الإيجابية المحتملة الوقوع في حالة انضم  

  :على الصناعة الجزائرية فيما يلي 
من المحتمل أن يترتب على تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الاستخدام الأمثل للموارد -

المتاحة في الاقتصاد الوطني، والتوسع في قاعدة تقسيم العمل والتخصص مما قد يؤدي إلى تقليص التكاليف 
والأسعار وزيادة الطلب على السلع الصناعية بالجزائر، بالإضافة إلى إمكانية استفادة المستهلك من المنتجات 

  .)55(بأسعار منخفضة من جراء خفض الرسوم الجمركية وشدة المنافسة الدولية
ن الميزات إذا جئنا للصادرات الجزائرية من المعادن والصناعات الكيميائية، فنجد أن الجزائر ستستفيد م-

ا على العديد من المناجم بحكم خفض التعريفات الجمركية وإلغاء  التنافسية التي توفرها اتفاقيات الجات لحياز
القيود في الأسواق العالمية، ولكن بدرجة محدودة بحكم ارتفاع تكلفة الاستخراج أو الإنتاج، هذا ومن المحتمل 

ا على صناعة   كيميائية من الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على المنتجات أن تستفيد الجزائر بحكم حياز
  .)56(%30الكيميائية المترتبة على تخفيض التعريفات الجمركية بنسبة تصل إلى 

من المتوقع أن يكون هناك تأثير على صادرات الجزائر من المنتجات البتروكيمياوية، فتحرير التجارة -
م دخول هذه المنتجات إلى الأسواق وخفض التعريفات الجمركية، سيؤدي إلى العالمية ورفع القيود والحواجز أما

ا تمتلك صناعة بتروكيمياوية ذات قدرة  زيادة الصادرات الجزائرية لمختلف الأسواق الاستهلاكية، وذلك لأ
ة والمصدرة من مناطق أخرى من العالم   .)57(تنافسية، تستطيع نوعا ما منافسة المنتجات المشا

لمتوقع أن تحرير التجارة في الكثير من القطاعات، سوف تمثل حافزا للصناعات المحلية على رفع من ا-
  .مستوى الإنتاج والجودة، وتحسين الكفاءة في تخصيص الموارد ومن ثم ارتفاع في مستوى المعيشة

                                                
  .342.محمد قويدري، انعكاسات تحرير التجارة العالمية على اقتصاديات البلدان النامية، مرجع سابق، ص) 55(
  . 07.الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية على قطاعي السلع والخدمات، مرجع سابق، صفريد كورتل،  الآثار المحتملة لانضمام ) 56(
. الآفاق والتحديات التي تواجه دول المغرب العربي في ظل النظام الجديد للتجارة العالمية، مرجع سابق،         ص: جهاد حجير، المنظمة العالمية للتجارة ) 57(

240.  



الصناعية إن تحرير التجارة على النطاق العالمي سوف يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدول -
المتقدمة، وهذا النمو لا بد أن يعود بالخير على البلدان العربية والجزائر واحدة منها، بحيث يعتبر مستوى 

  .  النشاط الاقتصادي في البلدان الصناعية من أهم عوامل زيادة الطلب على صادرات البلدان النامية عامة
لى حرية الحركة من جانب المستثمرين الأجانب، وقد إلى الجزائر التي اعتادت على وضع الكثير من القيود ع

اضطرت إلى إزالتها بموجب برامج الاستقرار والتكييف الهيكلي المبرمة مع صندوق النقد الدولي، وهذا التدفق 
  .الأكبر للاستثمارات الأجنبية سوف يكون له مردود إيجابي مهم على التنمية الاقتصادية في الجزائر

دم، وحتى يمكن التغلب على العقبات التي تواجه الصناعة الجزائرية يتعين بناءا على ما تق    
  :على الجزائر العمل على تحقيق ما يلي 

حماية الصناعات الناشئة حتى تقوى على المنافسة، على أن يتم تخفيف هذه الحماية عبر جدول زمني -
ا التنافسية   .محدد لتطوير قدرا

ا الاقتصاد الجزائريتوسيع تشكيلة السلع الصناعية ا-   .لتي تعتمد على الموارد البترولية والغازية التي يتميز 
العمل على تشجيع الاستثمارات وتحفيز المستثمرين من خلال منح إعفاءات ضريبية وتسهيلات -
  .جمركية
  .ترقية الصادرات خارج المحروقات-
  .رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية الوطنية-

  

الآثار المحتملة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة في مجال تجارة : لثاني المطلب ا
  الخدمات وحقوق الملكية الفكرية

بعدما تم التطرق من خلال المطلب الأول إلى تحليل الآثار المتعلقة بتجارة السلع، اقتضت الدراسة أن 
ر المحتملة للمنظمة العالمية للتجارة في مجال تجارة نتطرق من خلال المطلب الثاني إلى استعراض أهم الآثا

  :الخدمات و حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة، و ذلك على النحو الآتي
  

  

الآثار المحتملة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة في مجال تجارة : الفرع الأول
  الخدمات
تحتل أهمية متزايدة في الاقتصاد العالمي المعاصر، ويأتي  لقد أصبح واضحا بأن تجارة الخدمات    

هذا الاهتمام كنتيجة طبيعية ومتوقعة للتطور الطارئ على خصائص النشاط الاقتصادي الدولي، الذي شهد 
على مشارف هذا القرن الثورة الصناعية الأولى وهي ثورة الانتقال إلى التصنيع، تلتها الثورة الصناعية الثانية 

 عرفت بثورة التكنولوجيا، ثم الثورة الصناعية الثالثة مؤخرا والتي يصفها البعض بثورة المعلومات والبعض والتي
وفي الواقع فكلاهما متصل بالآخر، فالاتصالات لا تكتسب أهميتها البالغة إلا من . الآخر بثورة الاتصالات

إن إلغاء القیود والشروط على الاستثمارات الأجنبیة، سوف یؤدي إلى تشجیع تدفق ھذه -   
  الاستثمارات

 وأخيرا يشهد هيكل الاقتصاد العالمي تحول ثالث يجعله يعتمد في المقام الأول على النشاط الخدمي وخاصة



ا على نقل المعلومات، ولقد انعكس هذا التطور بشكل  واضح على النشاط الاقتصادي الدولي خلال قدر
  الذي تحول من نشاط زراعي إلى صناعي ثم إلى نشاط قائم  على  التكنولوجيا، 

  .*المعلومات والاتصالات
بلغ  2000وعلى العموم فقد احتلت تجارة الخدمات مركز مهما في التجارة العالمية، ففي عام   
رة العالمية، وكتجارة السلع تستحوذ البلدان الصناعية مليار دولار، أي ما يمثل خمس التجا 1415حجمها 

على الجزء الأكبر من تجارة الخدمات، فقد بلغت صادرات الخدمات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي 
مليار دولار أي ثلث صادرات العالم، كما أن لهذه البلدان أهمية مماثلة في الاستيراد، في  939واليابان وكندا 

فقط من صادرات الخدمات في العالم،  %2.1مليار دولار أي  30تتجاوز صادرات البلدان الإفريقية  حين لا
ا    .)58(من الواردات العالمية %2.7مليار دولار أي  38وتبلغ واردا

- أما بالنسبة للجزائر، فهي تعتبر واحدة من الدول المستوردة والمصدرة للخدمات في آن واحد       
ال من الخدمات لم وتتمثل الصادرا ت الخدمية بالدرجة الأولى في خدمات الأيدي العاملة، إلا أن هذا ا

الات التي شملها التحرير بموجب اتفاقية التجارة في الخدمات وما تجدر الإشارة إليه أن  -يدخل بعد ضمن ا
ا، ويتضح ذلك جلي ا من الخدمات تعتبر ضئيلة إذا ما قورنت بواردا ا من خلال العجز الكبير نسبة صادرا

، حيث انتقل هذا العجز من 2001إلى  1990الذي عرفه ميزان الخدمات على طول الفترة الممتدة من 
، وترجع أسباب هذا العجز في 2001مليار دولار عام  1.53إلى حوالي  1995مليار دولار عام  1.33

نقل البضائع وتأمينها إلى جانب تكاليف المقام الأول إلى تزايد تكاليف النقل البحري والجوي وخصوصا 
الصيانة، وما زاد الطين بلة هو العجز المسجل في قطاع السياحة على الرغم من الإمكانيات السياحية الهائلة 

كلم، أو   1200التي تتوفر عليها الجزائر سواء من حيث اتساع الشريط الساحلي الذي يمتد على           
  .ثار القديمةمن حيث الكم الهائل من الآ

بعد هذا التحليل البسيط والقصير في آن واحد لواقع قطاع الخدمات في الجزائر، والذي أظهر بأنه لا   
ال أمام المنافسة  يزال يشهد نوعا من الركود سواء على مستوى التنظيم أو المردودية، وهذا ما يجعل فتح ا

ذا القطاع ، ولو كان ذلك صعبا في المدى القصير فإنه يعد ممكنا الأجنبية حل من الحلول المنتهجة للنهوض 
من جراء تحرير -سواء كانت آثار سلبية أو إيجابية-نأتي إلى رصد الآثار المحتملة الوقوع. في المدى الطويل

  .الخدمات
على هذا الأساس سوف نتطرق أولا إلى دراسة الآثار المرتقبة على تجارة الخدمات المالية باعتبار أن   

ها سريعة ومباشرة، لنتطرق بعد ذلك إلى دراسة الآثار على مستوى الخدمات الأخرى والتي لها تأثير في آثار 
  .تجارة الخدمات

                                                
  .النشاط الصناعي أو الإنتاجي كلية، فهو لا غنى عنه وإنما تتناقص فقط أهميتهإن ذلك لا يعني إلغاء   *

  .344محمد قويدري، انعكاسات تحرير التجارة العالمية على اقتصاديات البلدان النامية، مرجع سابق،  ص) 58(



  

  الآثار المحتملة على تجارة الخدمات المالية : أولا 
ال المالي -والتأمين سبة فبالن. من دولة لأخرى حسب الظروف والإمكانيات التي تحتوي عليها كل دولة في ا

للجزائر التي تقتصر فيها ملكية المؤسسات المالية على المصالح الوطنية حكومية أو خاصة، ستجد نفسها 
مضطرة إلى فتح أسواقها على موردي الخدمات المصرفية والمالية من الدول الأعضاء وذلك بموجب الالتزامات 

ذا ستكون النتائج مكلفة كثيرا على الجهاز  المدرجة في المنظمة العالمية للتجارة فيما يخص الخدمات المالية، و
المصرفي والمالي الجزائري نتيجة المنافسة الشديدة التي ستواجهها من قبل الدول المتقدمة، وعليه ستكون 
انعكاسات الانضمام على الجهاز المصرفي والمالي مرتبطة بمدى حجم انتشار الخدمات المالية والمصرفية، حيث 

بين الدول العربية التي قامت بزيادة في شبكات المصارف وتأسيس الفروع، وتوسيع نطاق  تعتبر الجزائر من
الخدمات المصرفية والاستثمارية بغرض تغطية أوسع لاحتياجات الأفراد ومواكبة التطور الحاصل في البلدان 

ا المالية   .المتقدمة، التي قطعت شوطا كبيرا في تحرير خدما
ء التغيرات الجارية في نطاق تجارة الخدمات المالية، ستجد الجزائر نفسها من هذا المنطلق وفي ضو   

  :تتعرض لانعكاسات من الجانبين الإيجابي والسلبي، يمكن إدراجها في النقاط التالية 
  

  :الآثار الإيجابية -1
  :وتتمثل هذه الآثار في   

كنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلي، إن إقامة فروع للبنوك الأجنبية في الجزائر سوف يؤدي إلى جلب الت-
وهو ما لم يتوفر في السوق المصرفية الجزائرية في الظرف الراهن، وسوف يترتب عن ذلك تعزيز روح المنافسة في 

  .هذا الجانب
من المرتقب أن تزداد كفاءة وفعالية الأسواق المالية المحلية مستقبلا مع تدرج ظاهرة تحرير الخدمات المالية -
لمستوى العالمي وانفتاح الأسواق على بعضها البعض، مما يسمح بدخول المنافسة الأجنبية إلى الأسواق على ا

المحلية وبالتالي تصبح حركة هذه الأسواق خاضعة للتفاعل الحر بين الطلب والعرض على الخدمات المالية، 
  .)59(الأمر الذي يؤدي إلى تحديد السعر التوازني لهذه الخدمات

فروع للبنوك الجزائر في السوق الدولية سوف يمكنها من التواجد الفعلي في تلك الأسواق إن قيام -
ال   .ومواكبة ما يطرأ من مستجدات وتطورات متسارعة في هذا ا

                                                
  .232.، ص2002، جويلية 149نة والثلاثون، العدد عبد الرحمان صبري، تحرير تجارة الخدمات العربية، مجلة السياسات الدولية، السنة الثام) 59(

 بشقيها البنوك  -لمية للتجارة في مجال تحرير الخدمات المالية تختلف انعكاسات الانضمام للمنظمة العا  



إن انفتاح المؤسسات المالية الجزائرية على العالم الخارجي وتحديدا على أسواق المال العالمية التي ستصبح -
الخاص بالخدمات المالية، ستؤهل هذه المؤسسات لامتلاك قدرة " الجات"ملا في ظل اتفاق أكثر تحررا وتكا

  .)60(أكبر على مواكبة ظاهرة الأعمال المالية الشاملة البعيدة عن التخصص القطاعي الضيق
  

  .للقطاع المالي والخدمات المالية
ية جديدة لم تكن تزاولها من قبل إتاحة الفرصة أمام البنوك الجزائرية لممارسة أنشطة وخدمات مصرف-

  .)61(إلى ذلك توفير المزيد من الإطارات المصرفية المؤهلة للتعامل مع السوق المالية الدولية فأض
أما فيما يتعلق بمجال التأمين وبعد فتحه أمام الخواص، فإنه من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة المنافسة -

 على المواطن الجزائري الذي سوف تسمح له الفرصة في الحصول على في السوق، وهو ما يعود بالنفع والخير
ال وذلك  خدمات تأمينية متميزة، أضف إلى ذلك أنه من الممكن أن تستفيد الجزائر بمزايا نسبية في هذا ا

ا نحو بلدان أخرى أقل نموا، وبأسعار تنافسية مقارنة بخدمات الدول المتقدمة   .من خلال تصدير خدما
ال المالي،  بعد   التعرض لأهم الآثار الإيجابية التي يمكن أن تنجم من جراء تحرير تجارة الخدمات في ا

  .نأتي إلى رصد الآثار السلبية المرتقبة على الخدمات المالية في حالة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة
  

  :الآثار السلبية -2
  :ويمكن تلخيصها فيما يلي   

رتقب وحسب الواقع الجزائري، أن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة سيقود إلى منافسة من الم-
ا غير مؤهلة وغير  حقيقية بين المؤسسات المصرفية الجزائرية والأجنبية وبكل تأكيد هي منافسة غير متكافئة لأ

ل المصارف الجزائرية لا تمتلك من الخبرات قادرة على الصمود أمام المؤسسات الأجنبية المتطورة فبطبيعة الحا
ا  والمهارات ما يجعلها تواكب التكنولوجيا وتنافس البنوك العالمية التي تتميز بقدرة وجودة وتنوع خدما
ا التسويقية والإعلانية، الأمر الذي يمكنها من استقطاب معظم الودائع وبالتالي  ا الإدارية وقدر وكفاءا

ا بغض النظر عن التحكم في توجيهها  إلى مجالات الاستثمار وميادين التوظيف التي تتناسب مع استراتيجيا
  .)62(مصلحة الاقتصاد الجزائري

إن الأدوات المالية والنقدية المتوفرة لدى السلطات النقدية محدودة وغير متنوعة، ولا تجعلها قادرة على -
لى أن القطاع البنكي الخاص مازال ناشئا ويتطلب إلى إدارة الأموال والصمود أمام الهزات النقدية، علاوة ع

  .تطوير وتعزيز قدراته المالية والبشرية وتحديث أساليب وطرائق عمله

                                                
  .221.عبد الناصر نزال العبادي، منظمة التجارة العالمية و اقتصاديات الدول النامية، مرجع سابق، ص) 60(
  .204.رابح راتيب، الدخول إلى الأسواق الدولية، مرجع سابق، ص) 61(
  .60.المنظمة العالمية للتجارة ودور الدولة في التأهيل الاقتصادي، مرجع سابق، صصالح صالحي، الآثار المتوقعة لانضمام الجزائر إلى ) 62(

يمكن للجـزائر الاستفادة من فترات السماح الممنوحة من قبل المنظمة العالمية للتجـارة للعمل على المراجعة -
 النقدية والمالية من أجل زيادة الكفاءة الاقتصادية وتحسين المركز التنافسي، و التحرير التـدريجي



إن تحرير تجارة الخدمات المالية يخفض من قدرة البنوك والمؤسسات المصرفية المحلية على الاستمرار في ظل -
  من ربحيية وعوائد القطاع المصرفي، الأمر الذي دفع  أداء ضعيف، وذلك لأن المنافسات المتزايدة تخفض

  
استنزاف خيرات الاقتصاد الوطني من خلال تحويل عوائد البنوك الأجنبية الموجودة بالجزائر إلى البنك -

  .الأم المتواجد خارج الجزائر
النقدي ومن ثم  تأثير تحرير حركة رؤوس الأموال على السياسة النقدية، وهذا ما يؤدي إلى زيادة التوسع-

  .ارتفاع سعر الصرف الحقيقي، وهذا قد ينتج عنه تراجع في موقف الحساب الجاري
ا التابعة إلى السوق المالي الجزائري وعملها في محيط متحرر - إن دخول فروع المصارف الأجنبية أو شركا

قد يكون له أثر سلبي على من القيود المالية على اختلاف أنواعها ومتفتح على الخارج إلى أقصى الحدود، 
ذلك أن السياسات الائتمانية والاستثمارية . السياسات النقدية والائتمانية التي تنتهجها السلطات الجزائرية

لهذه الفروع والشركات التابعة هي من صنع المؤسسات المصرفية الأم الموجودة خارج البلاد والتي تقوم برسم 
  .)63(ا وليس البلدان المضيفةالسياسات العامة وفق أهداف بلدا

إذا لمواجهة هذه الآثار السلبية المتوقعة على تجارة الخدمات المالية والتي ستظهر جليا خاصة في المدى 
القصير، فإن الأمر يستدعي القيام باستغلال الفرص التي تتيحها الاتفاقية بشأن تجارة الخدمات المالية 

ا وهذا خلال فترة السماح التي يمكن أن تعطي للاقتصاد الجزائري والتجاوب مع طبيعة التغيرات المحيطة 
ال الواسع أمام الاستثمار  يئته للمنافسة خلال المرحلة القادمة، وعليه يجب أن يفتح في هذه المرحلة ا قصد 

القطاع الأجنبي، بالإضافة إلى إقامة عقود شراكة ثنائية ومتعددة الأطراف وذلك قصد إدخال تطوير على هذا 
  .ومواكبته للتكنولوجيا المستعملة في المصارف الأجنبية

  

  الآثار المحتملة على الخدمات الأخرى: ثانيا 
إضافة إلى الآثار المحتملة على تجارة الخدمات المالية والتي تم ذكر أهمها، هناك آثار أخرى تمس بعض 

  : الفروع الأخرى المرتبطة بتجارة الخدمات، وتتمثل هذه الآثار في
بخصوص الخدمات الاستشارية، فإنه يتوقع عدم حدوث أي تأثير على أداء المكاتب الاستشارية المحلية -

ا في السوق الجزائرية بتكلفة أقل من الخدمة التي تقدمها  بالجزائر بحيث يستبعد أن تقدم هذه المكاتب خدما
شارية الأجنبية تحاول اللجوء إلى الموظفين المكاتب الجزائرية القائمة، الأمر الذي قد يجعل المكاتب الاست

والإطارات المحلية لتأهيلها وإحلالها محل الأجانب في الإدارة نتيجة رخصها وهذا يعتبر مكسبا للاقتصاد 

                                                
  .222. عبد الناصرنزال العبادي، منظمة التجارة العالمية و اقتصاديات الدول النامية، مرجع سابق، ص) 63(

  . بتحويل كميات كبيرة من الودائع والمدخرات من البنوك الوطنية إلى البنوك الأجنبية بحثا عن الخدمة الأفضل



الجزائري، حيث سيستفيد الجزائريون من التكنولوجيا المتقدمة التي تجلبها تلك المكاتب، علاوة على تدريب 
ا توفر فرص العمل للجزائريينالخبرات المحلية على    .)64(استخدامها، بالإضافة إلى أ

أما في مجال النقل البحري فإنه بإمكان الجزائر تحقيق مكاسب إذا استطاعت السيطرة على المشاريع -
  خاصة في مجال التسيير و استعمال اليد العاملة المحلية، مما سوف يؤدي إلى رفع كفاءة الأداء  و نقل  الخبرة 

ال في   .)65(هذا ا
بخصوص اليد العاملة فإن اتفاقيات الجات لم تتناولها، وبقي شأن النفط لأن البلدان النامية عموما -

  .الجزائر خصوصا تمتاز بتوفر الأيدي العاملة الرخيصة
على الرغم من الموقع الاستراتيجي -في مجال السياحة، فإن الجزائر لم ترقى بعد لأن تكون بلد سياحي-
  1200تحتله إضافة إلى احتوائها على كم هائل من الآثار القديمة ووجودها على شريط ساحلي يقدر بـ  الذي
حيث نجد قطاع الخدمات السياحية يعاني كثيرا سواء بسبب نقص المرافق السياحية أو لغياب ثقافة  -كلم

 الأجل القصير، لكن إذا ما السياحة ببلادنا، وبالتالي فالجزائر لن تستفيد في مجال الخدمات السياحية في
نجحت خطة تدعيم القطاع السياحي المنتهجة من قبل الحكومة كتشجيع إقامة المرافق السياحية كالفنادق 

وعليه فإنه . والمطاعم وغيرها، فإن ذلك سيكون له أثر إيجابي، وسيسمح للجزائر بتحقيق بعض الاستفادات
حيث ينعكس ذلك إيجابا  -بيرا خلال الفترة القادمة           من المتوقع أن يشهد قطاع السياحة انتعاشا ك

  )66(: نتيجة لتأثير عدة عوامل لعل أبرزها         ما يلي -على ميزان الخدمات بصورة مباشرة
إن السماح بإنشاء الفنادق والمطاعم الأجنبية وعمل الوكالات السياحية قد بات ملموس بالفعل -أ

ف يكون له أثر إيجابي على تفعيل الخدمات السياحية في الجزائر، ويترتب عليه في خلال الفترة الأخيرة، وسو 
  .المحصلة النهائية زيادة الإيرادات السياحية للجزائر

إن تحرير التجارة مجال الخدمات السياحية سيتيح للشركات السياحية التواجد في الدول المتقدمة - ب
الوالاحتكاك بالمنافسة العالمية، مما سيؤدي    .إلى اكتساب المزيد من الخبرة في هذا ا

تعتبر الجزائر مستوردا لخدمات الاتصال ونظم المعلومات وغيرها من الخدمات الأخرى، وبالتالي فإن -
  .تأثيرها سلبا أو إيجابا يتوقف على الأسعار التي ستسود في السوق العالمية

لعالمية و لم يتم قبولها بعد كعضو أساسي في بحكم أن الجزائر لازالت خارج عضوية منظمة التجارة ا-
ا إلى أسواق  ا التصديرية في قطاع الخدمات عند تسويق خدما ا ستواجه قيود في تنمية قدرا المنظمة، فإ

ا ليست من الأطراف المتعاقدة فيها   . )67(الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية كو

                                                
  .8- 7.ي السلع والخدمات، مرجع سابق، ص صفريد كورتل، الآثار المحتملة لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية على قطاع) 64(
  .177.حالة الجزائر، مرجع سابق،ص: الصادق بوشناقة، تحرير التجارة الخارجية وآفاق الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة  )65(
  .241.بق، صفضل علي مثنى، الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجية والدول النامية، مرجع سا )66(
  .220-219.فضل علي مثنى، نفس المرجع، ص ص )67(

  للعامل الجزائري بفضل الاحتكاك  مع المهارات الأجنبية، إضافة  إلى الاستفادة من عملية نقل التكنولوجيا



  تملة الوقوع من جراء تحرير تجارة الخدمات، فإنه من المتوقع أن إضافة إلى هذه الجملة من الآثار المح
  :)68(تظهر آثار أخرى على المدى القصير، تتمثل في 

من الشركات الأجنبية، مما لا يسمح برفع الصادرات الخدماتية بسبب ضعف المزايا التنافسية النسبية، وضعف 
  .الإنتاج الخدماتي كما و نوعا بنية الصادرات

المدى القصير ستشهد الجزائر مزيدا من تفاقم عجز الميزان التجاري الخدماتي، مما يؤثر سلبا على  على -
  .الميزان التجاري

بالنظر إلى كل ما سبق يمكن القول أن آثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية لتجارة في مجال تجارة 
يئة هذا القطاع للمنافسة الخدمات ستكون مكلفة جدا خاصة في المدى القصير، وذلك  على -نتيجة لعدم 

الرغم من أن الحكم على هذه الآثار المتوقعة تعتبر أمرا مبكرا لأنه يعتمد على عدة اعتبارات فعلية وليست 
احتمالية، منها مدى التزام الجزائر بإعادة هيكلة النشاط الاقتصادي على أساس التخصص والميزة النسبية 

المستهلك المحلي وصموده على تفضيل الإنتاج المحلي رغم بعض المزايا النسبية للسلع للإنتاج، ومدى قدرة 
وللتصدي لهذه الآثار المكلفة يتعين على الجزائر اتباع بعض الخطوات قبل التفاوض  - المستوردة المماثلة

  :وأثناءه، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي
غي التدرج في عملية دخول الخدمات الأجنبية وعلى عدم التسرع في تحرير تجارة الخدمات، بحيث ينب-

مراحل حتى يمكن التكيف مع المستجدات، لأنه مهما وصلت درجة نمو الدخل القومي في الجزائر فإن 
ة التحديات  القطاعات المحلية تتطلب إلى رعاية حتى تتجاوز الصعوبات المنتصبة أمامها وتستطيع مجا

  .الجديدة
يئة الظروف لما من شأنه مراعاة سوق لابد من المراجعة ال- شاملة للتشريعات والنظم المالية والنقدية، و

  .الخدمات قبل تحرير السوق، وقبل إجراء المداولات والمفاوضات التمهيدية
تجنب التحرير السريع لبعض النشاطات الخدمية الأساسية ذات الأثر على عملية حشد المدخرات -

  .ي كنشاط السياحة والتأمينالوطنية، والاستثمار المحل
ضرورة تشكيل لجنة أو فريق قومي على درجة عالية من الكفاءة تضم كافة الخبرات والإطارات الجامعية -

يأ لها السبل المساعدة وتضع تحت تصرفها كل البيانات والمعلومات والإمكانيات لتعكف على  المؤهلة، و
الخيارات المتاحة أمام الجزائر، وبتقديري إن هذه المهمة لابد أن الدراسة المتأنية لهذا الاتفاق المعقد وبحث 

  .توليها الجزائر الصدارة والأولوية
بعد التطرق إلى دراسة الآثار المحتملة على مستوى تجارة الخدمات تأتي إلى رصد الآثار المحتملة 

  .تبطة بالتجارةلانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة في مجال حقوق الملكية المر 
                                                

أي موقع للجزائر في جانب تجارة الخدمات، الملتقى العلمي الخامس حول الشراكة الأوروجزائرية، جمعية المعرفة : بشير مصيطفى، الشراكة الأوروجزائرية ) 68(
  .17.، ص2001جوان  6العلمية الثقافية، 

  تجارة الخدمات إلى منافسة شديدة وضغوطاتعلى المدى القصير يخضع السوق الوطني في إطار تحرير  - 



  

الآثار  المحتملة  لانضمام  الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة في مجال حقوق  : الفرع الثاني
  الملكية 

  الفكرية              
تأمين وتحقيق حماية كافية للتكنولوجيا وبراءات الاختراع و العلامات التجارية التي يملكون ناصيتها، خاصة 

السلع المتطورة إلى عمليات التقليد التي انتشرت في عدد من البلدان النامية التي تطمح بعد أن زاد تعرض 
وبصورة عامة فإن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية تنقسم إلى قسمين، ". دول جنوب شرق آسيا"للنمو وتحديدا 

فيها الكمبيوتر، في حيث يتضمن القسم الأول حقوق المؤلف والناشر وحقوق الأعمال الأدبية والمرئية بما 
حين يتضمن القسم الثاني براءات الاختراع في مجال المنتجات الغذائية والأدوية والكيمياويات وأساليب وطرق 

  .تصنيعها
إن ما يمكن قوله في هذا السياق هو أن أحكام هذه الاتفاقية تتماشى في مجملها مع التوجه العالمي 

الفكرية الممنوحة حماية ينبغي أن تعكس التوازن الاقتصادي بين الجديد الذي يشير إلى أن حقوق الملكية 
الاستثمارات الضخمة التي تخصصها الحكومات والشركات من أجل البحوث والتطوير، وبين المزايا الاقتصادية 

  .التي تعود من جراء استغلال هذه الإنجازات والابتكارات الجديدة من الناحية التجارية
قبل الاتفاق، حيث أن نقل التكنولوجيا كان يتم في إطار المعونة الفنية التي على عكس ما كان يتم 

  .)69(تقدمها الدول المتقدمة للدول النامية دون مقابل أو بمقابل زهيد
و مقابل ذلك فإن الجزائر كغيرها من الدول النامية التي تعتبر مستوردة هامة للتكنولوجيا ترى بأن 

 يستند إلى المنافسة الدولية لأن هناك فروق شاسعة بين الدول بل ينبغي أن يأخذ التوازن العالمي بين الدول لا
اعتبارات اجتماعية وإنسانية، وبالتالي لم يبقى أمام الجزائر من بديل آخر للحد من استيراد التكنولوجيا من 

يحتاج إلى موارد هائلة الدول المتقدمة سوى تطوير القدرات الذاتية للدولة في مجال البحث، ولكن هذا البديل 
سواء مالية أو بشرية وفترة زمنية قبل أن يؤتي ثماره، فعلى سبيل المثال نجد أن تكاليف الوصول إلى تركيبة 

مليون دولار من نفقات البحث والتطوير، وهي تفوق  100دوائية جديدة وفعالة وقابلة للاستخدام تصل إلى 
  .)70(ة و منها الجزائرفي كثير من الأحيان قدرات الأقطار النامي

ً على ما تقدم، فإنه من المتوقع أن ينجر عن تطبيق بنود اتفاقية حقوق الملكية الفكرية جملة من  بناء
  :على التجارة الجزائرية يمكن تلخيصها فيما يلي  -سواء كانت آثار سلبية أو إيجابية –الآثار 
لفكرية زيادة في تكلفة برامج التنمية نتيجة ارتفاع من المتوقع أن يترتب عن تطبيق اتفاقية حقوق الملكية ا-

تكلفة استيراد التكنولوجيا والمصروفات الأخرى المرتبطة باستخدام العلامات التجارية، وحقوق الطبع والنشر 
                                                

  .27.عبادي، منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدول النامية، مرجع سابق، صعبد الناصر نزال ال) 69(
  .62.صالحي صالح، الآثار المتوقعة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ودور الدولة في التأهيل الاقتصادي، مرجع سابق، ص) 70(

لقد تمت الموافقة على إدراج اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالأوجه التجارية ضمن أعمال 
  مفاوضات الأورجواي، وذلك بعد إلحـاح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية  لأجل

  ر بحماية حقوق الملكية الفكـرية سـوف يؤدي إلي إيقاف هجرة الأدمغةمن المحتمل أن التزام الجزائ -   



والبرمجيات وغيرها، وعلاوة على ارتفاع تكاليف الإنتاج نظرا لارتفاع أسعار المدخلات من المنتجات الزراعية 
  .)71(ردة، وكذلك الارتفاع المحتمل في الأجور نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائيةالمستو 

كما أن , والكفاءات المحلية باتجاه الدول الصناعية نظرا لغياب القوانين التي تمس إنتاجهم الفكري والإبداعي
وبذلك , نةذلك سوف يشجع المستثمرين على الإقبال للاستثمار في الجزائر نظرا لأن حقوقهم مضمو 

  . ستستفيد الجزائر من نقل التكنولوجيا المتطورة
وخصوصا , من المحتمل أن تساهم اتفاقية حقوق الملكية الفكرية في زيادة التكاليف المترتبة على الجزائر -

والذي  –كما أن قطاع الأدوية , فيما يتعلق بالنشاطات الاقتصادية المختلفة وبشكل أكثر تحديدا في الزراعة
  .سيتعرض لكثير من الضرر من جراء تطبيق هذه الاتفاقية–بر قطاع ينمو بسرعة في الجزائر يعت

الديوان الوطني لحقوق  1974فيما يتعلق بمجال حقوق المؤلف فإن الجزائر قد أنشأت منذ سنة -
ال في , المؤلف مع  ةمن أجل مطابقة القوانين الجزائري 1997مارس 5كما تم سن قانون خاص في هذا ا

وهذا الأمر بالطبع يمكن الجزائر من الحصول , القوانين الدولية خاصة في مجال حقوق الملكية الأدبية والفنية
على مزايا معتبرة خاصة في الإنتاج الفكري والفني سواء المكتوب أو المرئي أو المسموع لاسيما بعد تطور 

  .)72(وسائل الاتصال الدولية
ة سيزيد من مصاعب المؤسسات الصناعية المحلية في استعمال التقنيات إن حماية حقوق الملكية الفكري-
ا بحقوق البراءة والتي سوف تعمل على  الإنتاجووسائل , الحديثة المتطورة والتي تحتفظ الشركات الأجنبية بشأ

  .عدم استغلال تقنيتها دون دفع تكاليف عالية لذلك
ت المليارات وبالتالي فإنه من المتوقع أن تحصل شركات إن التقليد الصناعي يكبد الدول الصناعية عشرا-

وحماية تراخيصها  عالأدوية والمستحضرات الصيدلية العالمية، وعلى مزيد من النفوذ لفرضها حق براءات الاخترا 
وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار , في الدول النامية المنتجة لهذه السلع وخصوصا حماية المنتجات البيولوجية

ومن جانب أخر فإن , ة وصعوبة الحصول عليها مما ينذر بعواقب صحية وبيئية وخيمة هذا من جانب الأدوي
ا سوف يؤدي انخفاض الإنتاجية ودخل المزارعين   .)73(تقييد النشاطات الزراعية وارتفاع أسعار مدخلا

  :ر القيام بما يليوعليه ولأجل التخفيف من حدة الآثار السلبية المحتملة للاتفاقية يتعين على الجزائ
  .استغلال الفترة الانتقالية المتاحة وفق ما تسمح به شروط الاتفاقية-
سرعة تحديث أنظمتها الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية بما يتماشى مع بنود اتفاقية تريبس الصادرة -

  .من منظمة التجارة العالمية

                                                
  .225.ية على التجارة الخارجية والدول النامية، مرجع سابق، صفضل علي مثنى، الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالم )71(
  .179.حالة الجزائر، مرجع سابق، ص: بوشناقة الصادق، تحرير التجارة الخارجية وآفاق الانضمام للمنظمة العالمية  )72(
،      2001منشورة، الجامعة المستنصرية، بغداد، العراق، منى يونس حسين، تأثير منظمة التجارة العالمية في التجارة الخارجية العربية، ماجستير غير  )73(

  .80.ص

, يتعين على الجزائر إجراء تنسيقات لإقامة تكتل مع دول نامية تكون ظروفها شبيهة بظروف الجزائر-
دف إلى طرح وجهات نظـر بصدد التريث في العمل ببنود هذه الاتفاقية    بحيث يتم تبني آراء مشتركة 



  
ي   .دود الدنيا للتعامل مع الاتفاقيةة الظروف ولو في الحئلبعض الوقت حتى تتمكن من 

  .توفير التمويل اللازم لتنمية البحوث وتشجيع البحث العلمي-
على , والعمل على تطوير القدرة التقنية الذاتية خلال السنوات القادمة, تقوية الأبحاث في مجال الدواء-

  .كريةاعتبار أن الصناعات الدوائية هي الأكثر تأثرا باتفاقية حقوق الملكية الف
اية هذا العرض إلا أن نبرر بعض النقاط قد تكون كخلاصة لأهم ما ورد فيه   . ولا يسعنا في 

  
  



  خلاصة الفصل 
إن ما يمكن قوله كخلاصة لهذا الفصل، أن الجزائر وعلى غرار الدول النامية تأخرت في تقديم طلب   

عيشه من تشتت في أوضاعها الاقتصادية الانضمام إلى عضوية المنظمة العالمية للتجارة بسبب ما كانت ت
ولكن بعد التوجه الجديد الذي عرفه الاقتصاد الجزائري وهو الانتقال من النظام الاشتراكي إلى نظام اقتصاد 
السوق الذي يقوم على أساس مبدأ تحرير التجارة الدولية وهو ما يتوافق والهدف الأساسي للمنظمة العالمية 

أنه لا يمكن لها أن تبقى بمعزل عن النظام الاقتصادي الجديد الذي يفرض عليها للتجارة، أدركت الجزائر 
الاندماج والانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، وأمام هذا الوضع ما كان على الجزائر إلا القيام بجملة من 

يث تقدمت الإجراءات والخطوات التي تسمح لها بالانضمام إلى عضوية هذه المنظمة وهو ما تم بالفعل ح
ا الخارجية إلى سكرتارية المنظمة، كما قامت بسلسلة من المفاوضات متعددة الأطراف وكذا  بمذكرة عن تجار
ا التزمت بتنفيذ جملة من الالتزامات والترتيبات تمثلت في تقديم تنازلات  ثنائية الأطراف، بالإضافة إلى أ

مركية بما يضمن فرص النفاذ إلى أسواقها المحلية في مجال جمركية وغير جمركية، وكذا تثبيت سقوف التعريفة الج
  .السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة

هذا وقد تطرقت الدراسة من خلال هذا الفصل إلى استعراض أهم الآثار التي يمكن أن تتعرض لها   
لمية للتجارة، حيث تبين أن هناك أثار سلبية التجارة الخارجية للجزائر في حالة انضمامها إلى المنظمة العا

وأخرى إيجابية، إلى أن ما تجدر الإشارة إليه أن غالبية الآثار السلبية مؤكدة الوقوع، في حين أن غالبية الآثار 
ا أو لا يتسنى له، وذلك بحسب ظروفها،  الإيجابية احتمالية وأقرب إلى الفرص التي يتسنى للجزائر الانتفاع 

ا تبذله من جهود لتوفير المتطلبات الأخرى لتحويل المنافع المحتملة إلى منافع فعلية وأكيدة، وكذا وبحسب م
خاصة دول الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر -بحسب السلوك العملي الذي سوف تتخذه الدول الصناعية المتقدمة

  .العالمية  بالنسبة لتطبيق اتفاقيات النظام الجديد للتجارة-الشريك الرئيسي للجزائر
في النهاية نستطيع القول بأن الحكم عن هذه الآثار المتوقعة بدقة لانضمام الجزائر إلى     

المنظمة العالمية للتجارة على التجارة الخارجية يعتبر أمرا مبكرا لأنه يعتمد على عدة اعتبارات فعلية وليست 
لقومي على أساس التخصص والميزة النسبية احتمالية، منها مدى التزام الجزائر بإعادة هيكلة الاقتصاد ا

للإنتاج خلال الفترة الانتقالية وعند تنفيذ الاتفاقية، ومدى قدرة المستهلك المحلي وصموده على تنفيذ الإنتاج 
. المحلي رغم بعض المزايا النسبية للسلع المستوردة المماثلة وغيرها من الاعتبارات الفعلية وليست الاحتمالية

على الجزائر خلال هذه المرحلة أن ترفع التحدي وتستغل الفرص التي تتيحها المنظمة العالمية  وعليه يتعين
ا، وخاصة خلال فترة السماح التي يمكن أن تعطى  للتجارة وأن تتجاوب مع طبيعة التغيرات المحيطة 

يئته للمنافسة خلال المرحلة القادمة   .للاقتصاد الجزائري، وذلك قصد 



  : امة العخاتمة لا
  اختبار  فرضیات البحث:  

  : اختبار  لفرضياته كما  يلي  إجراءبعد هذا البحث و محاولة  الإحاطة ببعض جوانبه يمكننا   
  فيما يخص الفرضية الأولى فقد تم التأ كد من صحتها  على اعتبار

، الى طبيعة  ذالأزمات كتلك  التي عرفها ك في الفترة التي  تخلت  الحربيين***أن العالم اليوم يمر بأزمات 
تختلف لكون  المعطيات مختلفة  فمنذ منتصف الثمانينيات شهد الاقتصاد العالمي انفجار أزمة طالمديونية  و  
اء  الحرب الباردة و بروز  يار المعسكر الاشترا كي و كذا  ا كذا الصدمة النفطية  الثانية  فضلا عن ا

تمعة  تبين  تحويلات التي يشهدها العالم نحو ارساء نظام  افبصادي دوكلي التكتلات  و هذه العوامل ا
جدي تسعى الدول المتقدمة  في ظله إلى ضمان مصالحها و المحافظة على أسواقها و ضمان المكان  المناسب 

تحشبه إلى حد كبير  العوامل  التي ساهمت ك في ** فإن العوامل التي ساهمة في بروز اتفاقية **لها  و من 
المنظمة العالمية للتجارة، و كأن التاريخ يعيد نفسه إلا أن ظهور المنظمة العالمية للتجارة جاء في غياب ا  بروز

لحرب العالمية  واستبدلت هذه الأخيرة بأفول القطب ساهم إلى حد كبير في الحرب العالمية، كذلك التوجه 
  .نحو اقامة التكتلات الجهوية  للتبادل الحر 

-   
ثانية و التي تعتـبر أن احتكـار التجـارة الخارجيـة ذفي الجزامئـر كـان لضـرورة أملتهـا ظـروف أما الفرضية ال -

ــــات  ــــق متطلب ــــة ، فقــــد تم التأكــــد مــــن عــــدم  صــــح طتهــــا لكــــون الاحتكــــار  تم لتحقي اقتصــــادية بحت
أكثــر منــه لأســباب اقتصــادية ، خصوصــا أمــام غيــاب تنظــيم ) مــا يقــره النظــام الاشــتراكي(إيديولوجيـة 

  .ت له قانوني بح
أمــا الفرضــية الثالثــة و الــتي تــنص علــى أن تطبيــق بــرامج الإصــلاح الاقتصــادي  في الجزائــر لــيس كفــيلا  -

لتحســين وضــع قطــاع التجـــارة الخارجيــة، ف تظهــر  صـــحتها مــن خــلال المكانـــة الــتي لاتــزال تحتلهـــا 
بات، و ما في ذلك من ط صعو )  %95لم تنخفض عن (الصادرات النفطية من الصادرات الكلية 

حـين تـدهورت أسـعار الـنفط  الشـيء  الـذي  أدى إلى تـدهور  1998وهذا من  تأكد  خلال سنة 
 2000و  1999، و زاد تأكـــده أذكثـــر في ســـنتي )إلى جانـــب مؤشـــرات أخـــرى(الرصـــيد التجـــاري 

حـــين ارتفعـــت أســـعار الـــنفط  ممـــا أدى إلى تزاكيـــد الرصـــيد التجـــاري و الـــذي   زود  بالايجـــاب علـــى 
ــا لمــدفوعات إلى جانــب  العديــد مــن المــؤش رات الاقتصــادية الأخــرى، كمــا  أن تواصــل رصــيد ميزا ني

فماتورة الواردات  في مستواها من جهة، ومن جهة أخري بقاع الخدمات  في وضـعه التقليـدي ليؤكـد 
  .الاصلاحات على مستوى التجارة الخارجية **أذ كثر فأكثر  عدم 

 التأكد مـن  صـحتها علـى اعتبـا ر أن  الانظـام الى المنظمـة و ط فيما م يخص الفرضية الأخيرة ف تم -
العالمية للتجارة  يقتصي الاندماج في الاقتصاد  العـالمي و كـذا القـدرة علـى المنافسـة و اتخـاذ اجـراءات 



و بما أن انظام  الجزائر إ . دف إلى تحرير المبادلات التجارية كالتخفيض التدريجي للحقوق  الجمركية
ة العالميـــة للتجـــارة يفـــؤض عليهـــاو مطابقـــة  نضـــمها لكـــي تكـــون في انســـجام مـــع القواعـــد لى المنظمـــ

الاقتصــــاديين  إلى تكييــــف منظومتهــــا *** الدوليــــة، فــــان الســــلطات العموميــــة  بــــادرة بالمتعــــاون مــــع 
القانونيــة مــع  قواعــد الحريــة الاقتصــادية الـــتي  تضــمن للمســتثمرين  الحمايــة و الاســتقرار، و  تســـمع 

  .دلات التجارية المبا
  : نتائج البحث 

  بعد طالدراسة و التحليل لمو  
ضوع الآثار المح تملة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجيـة في الجزائـر توصـلنا إلى جملـة مـن النتـائج نـورد 

  : أهمها فيما يلي 
ا منـذ ***رغم محدودية  -1 ـا و  صـلاحيا معتـبرة   إلا أنطهـا حققـت نتـائج 1947في تعاملا

ا إلى  غايــة  في إدارة النظــام التجــاري الــدولي مقارنــة بالمنظمــات الأخــرى طــول فــترة نشــاطا
   1994سنة 

ــدليل ** نجحــت  -2 في تخفــيض التعريفــة الجمركيــة علــى طالمنتجــات الصــناعية بدرجــة كبــيرة و ال
علــى ذلــك  زيــادة نســبة  التخفيضــات  الجمركيــة  مــن جولــة إلى أخــرى، حيــث انتقلــت مــن 

في جولـــة ديلــــون، و في جولــــة كينـــدي حققــــت تخفيضــــا  %5في جولـــة جنيــــف إلى   4%
  %38أمـــا جـــو لـــة طوكيـــو فقـــد أســـفرت  ع ن تخفـــيض  بقـــدر ب  %35جمركيـــا بنســـبة 

  .كمتوسط  عام 
ـــة أو مـــا تعـــرف  -3 أشمـــل مـــن جـــات ** 1995**علـــى  الـــرغم مـــن أن منظمـــة التجـــارة العالمي

مـــن حيـــث  المبـــادئ و الأســـس الـــتي تســـند إذلا أن هـــا لا ت ختلـــف  عنهـــا كثـــيرا  1947
وعليهـــا، و ان كـــان هنـــاك اخـــتلاف بينهمـــا فانـــه يتمثـــل في قـــوة الصـــلاحيات الـــتي حصـــلت 

  .طعليها منظمة نالتجارة العالمية 
ا  اتفاقية لا يوجد فيها تكافؤيين الدول المتقدمة و الدول النامية و  -4 هناك مجالات أخذت  

تي تفـوق فيهـا الـدول وتحتكرهـا ، بينمـا أسـتبعد  مـن الاتفاقيــة تحديـدا    مجـال التكنولوجيـة الـ
ـــا الـــدول الناميـــة و منهـــا الجزائـــر بمزايـــا نســـبية و  تنافســـية مثـــل  البـــترول،  مجـــالات تتمطتـــع 

  .وصناعات البتروكيماويات، و الأيدي العامسلة 
  ها  كنظام متكامل لتجارة العالمية لأسباب  أهم*** لا يمكن اعتبار نتائج جولة  -5
  منذ انشائها **وجود عدة استثناءات للمبادئ الرئيسية  لاتفاقية،  -
  لم تشمل الاتفاقية كل القطاعات التجارية  -



تم  منظمة التجارة العالمية  بظروف و خصوصيات الدول النامية  بصورة كافية عند تحديد الفترة  - لم 
  .الزمنية لبنود هذه المنظمة 

ـــــا أســـــندته ان الســـــلطات لم تـــــراع باقرار  -6 ـــــة الاقتصـــــادية للبلـــــد لكو هـــــا احتكـــــار  التجـــــارة الخارجيـــــة الحال
للمؤسسـات العموميـة دون وضـع تنظـيم قــانوني  لـه هـذا مـن جهـة، ومــن جهـة أخـرى فـإن هـذه المؤسســات لم 
تـتمكن مــن القيــام بـه، خصوصــا أمــام غيـاب  التنســيق  فيمــا بينهـا و حــتى مــا بـين الــوزارات      الوكصــية، ممــا 

ــ ــا  لم أدى  ــذه الوظيفــة  أمــام تزايــد عائــديتها بالإضــافة إ لا أ ا إلى تركهــا الوظائفهــا الأساســية و اشــتغالها 
تتمكن  من توفير السلع  بالكمية و  النوعية المطلوبة الأمر الذي صعب مـن التمـوين مـع تزايـد الأسـعار و مـا 

  .لذلك من انعكاسات على الانتاج 
لتحرير بالنسبة لقطاع التجـارة الخارجيـة لا يمكـن التفرقـة بينهمـا و  ان مرحلة الرقابة و مرحلة ا -6

هذا البقاء الوضعية على  حالها، حيث تسيطر صادرات المحروقات على محمل الصـادرات و 
مـــين  الـــواردات  مـــن طـــالمواد الأوليـــة و الخغذائيـــة علـــى محمـــل الـــواردات هـــذا  إلى جانـــب 

 نظور فغقد استمر قطاع الخـدمات في تـدهوره المـألوف و  المنظور منه أما في الجانب الغير الم
  المبالغ في  المرحلة الثانية  عنه في الأولى، و***بذلك يبتغي الهفرق  بين المرحلتين في  

هـذا مــا أبقـه الميــزان التجــاري محـددا لحالــة ميـزان المــدفوعات بفوائــده التغطـي  فخــي الأســاس  -7
رى المكونــة لـه،  ممــا  يظهـر  عــدم نجاعـة الإجــراءات   الأول  في ظـل تــدهور بـاقي البنــود الأخـ

ذو التدابير المتخذة في هذا الخصوص لعدم توفر شروط تحققها، خصوصما أن الاصلاحات 
لم تــؤدي إلى  الوضــع التنمــوي يمثــل المبتغــى لظــروف خارجيــة غــير مواتيــة و ظــروف داخليــة 

  متدهورة  
ب علـى الاتفاقـات تتمثـل في زيـادة الرفاهيـة و لقد أكدت اتفاقية الجات بأن هناك مزايا تترتـ -8

معــدلات الــدخل و التجـــارة و  المنــافع المتبادلـــة علــى مســتوى     ، و   لكنـــه يبــدو للعيـــان 
ــا فهنــاك المكاســب و  هنــاك الخســائر، و لــو  قســمنا علــى ذلــك التجــارة  التنــاقض في المــزا ي

في مجـال اسـتيراد الغـذاء الـتي تعتـبر  تتعرض لخسائر صـافية ** الخارجية الجزائرية  فإنه بالفعل 
  .اليمن مستورد صافئي له 

ان أسباب ضعف الصادرات الجزائرية تجعود إلى م فشل نجاح سياسة ترقية الصادرات خارج  -9
من الهقيمة الكلية للصادرات الوطنية، خاصـة لمـا تعقـده  %5المحروقات التي تتعدى نسبتها 

ســـعينات و الـــتي رافقهـــا انخفـــاض كـــارثي لأســـعار الأمـــور بســـبب الوضـــعية الأمنيـــة خـــلال الت
  .البترول على اعتبار أن  صادراتنا ات المنتوج الواحد 

ر غم وجود  قناعة  لدى السلطات الجزائرية  بالأنظام إلى المنظمة العالمية للتجارة، إطـلا أن  - 10
زائـر خـارج هناك نظرة أولى تفاؤلية  وأخرى غي ر ذلك، فالنظلر ة التفاؤليـة تـرى أن بقـاء الج



المنظمة العالمية للتجارة  سيؤثر سلبا على التجارة  الخارجيـة خاصـة و علـى الاقتصـاد الـوطني 
عموما، و  عليه فإن  سرعة أ نظام الجزائر إلى المنظمة يساعدها على الامستفادة  من الفترة 

مــن أجــل تســوية أو ضــاعها وفــق سياســات  20058المحــددة للمرحلــة الانتقاليــة حــتى ســنة 
ــة تــرى  أن أنظــام الجزائــر إلى  المنظمــة  . المنظمــة ــة  غــي ر التفاؤلي بينمــا  نجــد ال نظــرة العثاني

العالمية للتجارة  سيلحق  خسائر كبيرة بالصـناعات المحليـة مقارنـة  بمسـتوى صـناعات الـدول 
المتقدمــة بســبب عــدم  قــدرة الصــناعات الجزائريــة علــى تمــو يــل الأســاليب الفنيــة و التطوريــة 

  .ديثة كالتغليف و التعبئة  و غيرها  المكلفة  والمؤثرة في  القدرة التنافسية الح
ــة اصــدار القــرارات الاقتصــادي ة لارتبــاط هــا  بالسياســات  ان  الأنظــام   كــذلك قــد ي ؤدي  إلى تقييــد حري

  .الاقتصادية الدولية 
زائريـة و المؤسسـات عدم تكـافؤ المنافسـة  في مجـال الخـدمات الماليـة بـين المؤسسـات الماليـة الج - 11

  .المالية الأجنبية 
بعد تقديم النظر تين المختلفتين  فيما  يخص الانظام من عـد مـه ومـن خـلال تحاليلنـا  يمكـن  - 12

  :أن نرجع النظرة الأولى التفاؤلية لاعتبارات أهمها 
ـا  إ ن  الانظمام إلى المنظمة يجعل الجزائر على دراية على الساحة الاقتصـادية و ا لتجاريـة ال - دوليـة لأ

  .تكون  قريبة من مصدر أ خذ القرار 
ان الانظمـام يســاعد علــى تكــوين و تأهيــل   ا لاطــارات الجزائريــة وو بالمتــالي خلــق روح المنافســة مــع   -

  .الدول  الأخرى   فخي مختلف قطاعات الا قتصاد و  خاصة فروع التجار ة 
لائمــــة لجــــذب رؤوس الأمــــوال الوطنيــــة و إ ن  الا نظمـــام  يحــــتم  علــــى الجزائــــر خلــــق الظــــرو  ف  الم -

  .الأجنبيطة أكثر من السابق لإستثمارها محليا 
  .ان الانظمام  يمكن الجزائر من  الاستفادة من المزايا الممنوحة في شيء القطاعات  -

  محا لا شك   فيه أن طتطبيق  اتفاقات المنت -13
ي، و يزيــد مــن هــذا الأثــر حقيقــة الميــزان الســلع  جــات الزراعيــة  يترتــب ع ليــه أ ثــر ســلبي علــى الميــزاكن التجــار 

ـــا الغذائيـــة مـــن الخـــارج الأمـــر الـــذي  خــارج المحروقـــات الســـالب  باســـتمرار  في الجزائـــر بســـبب  أ كثــر احتياجا
بالجزائر سبب الخسائر  و  يزكيد مـن معانـاة الاقتصـاد  الجزائـري  مـن نقـص فصـيلته مـن النقـد الأجنـبي بسـبب  

  .الواردات  ارتفاع أسعار قيمة
عند انظمام  الجزائر إلى عضوية منظمة التجارة العالمية سيترتب على ذلك انخفاض في الايرادات  العامـة -14

نتيجة  لل تخفيضات الجمركية التي نصـت عليهـا الاتفاقـات و المـتي تممثـل النسـبة الأكـبر مـن إجمـالي الإيـرادات 
  .المحلية 

  :التوصيات و الاقترحات 



ـا مهمـة في  ب عد تحديد    أبرز  النتائج المستخلصة من الدراسة تقترح بعض التوصيات التي نع تقـد أ
رسم السيا سـة التجاريـة بمـا يتناسـب و التطـورات  الجاريـة في الظـرف  الـراهن و نتتمثـل هـذه التوصـيمات فيمـا 

  : يلي 
ــا أن ننظــر إلى ســلبيات النظــام التجــاري الــدولي  -1 حــديات  نــوع مــن الت*** مــن المستحســن لن

  .تخستلزم صحوة كبرى لمواجهتها 
حتى  يمكن   التغلب  على العقبات الداهخلية التي تعترض الحصادرات الجزائرية قغننا نقترح  -2

ــة مــن  وضــع اســتراتيجية شــاملة  للتصــدير علاوطــة  علــى ضــرورة التوســع في المشــاريع الزراعي
أراضــي البـور الصــحراوية   خـلال تثمــين الأراضـي الصــالحة للزراعـة و استصــلاح مـا يمكــن مـن

ـــه  ـــامج الإصـــلاح الاقتصـــادي وأن يراعـــي في ـــك ضـــمن هـــدف برن ـــار  و اربـــاح  ذل حفـــر الآب
اشتراك القطاع الخاص كما يجب العمل علـى تشـجيع الصـناعات  الجزائريـة الناشـئة عمليـا و  

  .ليس بالقبول و  تذليل الصعوبات المعمقة لنشاطها 
الإرادة السياسية الحقيقية لـدى المسـؤولين بـالجزائر مـن أجـل  لا مبد من توفر النوايا الحسنة و -3

بعث تكامل  اقتصاد عربي حقيقي، قصد تلاشي الآثار السلبية المحتملة و تحقيـق الاسـتفادة 
  .الكاملة من الفرض و المزايا التي يحققها الانظمام لمنظمة التجارة العالمية في ظل العولمة

ة العلاقــــات الاقتصــــادية البنيــــة و منــــه الكتجــــارة و لا  بــــد مــــن العمــــل  علــــى تطــــوير كافــــ -4
ــة ، و الشــروع في  تحشــكيل  تحالفــات و تكــتلات جــل التخفيــف  الاســتثمارات و ال عمال

  .من حدة الآثار المحتملة 
ــــال  الاشــــتراك الخــــواص فيــــه مــــع احــــداث  -5 الالتفــــات  جيــــدا الخقطــــاع الســــياطحة  فــــتح ا

ــال مـع ترشــيد نفقــات الخــدمات و الســعي تشـجيعات و تســهيلات للمســتثمرين في هــذا ا
  .ا خصوصا في مجال الصيانة و الاصلاح تجاه الدول المغاربية و الافريقية )لزيادة صادراته

يجـــب القيـــام بدراســـة متأنيـــة و تحاليـــل دقيقـــة للوثـــائق و لـــوائح المنظمـــة  الرســـوم التعزويضـــية   -6
  ع أو المكافحة الاعراف زلمواجهة من أجل انشاء الأجهزة الضرورية غير زالمشرو 

ـالات  لتشـرف طعلـى  تنفيـذ الدولـة والجزائريـة   -7 ضرورة تشكيل لجان متخصصة في مختلـف ا
  العضوة في المنظمة العالمية للتجارة و خاصة تلك الدول التى أو ضاعها  تشابه وأوضاعه 

  .نافسة ضرورة اعادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية بالمستوى يمكنه ا من الم -8
ضرورة الاهتمام بالصناعات الاستراتيجية و تحديدا البيترول  من عكس أثـر مسـتولا التجـارة  -9

  .و الاقتصاد الجزائري 
و  في الختام نرجو أن نكون قد وفينا الموضوع حـق ه مـن الدراسـة و االله وراء الفصـد و هـو  - 10
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